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يم ذ5ملط1' عط تع0صنا قاطعة جءم20م لددمعء 10111 156 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الانسان وميزه من بين كائنات الأرض 
الأخرى بالعقل والفكرء لم يكف هذا المخلوق البشري عن التفكير والتدبر والبحث. 
فبعد أن عاش العالم قديماً ولفترة طويلة عصر المجتمع الزراعي ظهر القرن 
التاسع عشر يحمل بين جنباته بوادر ثورة صناعية كبرى سرعان ما حطت 
بأقدامها أرض الواقع على نحو تغير معه وجه العالم بكافة معالمه. فكان أن استخدم 
البخار والكهرباء في الصناعة؛ وصارت المركبات الهوائية حقيقة ملموسة؛ إلى 
غير ذلك من التطورات الاقتصادية التي واكبت القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
الشرين. 

ولم تكد المجتمعات الحديثة تستوعب تلك المتغيرات والمستحدثات حتى 
انفجرت مع مطلع النصف الثاني من القرن العشرين ثورة جديدة ذات طابع خاص 
عرفت بالثورة المعلوماتية(!) 6ناقوأاةتمءقكهذ «منانناه:6: 3.آ.. فما من شك أن ما 


والمعلوماتية تع المعالحة الآلية للمعلومات أو تكنولوجيا وعلم المعلومات. ويعئ هذا اللفظ بالفرنسية 
عناوناة5:متمف وهو يتكون من الأحرف الأولى لكلمي «وناهتصعمكهذ (معلومات) 
وع0ناة1ناماتاى (آلي). ويقابله بالانجليزية عنأقدممكطذ والذي يتكون من كلمتين أيضاً 
*ماههنات551 10 و13016انه)نحخ . وكان أول من استعمل هذا المصطلح عام ١931‏ هو الفقيه 
الفرنسي 1056135 .211 في وصفه للمعاحة الآلية للمعلومة؛ ثم نال قبول الأكادبية الفرنسية عام 1955 
ومنذ ذلك الوقت صارت المعلوماتية مصطلحاً دارجاً في المعاحم والموسوعات. فعرفها قاموس 1.6 

ازعطماف ملحق له منذ عام 1937١‏ بأنها: "بجموعة التغنيات المتعلقة بالمعلومة وبنقلها وبشكل خاص 
بمعالحتها الآلية عبر الالكترونيك". كما عرفها قاموس 0556ا220 1.2 بأنما: "علم المعاللحة الآلية والعقلانية 
للمعلومة كمرتكز للمعارف والاتصالات". أما الموسوعة الفرنسية 15-113[:6]16<ث فذهيت في تعريفها 
للمعلوماتية بأنها: "مجموعة الطرق والتقئيات المطيقة في المعالحة الآلية للمعلومة". 


أظهرته النتائج المذهلة في مجال المعلومات والتقنيات المرتبطة بها يعد بمثابة 
إعلان واضح لنهاية المجتمع الصسناعي وولادة مجتمع جديد هو مجتمع المعلومات 
دونةسسركمذ"0 001616 والاتصالات؛ والذي أضحت فيه المعلومة مصدراً أساسياً 
واستراتيجياً ') . وقد شهد هذا المجتمع تزاوجاً ') ناجحاً بين تكنولوجيا المعلوماتية 
وأدوات الاتصال السلكية واللاسكلية أثمر عن وليد سمي بالانترئت أو شبكة 
الشبكات , 

وتعود شبكة الانترنت في نشأتها إلى سنوات الستينات نتيجة تلاحم شبكتي 
اتصالات أمريكيتين مستقلتين إحداهما تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية والأخرى 
تابعة للجامعات الأمريكية. ففي عام ١154‏ طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من 
وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة (4384) () بناء شبكة اتصالات تضم مجموعة 
من أجهزة الحاسبات الآلية 7) تستطيع؛ في حالة تعرضها لكارثة تدمير أو هجوم 


.2 .3 .7 ,1998 .10 ,1013ا011:18كضل' .1 ع0 عناونل تناز اتنأهاد ع1 تناك علنتاظ لمع قمة10 عدناظ 
© وقد أشار البعض إلى لفظ التزاوج بالفرنسية بكلمة (0/1351386): 


.63 .2 ,384 ,710 1987 رععننةة1 ركتطغط1 رعناوناقتسركهة"1 ع0 اأميل عنآ بكقعناا نفدم 

بينما يطلق عليه البعض الآخر لفظ (ع18رتا0ء): 
5 ات قاع 11أع1 ,عاكتتناز ع1 ؟ناوم 06115 5ع12 :عناو1ا82ملصذ .ا باء[انروط وعة 
.م -1986.4 /20 1016 رعناوترمدمءة عزل 13[ عل 


© ويقدر البعض عدد مستعملي الشبكة عام ٠٠١‏ بأكثر من نصف بليون شخص. 
1 ,ق6 12002 دع أع010صاءة1 065 ععتعنااتدة”1 ع1 نالخ 0 الخ عمسدء[-عنمةل/1 
.9 .2 ,2001 عمق رع[2أعتع تمك 0م0115[ ع0 عنحاعظ رلتاعسلمتام1 


9 بروهعوه اأوزورط لطمتتدوع1 40822060 وهي وكالة متخصصة في تكنولوجيا المعلوماتية تم 
انشاؤها عام 1901؛ ثم أصبحت تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وصار أسمها فيما بعد ع5ضع]) 
124324 (رعمعع اءءزمرظ تامتدءوع 1 لععمج :لخ لتكون عثابة مركز أبحاث عسكرية وعلمية. 

9 عادة ما يشار إلى الحاسب الآلي بلفظ كمبيوتر وترجمته بالانجليزية 65أنام0073 وبالفرنسية 
كناء هه ذل05. كما درج البعض على الاشارة اليه بكلمة 116516نه0ذن0 باعتبار أن هذا المصطلح ترجمة 
حرقية للمصطلح الاحليزي الشائع للدلالة على الحاسب الالكترون 118109356. 
كنا0م 11161210156 ,55ل216 005010 كعستستفمو ممم د06 امتاءعامرم هآ ,1781 0لل814 نرزاءلز 
غ801مم:م 12 عن امكل دك ععندزلدعممد كعسسع عند 5 كعل عدرةقاملل ع1 

.6 .م ,10 210 ,1979 ععاماء0 ,(1[1 وضصوط) عذاء ساك مامز 


اوت 


نووي؛ الاستمرار في العمل لضمان ارسال التعليمات إلى مركز التحكم في قواعد 
إطلاق الصواريخ. وبعد سنوات قليلة عكف الخبراء والمتخصصون خلالها على 
البحث والدراسة أنشئت عام ١135‏ شبكة تجريبية عرفت باسم أربانت 
8/77 نسبة إلى الوكالة التي قامت ببنائها ('). وفي عام ١117١‏ إرتبطت 
هذه الشبكة بمجموعة من الشبكات التابعة للجامعات الأمريكية () الأمر الذي 
استدعى وجود لغة معلوماتية موحدة تسمح للحاسبات الآلية المتصلة بهذه الشبكات» 
والتي تعمل بلغات مختلفة؛ بالاتصال فيما بينها. فكان ان استخدم لهذا 
الغرض بروتوكول 7225 في نهاية عام 111١‏ ثم حل محله بروتوكول 705/1 () 
عام 1941 
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مشار اليه فى د. حسام لطفيء الحماية الفانونية لبرامج الحاسب الالكترون» دار الثغافة للطباعة والنشر» 
/الموء ص 26. 

ومن المصطلحات العربية الشائعة المقابلة للفظ الكمبيوتر الحاسب الالكترون» العقل الالككترون» الدماغ 
الالكترونء المنظم؛ المنظم الآليء .... الح 

وقد عرفت لخنة مصطلحات العلوماتية 06 عأع10[مضتصيع) ع0 0155108مهت 12 
3م كهة”.1] في قرارها الصادر بتاريخ 1١‏ ديسمبر عام 191 مصطلح الحاسب أو الكمبيوثر 
بأنه: "جهاز معلوماتي للمعالحة الآلية للبيائات يضم الأعضاء الضرورية لعمله المستقل (وحدير بالاشارة أن 
.اللجنة المذكورة هدفها في فرنسا صون اللغة الفرنسية وحمايتها وكذلك حماية المستهلكين. كما أن 
التعريفات الي تضعها غير ملزمة). 

وكانت هذه الشبكة عند إنشالها تربط أربع حاسبات آلية ضخمة فيما ينها. وقد ألغيت شبكة 
'432401157 عام 195.٠‏ لتحل محلها شبكة أخرى تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية هي شبكة 12209 . 
مثل جامعة كاليقورنياء وجامعة سانت بارباراء وجامعة يوتاء ومعهد استانفورد 51321010 
الدولي للأبحاث. 

ويرحع أصل هذه التسمية إلى بروتوكولين مستقلين هما بروتركول التحكم في النقل ‏ +16كهه!” 
[وعمامء أمماصمء أو هوأوكتسوهقتا عل عاؤمادمه عل عامعمامرط وكذلك بروتوكول انترنت 
أمعمامعط اعمعاما أو أ60 121 ع220105001 . راحع في شرح هذه البروتوكولات طون عيسى» 
التنظيم القانوي لشبكة الانترنت, المنشورات الحقوقية » صادرء الطيعة الأولى» 25٠٠١1‏ ص 14. 
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هذا وقد شهد عام ١1484‏ الميلاد الرسمي لشبكة الانترنت عندما تم ربط 
أربع شبكات إتصال رئيسية بعضها بالبعض الآخر وهي شبكات 
1157ل4 11518718572 81110815 و0521 . ثم انضمت إلى تلك الشبكات 


. شبكة 21817 2187 والتي أنشأتها "المؤسسة الوطنية للعلوم'7') في الولايات المتحدة 


الأمريكية عام1545. ومنذ ذلك الحين وشبكة الانترنت آخذة في النمو والتطور 
بحيث لم تعد الاستفادة من خدماتهال؟ مقصورة فقط على المؤسسات العامة 


2.22 .01517 ممنأدفسره1 ععمعاء5 لمدم اول 


"؟ ومن أهم الخدمات الي تقدمها شبكة الانثرنت وأكثرها انتشاراً البريد الالكترون (عزموماءه151 
أنقم أو أنقه-8) (ءسوتهم امعان - عناصم تاعع 61 أ ترتتامء). وتعئ هذه الخدمة 
نبادل الرسائل الالكترونية فيما بين مستخدم ,للشبكة وآحر. أما إذا كانت الرسالة ذاتما موجهة إلى عدد 
غير محدد من المشتركين فيطلق على الخدمة عندلذ: "اللوائح أو القوائم البريدية"دوذودلنك عل 5عاوضنآ 
أو كاذنآ 28ذا7/121 . وتمثل خدمة البريد الالكتروني أحد الأسباب الرئيسية لحاولة العديد من 
المستتحدمين الاتصال بالانترنت إلى حد أن هؤلاء كانوا في البداية عندما يفكرون في شبككة الانترنت لا 
يأ في ذهنهم غير البريد الالكترون. وعتو بالاشارة أنه يمكن إرسال حوالي أربعة آلاف رسالة في 
الثانية على الانترنت 41 - 40 .2 ياع2]612ل'0 اأوكل لهة 5كعمأوبا8 رععمدة] 015952 . 


وإلى انب البريد الالكترون توجد خدمة الويب 8778 أو 6 5/106 178/014 . وترجع نشأة نظام 
الويب إلى عام ١544‏ في سويسرا بالمركز الأوروي للأبحاث النووية«رعه حيث قام الانحليري 110" 
لآ 26511615 بتصميم برنامج يرتكز على فكرة تخزين معلومات مع إمكانية إقامة صلات مباشرة فيما 
بينها على غرار ما يحدئه نسيج الشبكة الي يصنعها العنكبوت. وقد أصبح هذا البرنامج في حكم الواقع 
عام 1991 من خلال برنامج التصفح 300536 ثم تم نشره وتعميمه بدماً من عام 1995 من جانب, 
شركة ©7503 الأمريكية. أيضآً يتدرج ضمن خدمات الانترنت بروتوكولات نقل الملفات عن بعد * 
5 تعأكمهة1 137116 وأشهسر هذه البروتوكولات 1518 واعماء1 » وتعطامه6 » و 
35/. كما يقدم الانترنت أيضاً منتديات المناقشة والمجموعات الإختيارية 5تناطه! - 5زنامرع 609ل 


0 أككناءقتل عل. 


-غآ- 


والجامعات ومراكز البحوث؛ بل دخل في زمرة المستفيدين منها أيضأ الأغراد 
والشركات التجارية والمؤسسات الخاصة (0. 

ومما لا شك فيه أن الثورة المعلوماتية قد استحدثت لغة جديدة مشتركة() 
صارت هي وسيلة التفاهم الرئيسية بين أفراد المجتمع المعلوماتي. فيستطيع 
الشخص متى كان ملمأ بقواعد ومصطلحات هذه اللغة أن يقيم حواراً أو يبرم 
تصرفات مع قرنائه في شتى أقطار العالم بغض النظر عن جنسيتهم أو اللغة الأم 
التي يتحدثون بها. ولم يكن حاجز اللغة هو فقط الذي أزالته ثورة المعلومات 
والاتصالات: بل هدمت أيضاً الحدود السياسية والجغرافية بين مختلف الأقطار 
لينشأ ما يمكن أن نطلق عليه» إن جاز التعبيرء الوطن المعلوماتي؛ ذلك الوطن 
الذي ليس له وجود مادي أو حدود سياسية» وإنما هو موجود في الفضاء 
الالكتروني المترامي الأطراف حول العالم. 

ورغم اتفاق الآراء على أن ثورة المعلومات والاتصالات قد فاقت كل 
التوقعات إلا أنها تباينت في وصفها. فالبعض() يراها ثورة أكثر تطوراً وعمقاً من 
ثورة اكتشاف العملة الكتابية أو ظهور حروف الهجاء أو اختراع الطباعة. والبعض 


'؟ بلغ عدد الحاسبات الآلية المنصلة بشبكة الانترنت عام 1441 حوالي 7٠٠0...‏ حاسب آلي زاد إلى 
أكثر من مليون عام 1951 وأكثر من ١5‏ مليون عام 1957. ومع بداية عام 3٠٠١‏ بلغ العدد 16 
مليون حاسب آلي؛ ووصل إلى حوالي ٠٠١‏ مليون في عام )٠٠١5‏ راجع الاحصاءات الي تحريها شركة 

20 :7160011 حول نمو واتساع شبكة الانترنت في الموقع الالكترون التالي: 
<تتدمه. تلط جاوا//:صلا1> 


9 و[عل عسعطئة ق عتنمتطسق عمكتتهدمه غ1 عند كتمموع. ,0161 ظ1تفلة عسمتعطادة 


-51 710 رقع11ةة اأء عءوتمعتاض عدو أل تناز عسمتقممعة 3102-12 رعنوتهمماععلة عسافمواة 
1 مم ,2000 ء«طترعمة0 ,52 


9 232,9 اه 1980 .2 ,أقهمد اء .131 .دقف .1806 ,رقائاء50 اء كعانامرولصة بتادغن0 عمو اتام 
.15 .م ,1996 ر5عتطمع11 رعنال تل ناز كاعءم35 امع 121 ر(.ى) 8هدكنامكدعء8 ,1995 5مقل/8 


-168- 


الآخر() يماثلها بثورة اكتشاف البخار أو ثورة الكهرياء. 

وأياً كان الأمرء فما أن وطئت المعلوماتية أرض المعرفة إلا وسرعان ما 
بثت آثارها في جميع المجالات. فعلى الصعيد العملي» ومئذ بزوغ هذه الثورة نجد 
التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال تتغلغل في كثير من القطاعات كالقطاع 
المالي والمصرفي وقطاع التجارة على وجه الخصوص. وقد أدى هذا بطبيعة 
الحال إلى تحول جذري وشامل للأساليب والممارسات التي تستخدمها المؤسسات 
العاملة في تلك القطاعات. ومع اتساع آفاقها وآثارها يوم بعد يوم تكون الثورة 
المعلوماتية قد ساهمت وبدرجة كبيرة في زيادة زخم التيار الجارف الذي شمل 
اقتصاديات العالم ونمط حياة مجتمعاتها والمعروف بتيار العولمة (). 

وللمعلوماتية بالتأكيد تأثيرها الفعال على القانون بشتى فروعه() . فمن 
المعلوم أن قوام نشأة القواعد القانونية في أي دولة هو تنظيم سلوك الأفراد في 
المجتمع والعلاقات القائمة فيما بينهم. لذلك فمنذ إشراقة هذه التكنولوجيا بتطورها 
التقني الهائل ورجل القانون يسعى جاهداً وراء سد كل فراغ تشريعي أوجدته 
وراءها. يؤكد هذا ما حدث من تغييرات جوهرية في القانون الجزائي» وقانون 
العمل» والقانون الإداري. بيد أنه لا يخفى على أحد أن أكثر فروع القانون تأثراً 
بهذه التكنولوجيات هو القانون التجاري بمختلف أقسامه. ولعل خير شاهد على ذلك 


2 1 ,عق لهج ة1 ونا اصع سطناء10 هآ ,اده نأ2 هده كص "مآ عن 5ع نه 01 أناة دعل ,غ1 لتقن 


.1994 
انظر في مظاهر تلك العولمة: 
.2.9 مأك .مه ,مخرلال24 للخ عسموء [-عنية/1 
7 انظر في تأثير المعلوماتية على القانون الخاص: 
مكف :عنمو مره كه نآ عل عممع د لم1 105 نهمل نال 10001170211011 ,811181 .ل 
.095 .1983.1 .0 .0 .1.0.2 ,لاقم اتممل ندل 
وف تأثيرها على القانون العام أنظرة 
05 :عه 0111201 لت[ 5 أألكل كلق صموناهء0015 هآ[ ,تأك[ف/7 اروطوتز 
1983.117 ,10.7 .1.00.2 رعفآطنام ]1م00 نال كاععمعم زعداو نا مسررمكم ”.1 
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التعاقد عن بعد بواسطة شبكة الانترنت أو ما اصطلح على تسميته بعقود التجارة 
الالكترونية (). وتتميز هذه الأخيرة بأنها تجارة بلا حدود على نحو يمكن معه 
القول بأن التعاقد عبر الانترنت يتم مع عميل كوكبي ع2[ة3064ةام ءاغ؛مو1[ه. ويثير 
ذلك العديد من المشاكل أبرزها على وجه الخصوص القانون الواجب التطبيق على 
الالتزامات العقدية. كما تتميز عقود التجارة الالكترونية بطابع غير مادي الأمر 
الذي يطرح على بساط البحث مشكلة إثبات إلتزامات الأطراف! والذي يتم في 
ظل القانون الحالي عبر الكتابة ©. 

وقد أرخت ثورة المعلوماتية والاتصالات بثقلها على نظرية الأعمال 
التجارية فكان أن تغير التفسيم التقليدي لهذه الأعمال. كما أصبحت المؤسسة 
التجارية تشتمل ضمن عناصرها الجوهرية على عنصر جديد ونعني به الموقع. 
أكثر من ذلك فقد شهدت الأموال التجارية ولادة نوع جديد أسماه البعض بالمال 
المعلوماتي (). 


”© وطبقاً للدراسات الأمزريكية فقد بلغت مبيعات المنتجات والخدمات على الائترنت حوالي 7١6‏ مليار 
دولار عام 21995 بززيادة قدرها 905٠٠‏ عن عام 21496 كما قدرت أعمال المشروعات الفرنسية عام 
5 مبمموالي ٠.‏ مليار فرنك فرنسي: 
.7 يم ,1997 ,أو( هل اء أعسعاها رلمقعا8 ذكلهم اء أملنمء -عااعزط 'ومعتط 1" 
”؟ انظر حول هذه السألة: 


,231261 '['5 أنان ك5عتتاأقمعأة كعل اء علاوتهمتاءع كك الرعن'1 ع1 ,كعنانة0 كملاع علاط 
.م ,2000 هنا 14 - 24 110 ,.6 اث م1.60 


وأيضاً أ. د. محمد مرسي زهرة؛ مدى حجية التوقيع الالكترون في الإثبات "دراسة مقارنة": للمجلة العربية 

للعلوع الإنسائية: العدد 44؛ 1598 السنة ١1١‏ ص 88 . 

”2 انظر في المظاهر القانونية للتجارة الالكترونية: 

عناوامة8 ركنن لتم تاء6 1 ععاعتتتمه نال معناول10رناة وأععمكة ذ5عنآ .[مطلتنه8 غتحرعر 
كاععمقم راتمتل ع1 اء أعدعلهة بتعتطتاه :16 .م ,1998 اثامج - اءللزن1 - 60 210 اتمرط 
.م ,1996 .150 رعناوتهمماععان ممت سصرمء بل كعناو تل سك 
9" ,[ ,1984 .6 ,150 ,,طع.ل ,«اعصدمتاقسمكصة ومعتط» دعل ك5وممرم ل ,01خ /7/11 إعراعتلز 
2 لم 


-/ا1- 


ولم تكن البنوك بمعزل عن التأثير» بل يمكن القول أن أثر المعلوماتية على 
تطور القانون يبدو ملاحظأ في مجال البنوك عنه في أي مجال آخر. فقد ساهمت 
تكنولوجيا المعلومات بشكل جوهري في تجدد أساليب العمل المصرفي وآلياته. كما 
أدت إلى تعدد الخدمات البنكية وطرق اتصال العملاء ببنوكهم. فالبنوك تعتبر بمثابة 
تربة خصبة يسهل على المعلوماتية أن تحصد منها ثماراً كثيرة. وآية ذلك ما 
شهدته المصارف منذ فترة طويلة من إنشاء شبكات كمبيوتر داخلية وفيما بينها 
واستخدامها في العديد من الإجراءات والمعاملات البنكية. يضاف إلى ذلك الانفتاح 
على الجمهور من خلال المنافذ الآلية والهاتف المصرفي علصمة8 عموطم. ومن 
الأساليب الحديثة أيضاً الانترنت المصرفي؛ إذ اتجهت البنوك نحو التوسع في 
إنشاء مقار لها على الانترنت بحيث يستطيع العميل أن يصل من منزله أو مقر 
عمله إلى الفرع الالكتروني بطريقة سهلة وآمنة (. وأخيراً وليس آخراً فقد 
أصيحت أوامر التحويل المصرفية تتم الآن في بعض المصارف عبر نظام "خدمات 
المقاصة الالكترونية المصرفية" (11.]آ 5عهابمع: عماعقءكك 12460وماندة ورععلصوم 
(وعمم © 

ويتسع نطاق المعلوماتية المصرفية ليشمل معظم العمليات التي تقوم بها 
البنوك ومن بينها تلك الواردة على الأوراق التجارية لا سيما الكمبيالة والسند 


5 ومن بين الخدمات الي يقدمها البنك لعملائه على الانترنت» النشرات الإعلانية الالكترونية عن الخدمات 
المصزفية» ومراقبة أرصدقمء وإدارة محافظهم المالية (من أسهم وسندات)» ونحويل الأموال بين حسابائهم 
المعتلفة. وفي المستقيل القريب سيكون في مقدور عملاء البنلك مقابلة موظفيه على شاشات الكمبيوتر 
والاستفسار منهم عما يدور في ذهنهم من أسئلة وطلب النصيحة. "كما يجيز نظام الانترانت اع ظتهتاارة 
للبنوك تقدم خدمات متنوعة لكافة المستخدمين وتسويق نخدماها المألية لا سيما في المناطق الي تفتقر إلى 
فروع مصارف محلية, 

7" وقد تأسست هذه الخدمة عام 1876 ثم تم تطويرها بتطبيق نظام 6110© عام 195377 ويتم من خلاها 

تحويل النقود من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاص أو هيئات أخرى في أي فرع لأي مصرف في 

الدولة د. رأفت رضوانء عالم التجارة الالكترونية؛ 21959 ص .5٠0‏ 
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الإذني. فلما كانت هاتان الأخيرتان هما أفضل وسيلة لتحقيق الائتمان وكانت 
البنوك تضطلع بتوزيع الائتمان؛ فإن العمليات على الأوراق التجارية (كالخصم 
والقبول والتحصيل) لا تتم عادة في العمل إلا بواسطة البنوك. وقد زاد من أهمية 
تلك الوظيفة التطور التكنولوجي الحديث الذي أدى إلى تجريد أدوات الوقاء 
والائتمان من طابعها المادي صونئهدذلةنكنةمؤل (©. فلا شك أن إجراء 
التحويلات عن بعد يعد أمرأ صعباً إن لم يكن مستحيلاً بدون وساطة البنك» وذلك 
في ظل الظروف المتعلقة بالنفقات ومدد التحويل وكذلك وسائل الآمان المعقولة (". 

ويرجع استخدام' تقنية المعلوماتية في معالجة الأوراق التجارية بفرنسا إلى 
عام 1977 (. فقبل 'هذا التاريخ كان العمل المصرفي يشهد لجوئا مفرطأ إلى 
استخدام الكمبيالات والسندات الإذنية نظراً للمميزات التي تقدمها لمستخدميها. لكن 
سرعان ما برزت المشكلة وتفاقمت مع تزايد عدد الكمبيالات على وجه 
الخصوص. فالكمبيالة ترتبط من حيث وجودها قانوناً بدعامة ورقية مكتوبة تحمل 
عدداً من البيانات حددها القانون. هذا الشكل الذي تتخذه الكمبيالة جعل منها أحد 
المجالات الهامة لطغيان الورقة (). وقد ظهرت المساوئ الخطيرة لذلك الكم الهائل 
من الكمبيالات الورقية من خلال تعدد المراحل التي تمر بها الكمبيالة تدريجياً منذ 


2 ويعئي مصطلح 041121611311530 استبدال الدعامة المعلوماتية بالدعامة المادية للحسق (الورقة 
المكتوية). 

هآ ,م10:06 معد5ة1 الى .[ وتعلهقههه .8 بعمتقاصوط ,اتمكل ع0 عتقسدمناءلط 

.138 .م ,2000 ,لمان * 2 ,0100132878 21007713801018 

0 اناط001) ,أعتتعات![ أء عناوصد8 ما ,آناتلخ5 أعطء 11 -ممع3 اك 5خ1 تفلخ ععمععد 

.0 .م 1999/2 ااعتع2 لاق[ كجرمععاع1 لمق 

7" وبالتحديد ف ؟ يوليو عام 1878 وهو التاريخ الذي ثم فيه لأول مرة تطبيق نظام الكمبيالة المقثرنة 

8 .م ,1999 ,1221102 ,ل2أعم11زمء 102011 ,لاانائق 1.6 لفط بالتامقع1 [عراء نك[ 

ع1 تناك عنا0111111كطة ب[ ع0 عمضع ناكس بآ ع2 ,نوعاء: عوهودك عل عتناءا هآ ,تتاعدووق/ا .7 

.0 .2 ,1975 .امه 1137 1 .م ,1976 ,لإعذة 5د10)أ0ة بأتمىط 


الف 


نشأتها بواسطة الساحب وتداولها فيما بين المظهرين والضامنين الاحتياطيين والبنك 
المحصل أو الخاصم والبنك محل الوفاء حتى وصولها إلى المسحوب عليه الذي 
يتلقاها كوسيلة لإثبات الوفاء. ولا شك أن تداول الكمبيالة يفرض القيام بسلسلة من 
المعالجات اليدوية مما يؤدي إلى تضخم حجم الأعمال الإدارية الملازمة لها(" وما 
يستتبعه ذلك من كلفة مادية باهظة 7). وقد بدت المشكلة أكثر سوءاً مع الزيادة غير 
المباشرة لتكلفة الائتمان واحتمال تعرض نشاط البنوك لبعض الشلل (. 

إزاء ما تقدم فقد شهدت الساحة المصرفية حركة سرية قادتها في البداية 
الجمعية المهنية للمصارف5هناوهة13 دعل ع[اعدهأودع2701 85506131102 .1 بفرئسا 
والتي سعت جاهدة إلى إيجاد أداة انتمان بديلة عن الأوراق التجارية بشكلها 
التقليدي: وذلك لتخفيف العبء الثقيل الذي سببه تنظيم وإدارة تلك الأوراق. كما 
كان هذا أيضاً هو أحد الأهداف التي نشأت لجنة جيلي 1166© في نوفمبر عام 
5 من أجل تحقيقها. وفي سبتمبر عام ١955‏ وبعد دراسات مستفيضة باشرتها 
لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الدراسات التقنية وتوحيد البنوك تم التوصل إلى 
مشروع أداة جديدة عرفت باسم "الكمبيالة المقترنة بكشف" -ء8صقطه 06 عماع.آ 
مولعم ()؛ والتي كيفتها محكمة النقض الفرنسية بالكمبيالة المصرفية ' 1166© 


وطبقاً لدراسة أحريت عام 1507 فقد ثيت أن تلك الأعمال تستغرق حثُوالي 9618 من الجهد البشري 
داخل المصارف. 

ع0 كاعلله 065 0(1كل ان 7متانااوبع نآ ,065310 اع وتعاععآ :2 .م .لك .مه ,تتوعووة17 
لاوط 13 ع0 أء عتلمع6322 ,5ل .19 رعنا01310كم لآ عل ععدعنااكه 1 نآ كناه50 عمرع درم 
:440 .1256 راللعته عناوضد8 .1.01 ر6معاع1-عق هدك عل عتلاع1 ,أعمقطءوء7 :153 .م ,1989 
.5 أ 1804 80 ,1992 236211ع111326 تال أذه:2آ لإتنقآ رمعزمع 1111 بعدغنع12 باأعتنامه 

'؟ هذا ويقدر البعض هذه الكلفة بحوالي 904٠‏ من النفقات العامة للبنوك. 
2128161 ع8 02ا135ه اع عمتعقتصمء عل كاعلك 5ع دمنادة لتددمولة ,4701ا5 .0 
.16 .م ,1981 عرطمرعامءة بعسومدظ 
1 كاقل 5كع لع ننوق11 5اعلاء دعل اع ممع تتنترمء عل كاعلكء دعل ععواط هآ ,عستاعسوعمدة1 .12 
مم ,1975 بعلاوصدظ8 بكتقوصه! ععلقع 3ط عدمغاوزد 
جدير بالاشارة أن نظام الكمبيالة المقترنة بكشف قد انتمل أيضا إلى السند الإذي لينشأ ما يسمى بالسئد 


الإذن المقترن بكشف 6نع[ع5-عملره ف 1ء11ز . 


#ت 


ممنقعقةة" (0 . وقد قدم المشروع إلى اللجنة الأصلية في سبتمير عام 1911١‏ ليتم 
التصديق عليه نهائياً في اكتوبر من ذات العام . 

وتدور الفكرة الرئيسية للكمبيالة المقترنة بكشف() حول إرادة التزاوج بين 
الكمبيالة الورقية في شكلها التقليدي والسندات ذات الطبيعة المعلوماتية على نحو 
يسمح باستيفاء قيمة الكمبيالات فيما بين البنوك. ولا شك أن ميكنة الأوراق 
التجارية بوجه عام يوقف عملية تداولها بين البنوك الأمر الذي يستبعد عدا من 
المعالجات اليدوية التي يتولد عنها مصناريف باهظة. 

والأمر كذلك فالمشكلة تتعلق إذن بقانون الصرف وآثار إدخال المعلوماتية 
في تنظيم الأوراق التجارية. فهذه الأخيرة تتميز بشكلية معينة تمثل في الأساس 
جوهر نظامها القانوني (). بعبارة أخرى فالدعامة الورقية التي تصدر فيها 
الكمبيالة لا يقف دورها عند مجرد اعتبارها أداة لاثبات علاقة قاتونية» بل إن الأمر 
يتصل بركن شكلي لا ينهض بدونه الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على 
الكمبيالة؛ وبالتالي لا مجال للمشافهة في مثل هذا الالتزام ". وينبني على ذلك أن 
الحق الصرفي للحامل في مواجهة المؤقعين على الكمبيالة إنما يندمج في هذه 
الأخيرة وينتقل ماديأ معها سواء بذاته أو مدعماً بالقبول أو الضمان الاحتياطي. 
وبدهي أن هذا الطابع المادي للكمبيالة لا يهيأها لأن تكون محلا للنقل الالكتروني 


9 .1.2.29 .1986 .172,2 110 ,/آ1 ,1985 .للن8 ,1985 1/133 30 .تمه .كو 
9 .15 .م ,1972 11355 ,8386 ,1616916 ععاتقلك ع0 عتااعآ هآ ,1[0115ئآن ©1840 .21 


© وكذلك السند الإذي المقترن بكشف. 

9؟ ,39 بوع-1978 .2 ,كاتهتادمة 5دمتادع تلطه كعل عدوتل سول 0 عل[ 7م7114 .2/1 
© أ. د. أبو زيد رضوانء الأوراق التجارية» »٠٠٠٠١‏ ص 2515 أ.د. فايز رضوانء الأوراق التجارية 50٠٠‏ 
- 25001 دار النهضة العربيق؛ ص 57 نقض 5" يونيو 15178 بجموعة أحكام النقض س ١١‏ ص 
نقض 1 يناير 141417 مجموعة القواعد القانونية الي قررئما محكمة النقض في 55 عام الحزء 
الأول ص 77107 
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الذي تتضاءل معه فرص تداولها () : خلاصة القول أنه إذا كانت القواعد التقليدية 
لقانون الصرف تستند إلى وجود دعامة ورقية» فإن المعلوماتية تعمل على إخفاء 
هذه الدعامة. 

هذا وقد بلغت المعلوماتية المصرفية ذروتها في فرنساء حيث تعتبر هذه 
الأخيرة في طليعة الدول الأوروبية التي يرتكز نشاط مصارفها على المعالجة الآلية 
للمعلومات (). وتطبيقاً لذلك ومنذ عام 1147 فقد أصبح استخدام الكمبيوتر في 
معالجة الأوراق التجارية منهجاًل! في المصارف الفرنسية (). فالأصل أن تتم 


55 نلن كاععم25 :006 01د جمكنيانآ عل عنعن الستانآ كناهة اتمعل نال جمنا001102م: 12 رانك .ل 

.8109 ,1983-1-3095 ,1.6.2 يلوط امول 

2 وجدير بالاشارة أن الكمبيالة المقترنة بكشف كان قد أجيز التعامل يما على سبيل التجريب لتسوية 
الصفقات العامة. 

,(1987 .066 31 ,.0.0) 1987 .26 23 ناص ,1987 .ع6 7 الى ,1987 .م06 7 .2 

ا ا 0 


أنظر: ‏ 35م ءتاطباط عنقم 065 6111211 لهم عر[ وتان [ه:6: عاناعم عمس ,231160131 ىز 
.84 .م 1988 عتتمعصقط يكل .ع2 ,رآ 
5 .7 ,1988 8/131 2 ,1خ كادمن2 .0 .ل ,35100 20 مالع قن اوتستمر عكمومفر 


0 6 يم 2003 ,131102 عمرع سصرمء عق علوح 
'؟ من الملاحبظ أن معلوماتية الأوراق التجارية تتقدم بسرعة في الوقت الحاضر. فعلى سبيل المثال بلغ عدد 
الكمبيالات المقترنة بكشف في عام 143١‏ حوالي 9088 بينما كانت الكمبيالات المتداولة حوالي 
بنذة اعد نهم ع0 كارع تتاماكها بلداعتع مهمع ازمر بلعافط عممتلتتاط اء عمغبووط مووز 
.م ,1992 بالعتاقع تاء لمكم ,1أ6560 عل اع وف عام 11537 زادت نسبة الكمبيالات المقترنة 
بكشف لتصل إلى 07و86 ون عام 1451 ثم معاللحة 5601 مليون كمبيالة ورقية تمثل في بمجموعها 
مليار فرنك فرنسي في حين بلغ عدد الكمبيالات غير الورقية 7 مليون كمبيالة تمثل 
مليار فرنك فرنسي (466-465 .م .1993 0010 1ومم82). 
6 تكتقعمقط 1زهئ ,لتاقم زقظاءءستستمارمء 01 ,عق ممآ-دع نان[ وزأنامآ-موول 
1 .2 710 عامم 311 اء 4 710 عامم 326 .م 281.14 ,02 آملة2 بادمتاتلمء 
وطبقا لإحصائية أخرى أحريت عام ١545‏ لوحظ أن عدد الكمبيالات العادية الي تم استبدالها ني غرفة 
اللقاصة بفرنسا عام ١588‏ قد بلغ حوالي ٠..2...غ96ثم‏ كمبيالةه وف عام 1985 حوالي 
عع دودعملا كمبيالق رن عام 15417 حوالي 59.0.0.٠٠١‏ . في المقابل فققد زاد عدد الكمبيالات 


انه 


معالجة كافة الأوراق المقدمة إلى البنك آلياأ ما لم تتجه إرادة أصحاب الشأن إلى 
العكس. وإذا رغب هؤلاء في أن تسلك الورقة طريقها الطبيعي لاستيفاء قيمتها 
وجب عليهم أن يضمنوها بياناً بهذا المعنى كأن يقال مثلاً "كمبيالة متداولة' ع1 
(0.6.آ) غمدلتهمك عومقط ع0 . 

يبقى أن نؤكد على أن سلوك الطريق المعلوماتي في معالجة الأوراق 
التجارية ليس معناه هجر العمليات التقليدية تمامأء وإنما المقصود هو عدم الالتجاء 
إليها إلا في الحالات التي يكون فيها تطبيقها مفيد وفعال (©. 

وتسيطر على مدار هذا البحث فكرة جوهرية مؤداها ضرورة الموائمة بين 
قواعد قانون الصرف التقليدية والمعلوماتية التي صارت في الوقت الحاضر 
كنسمات الهواء تتنفسها غالبية الأنشطة التجارية والنشاط المصرفي على وجه 
الخصوص. بتعبير آخر فقد بات محتما التخلي ولو جزئياً عن نظرة التقديس التي 
كان قانون الصرف يحيط بها الورقة قبل أن تغزو المعلوماتية مجال الأعمال 
التجارية. صحيح أن للورقة دوراً تؤديه كدعامة للحق الصرفي؛ لكنها في النهاية 


المقترنة بكشف من لاءه مليون في عام /ا/91١‏ إلى لا١٠٠‏ مليرن عام ١90/8‏ واء١‏ مليرن عام 
]© ولا»؟ مليون عام 21541 و1١45‏ مليون عام 19/8ء و58 مليون عام 21545 و50 مليون 


عام 19417ء 


6 2:01 راقتفالا .2 اه 111081 .[ :153 .م نأك .مه ,لتهث6 ,لا اء عبعواءع1 .م8 
.1989 ,عع انمآ ,قده تلمع نصنامتمرمع 1616 اء عداو ناق1ة م كجرة يآ[ 


2 هذا ويكون استخدام الدعامة الورقية ضرورياً لحفظ الحق في الرحوع الصرفي والاحتفاظ يبعض 
الضمانات لاستيفاء قيمة الكمبيالة (القبول على وجه الخصوص). 
' 20 ندل كعكتقعصوط دوناةكتلقصممل8 أء مونامةدتهدوءه'0 كتمعمةا غاتصرمء تنك ترمأواعن12 


* عتتقعصقط غاللدساع شب أووزع"7 اء عدالقرطهن) .065 ,136 ,1993 .توه 2310 ,1992 عرطماءعه 
.3 نهم 3511-3 26 ,192 0د 


ومع ذلك يرى البعض أن إرسال الأوراق التجارية لقبوها بواسطة المسحوب عليه لا يوكل إلى البنوك إلا 
في 900 من الحالات فقطء كما أن إجراء الاحتجاج لعدم الوفاء لا يتم إلا بالنسبة لأقل من 96١‏ من 
الأوراق غير المدفوعة. 

.4 .8 نالك .هزه مألنقك0 اء عتعاءعيا 


ا 


مجرد دعامة للمعلومات يمكن استبدالها بدعامة أخرى ممغنطة. وترتيباً على ذلك 
إذا ما نشأت الكمبيالة على ورقة» فإن البيانات التي تتضمنها يمكن أن تتداول على 


وتطبيقاً لما تقدم يجري العمل على إنشاء كمبيالة ورقية يتم تحصيلها عن 
طريق المعلوماتية» ويطلق على هذا النوع من الكمبيالات "الكمبيالة الورقية 
المقترنة بكشف" ,ع1م2م-16167/6 053286 06 ع7ماعآ ٠‏ 


بل وقد تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك على نحو تختفي معه تماماً الدعامة 
الورقية ويصير الباب مفتوحاً لإنشاء كمبيالات إلكترونية حيث تعد "الكمبيالة 
الممغنطة المقترنة بكشف"6نو6)1مع2د-ة/عاء7 عومددء 06 عئاع1.6 النموذج 
الأمثل لها. ْ 


والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا يدور حول ماهية الآثار التي يمكن أن 
تترتب على هذه الكمبيالات المقترنة بكشف بنوعيهاء وكذلك النظام القانوني الذي 
تنتسب إليه كل منهما. هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه من خلال تقسيم الموضوع 
إلى فصلين نعرض في أولهما الكمبيالة الورقية المقترئنة بكشف؛ وفي ثانيهما 
الكمبيالة الممغنطة المقترنة بكشف. 
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الفصل الأول 
الكمبيالة الورقية المقترئة بكشف 
“لع 1م 2م 6ن أعندعع سقط ع0 ع ع1 بآ 
(التزاوج بين المعلوماتية وقواعد قانون الصرف) 


: تمهيد وتقسيم‎ - ١ 

من المسلم به وفقاً للرأي الغالب في الفقه أن الكمبيالة في صورتها التقليدية 
هي عبارة عن ورقة تجارية تتضمن أمرأ من شخص يسمى الساحب - ع.آ[ 
#ناءا- إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه - 156) 1.6[ - بأن يدفع مبلغاً من 
التقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن (أو لأمر) شخص 
ثالث هو المستفيد - ع2نة61 662067 عن[ ٠‏ 1 

ويترتب على توقيع الساحب على الكمبيالة نشوء إلتزام جديد في ذمته هو 
الالتزام الصرفي. وبوصفه إلتزاماً إرادياً فلا بد وأن تتوافر في هذا الأخير ذات 
الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية بوجه عام 7) . بيد أن الكمبيالة 
هي في المقام الأول ورقة شكلية» حيث تطلب المشرع أن تصدر في شكل خاص 
تتضح معالمه في عدد من البيانات الإلزامية حددها القانون فيها. 

والكمبيالة كورقة تجارية قابلة للتداول عن طريق التظهير. وهي تعتبر» إلى 
جانب وظيفتها الاقتصادية كأداة للوفاء؛ أداة هامة للائتمان. لذا فهي تتضمن عادة 
أجلاً للاستحقاق. وهذا التأجيل في الوفاء يستلزم بلا شك تقديم بعض الضمانات إلى 
حامل الكمبيالة على نحو يجعله مطمئناً إلى الحصول على قيمتها في ميعاد 


راحع د. أمين بدرء الإلترام الصرفي في قوانين البلاد العربية» محاضرات يمعهد الدراسات العالمية» 231988 
فقرة 2584 د. مختار بريريء الأوراق التحارية» دار النهضة العربية 1995ء ص 531. 
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الاستحقاق. ويتم الوقاء بقيمة الكمبيالة وفقاً لقواعد خاصة خرج المشرع التجاري 
بها على القواعد العامة في الوفاءء وذلك دعماً للثقة والانتمان في الكمبيالة بوصفها 
أداة رئيسية وفعالة لتسوية الديون التجارية. 

وأخيراً فالأصل أن وفاء المسحوب عليه فعلياً بالكمبيالة هو فقط الذي 
ينقضي به الدين الصرفي الثابت فيها انقضاء طبيعياً؛ ومن ثم تبرأ ذمة المدينين 
الموتعين عليها من إلتزامهم الصرفي بضمان الوفاء. لكن قد يحدث أن يمتنع 
المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب من الأسباب؛ وعندئذ 
يثبت للحامل حق الرجوع على سائر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين 
للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن. 

وإذ كان ما تقدم فإن البحث يدور عن مدى تأثر القواعد السابقة بالمعلوماتية. 
فهل تظل الكمبيالة المعالجة آليآً محتفظة بولائها لقواعد قانون الصرف التقليدية أم 
أن المعلوماتية قد نالت من هذا الولاء؛ وإن كان فإلى أي مدى؟ هذا ما سنحاول 
الإجابة عليه من خلال دراسة نظام الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف والعمليات 
التي يمكن أن تكون محلا لها. فنتحدث بداءة وعلى التوالي عن إنشاء هذه الكمبيالة 
(المبحث الأول) ثم حياتها (المبحث الثاني) ثم الوفاء بقيمتها (المبحث الثالث). 
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المبحث الأول 


إنشاء الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 


لا تختلف الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف كثيرأ في مرحلة إنشائها عن 
الكمبيالة التقليدية» بل إن الأمر يتعلق في الواقع بانشاء كمبيالة حقيقية بمعنى 
الكلمة. صحيح أن ظاهر التسمية قد يؤدي بالبعض إلى الاعتقاد بوجود اختلاف 
مبدئي بين الكمبيالتين» لكن سرعان ما يتلاشى هذا الاعتقاد بعدما يتضح أن الكشف 
المشار إليه لا يظهر عند الإنشاء وإنما لحظة إرساله بواسطة بنك المسحوب عليه 


إلى هذا الأخير. 


إذن فنحن بصدد كمبيالة ورقية تصدر بواسطة الساحب وقابلة للدفع في 
ميعاد الاستحقاق المبين فيها. وعليه يشترط لصحة الالتزام الصرفي الناشئ عن 
التوقيع عليها الرضاء بهذا التوقيع وأن يكون هذا الرضاء صحيحاً صادراً عن ذي 
أهلية غير مشوب بعيب من عيوب الإدارة. وإذا صدر الرضاء من شخص آخر 
غير الأصيل لزم أن تكون له سلطة التوقيع على الكمبيالة. كذلك يجب أن يكون 
لهذا الإلتزام الصرفي محل وسبب بذات الشروط المطلوبة في القواعد العامة. 


وتتخذ الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف ذات الشكل الصرفي للكمبيالة 
العادية» وبالتالي فيجب أن ,تتضمن ذات البيانات الإلزامية المنصوص عليها في 
المادة 774 من التقنين التخاري مثل ذكر تسمية كمبيالة في صلب الورقة؛ الأمر 
الصريح بالدفع» اسم المسحوب عليه ميعاد الاستحقاق... إلخ. فإذا لم يذكر في 
الورقة أي من هذه البيانات عدت باطلة ككمبيالة» فلا يمكن أن تنتج الآثار التي 
تتولد عادة عن الكمبيالة كورقة تجارية. ومن ثم لا يستطيع الحامل ولو كان حسن 


الوا 


النية أن يباشر أي إجراء للرجوع الصرفي7"؛ بل يجوز الدفع في مواجهته ببطلان 
الكمبيالة لأن نقص أحد بياناتها هو عيب ظاهر يمكن كشفه بمجرد الاطلاع 
عليها("). 

وإذا كان المشرع قد أورد في المادة 75؟ سالفة الذكر تعداداً للبيانات التي 
تمتل في مجموعها الشكلية الملزمة للكمبيالة؛ إلا أن المعالجة المعلوماتية لهذه 
الأخيرة تتطلب إضافة بيانات أخرى جوهرية للبيانات التقليدية. وعليه يجب أن 
تتضمن الكمبيالة المقترنة بكشف عند إصدارها بيانين مكملين هما بيان 'بدون 
مصاريف" وبيان 'محل الدفع المختار'. وعلى الرغم من كونهما في الأصل من 
البيانات الاختيارية فقد جرت العادة على ذكر هذين البيانين في غالبية الكمبيالات 
العادية. 1 

أما شرط الرجوع بدون مصاريف؟؟ 5815 5صوة 5ناواء: عل ووننةات فقد 
أشارت إليه المادة 44١‏ من التقنين التجاري. ويقتصر أثر هذا الشرط في الكمبيالة 
على إعفاء الحامل من تحرير الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء. لكن يظل 
ملزماً بتقديم الكمبيالة للوفاء عند الاستحقاق: وكذلك إخطار الضامنين بعدم القبول 
أو يعدم الوفاء في الميعاد المقرر قانوناً. ويفترض قيام الحامل بهذا الواجب» وعلى 
من يدعي العكس عبء الإثبات. وتذكيراً بالمادة السابقة فإنها تفرق بين ما إذا كان 
واضع الشرط هو الساحب أم أحد المظهرين” فإن كان الأول جاز للحامل الاحتجاج 
بالشرط على كل الموقعين على الكمبيالة؛ لأنه يكون في هذه الحالة معروفاً للجميع 


,لالللن8 :1970 عءتطسعنجهة7 9 .سيمع .وعم :24 ,1966 .2 :1965 أعللتسة 6 .صدمة .دفو 


7 من .ذكقع رمق هت-كعاط اء عفاللرطهت .وطه ,746 ,1971 .نرم 872 :293 ولح 
. .عق تضآ-وع 1 اء عقا لقطمت .وده ,115 .2 ,1980 .تدم 212 ,1979 عرطاسعوولز 


وانظر أيضا في صوص هذا البطلان: 

ع0 عتلاء! 13 عل ذعرأماقع تالاه كومتامعم عل «ملكوتصره'.آ[ ع2 :210732387© .لي 
.129 .مماه ,1989 .2 رعومق 

راجع مؤلفنا في القانون التجاري» منشورات اللي الحقوقية: 0١٠٠اء‏ ص 1١1١‏ 

ويطلق على هذا الشرط أيضاً كما هو معلوم الرجوع "بدوت تفقة” أو "بدون احتجاج". 


زيف 


ا 


باعتبار أن الساحب هو منشئ الكمبيالة. وإذا قام الحامل بتحرير الاحتجاج رغم 
وجود الشرطء فإنه يتحمل نفقاته. أما إذا كان الشرط مدوناً من جائب أحد 
المظهرين؛ فإن الحامل لا يعفى من تحرير الاحتجاج إلا في مواجهة هذا المظهر 
فقط دون سائر الموقعين الملتزمين في الكمبيالة سواء أكانوا سابقين عليه أم 
لاحقين له. 

وفي الواقع أن استبعاد الكمبيالات القابلة للاحتجاج أو البروتستو من عملية 
المعالجة الآلية يفسر باعتبارات عملية. ذلك أن تطلب الاحتجاج من شأنه التقليل 
من أهمية أو فائدة هذه العملية» حيث ستكون الكمبيالة حال عدم الوفاء بقيمتها محلا 
للتعامل اليدوي والتداول. وعلى أي حال فليس من شأن تطلب بيان 'يدون احتجاج' 
عرقلة عمل النظام وتطوره لأن غالبية الأوراق التجارية عموماً تتضمن مثل 
هذا البيان (0, 

كذلك يعد شرط محل الدفع المختار 1130305 ءنتههل 06 156ةان أحد المحاور 
الرئيسية لنظام الكمبيالة المقترنة بكشف 7). ويعد هذا الشرط من أكثر الشروط 
إدراجاً في الكمبيالات العادية من الناحية العملية ()؛ ومقتضاه بيان أن الوفاء بقيمة 
الكمبيالة يتم في محل شخص آخر غير المسحوب عليه عادة ما يكون بنك هذا 
الأخير('). وقد أشارت إليه المادة 5817 من التقنين التجاري بنصها على أنه "يجوز 
أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي 


9 155 .2 أنه ,ره بنتةة6 الا روه مواعع .1 .2 
59 .2 .اكه .م0 ركتاءووة17 
© والغالب أن يكون ذكره ثرة إرادة الساحب ولمصلحته. لكن يحدث أيضاً أن يقوم المسحوب عليه نقنسه 
بوضع بيان عحل الوفاء المخار في الكمبيالة وقت تقديمها إليه للقبول. 
29 انظر حول شرط محل الدفع المختارة 
.60 ,1977 302 برعم تعستصدم عل كاعلاء دعل ناصمق ع0 اأقتاقمه عر[ ,مآتالاة .ل 
2 11 ,01 
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بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى'. ويجب أن يتضمن بيان محل 
الدفع المختار كافة العناصر اللازمة لتحديد الحالة البنكية للمسحوب عليه كالرمز 
الرئيسي للبنك وفرعه() وكذلك رقم حساب المسحوب عليه. 

وإذا كانت الأهمية الظاهرة لهذا الشرط تبدو في تحديد مكان الوفاء فإن 
العمل يشهد بتزايد فائدته لا سيما في الكمبيالات الورقية المقترنة بكشف باعتبارها 
من عمليات البنوك. وتفسير ذلك أن شرط محل الوفاء المختار يفيد في تحديد 
الشخص الذي سيتولى الدفع وكذلك السماح بالوفاء عن طريق الاستقطاع من 
حساب المسحوب عليه 7 ثم إجراء تحويل مصرفي إلى حساب الساحب في بنكه 
المختار. 

هذا ولا يترتب على تخلف أحد البيانين السابقين بطلان الورقة ككمبيالة 
وإنما فقط عدم إمكانية خضوعها للمعالجة المعلوماتية؛ ومن ثم تنقلب إلى كمبيالة 


"© ويمكن للساحب معرفة هذه العناصر ابتداء من خلال كشف الهوية البنكية الذي يرسله إليه المسحوب 
عليه. وحدير بالإشارة أنه قد رؤى فيما سبق اعتبار هذا البيان أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة العادية 
طبقا للقانون الفرنسي. لكن هذا كان يتطلب إحراء تعديل للقانون التجاري» وهو الأمر الذي تحفظ عليه 
البعض لمخالفته النصوص الصريحة لمعاهدة جنيف المتعلقة بالقانون الموحد للكمبيالة. 5 
.5 .2 باأه .02 بلتة5ة0 .لا بوهرعاءم ا .م8 
ومن المقرر أن بنك المسحوب عليه يعد وكيلا عن هذا الأخير الذي يعطيه الأمر بالدفع أو عدم الدفع. 
ومن ثم تنهض مسئولية البدك في الحالة الي يدفع فيها قيمة الكمبيالة في الوقت الذي يتلقى فيه من عميله 
تعليمات بعدم دفعها. انظر في هذا المعى: 
.7126 ,1990 ,قعتسرمهمء8 ,03202115 705315ز0ت كعرآ رختا 
وانظر أيضا: ١‏ 
.05 ,93 ,1983 .تمه 2510 221 20 .177 097 .1لدا8 :1982 مس1 8 نمه .ووة6 
7 تمك :41 710 ,111 [ادظ :1955 معأنتمههل 25 .تمه .ككق زعزووي7” ك عهالترطمه 
315[ 20 ,نف :0312103 غ201 بعفغمي ع1 ,17555 .11 ,1973 162 :1973 اندلق 
.5 ,304 ,1984 .6020 21182 يعدوععطءاء12 .طم عامم 21 ,1984 .تدم [8 :1982 
ع13ات6ةن) .كه ,787 .م ,1985 .رو 2110 :1985 هسل 20 رمضوط بغأكور 1 اء عدااتيطد6 
5516" اع 
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عادية قابلة للتداول (0. 

وفيما يتعلق ببيان تاريخ الاستحقاق فلقد أوضحت المادة ١؟47»‏ فقرة أولى» 
من التقنين التجاري طرق تعيين هذا التاريخ على نحو يمكن معه أن تكون الكمبيالة 
مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع؛ أو بعد مدة معينة من الإطلاع؛ أو بعد مدة معينة 
من تاريخ إصدارهاء أو في تاريخ معين يحدده الساحب. والأصل أن ينطبق هذا 
النص على الكمبيالة الورقية المقترئة بكشف. ومع ذلك فإن متطلبات المعالجة 
المعلوماتية للأوراق التجارية قد قيدت من حرية الأطراف في تحديد ميعاد استحقاق 
الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف حيث يجري العمل على سحبها بمجرد الإطلاع أو 
في تاريخ محدد (). وفي الحالة الأخيرة ذهب البعض") إلى أنه ليس لأطراف 
الكمبيالة المقترنة بكشف حرية تحديد اليوم الذي تستحق فيه قيمتها بل يجب 
الاختيار من بين أيام معينة على وجه الحصر 7). والسبب في ذلك من وجهة 
نظرهم يكمن في توفير النفقات حيث يتم تجميع أكبر عدد ممكن من الكمبيالات 
لإرسالها معأ على شريط ممغنط إلى كمبيوتر المقاصة ©. 


زلف 


.4 .مرا .مه بأعاغط عممناناط بعجؤك12 بوعل 


"© أما سحب الكمبيالة لمدة معينة من تاريخ إصدارها فلا يعدو أن يكون طريقة للتعبير عن السحب ليرم 
محدد. وأما سحب الكمبيالة لمدة معينة من تاريخ الإطلاع فبالإضافة إلى ندرته في حال التجارة الداخلية» 
فهو يفترض تقدم الكميالة للقبول وهو الأمر الذي لا نجده عملاً بالنسبة للكمبيالة الورقية المفترنة 
بكشفء 
.(1) 11016 ,27 .م عأ .زه ,تناءووةلا 
0" .2 باه .0 ,تتاعووة17 
9 هذه الأيام هي ه ٠ 16 ٠١‏ 55 وكذلك غاية الشهر. 
”» على العكس يرى البعض الآخر أن هذا القيِسد قد اختفى في الوقت الحاضسر حيث أن تظسسسام 
«وناةكسعجسمء6 161 عل عكندع مدطرعان1 يؤدي وظيفته طوال أيام العمل وإذا وقع ميعاد الاستحقاق 


في غير أيام العمل» فهو يمتد لأول يوم يليه من أيام العمل. 
4 .م رغاك .مه ,اعاغط .2 رعمنك12 .ل 
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؟" ‏ الشكلية القانونية والشكلية المادية : 

يتضح لنا إذن مما تقدم أن الشكلية القانونية في الكمبيالات الورقية المقترئة 
بكشف أكثر منها في الكمبيالات التقليدية. وآية ذلك ما رأيناه من زيادة عدد 
البيانات الإلزامية في الأولى عنها في الثانية. 

لكنها ليست فقط الزيادة في الشكلية القانونية هي التي تميز الكمبيالة المقترنة 
بكشف عن مثيلتها التقليدية. وتفسير ذلك أنه باستثناء الدعامة الورقية التي ترتبط 
الكمبيالة العادية بها وجوداً وعدماًء لا يستلزم القانون أي شكل مادي تتخذه هذه 
الكمبيالة عند صدورها. على العكس فإن استخدام المعلوماتية في تنظيم الأوراق 
التجارية يتطلب شروطاً فنية معينة. فالكتابة اليدوية غير جائزة في مجال الكمبيالة 
الورقية المقترنة بكشف» بل يجب تدوين بيانات الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو 
الكمبيوتر حتى يمكن قراءتها بوضوح وبالتالي يسهل على بنك الساحب نقلها على 
الشريط الممغنط دون حدوث أي خطاء 

كذلك تتضح الشكلية المادية للكمبيالة المقترنة بكشف فيما جرى عليه العمل 
المصرفي من إصدار نموذج مطبوع يجب على الساحب مراعاته عند تحرير 
الكمبيالة('). ويقتصر استخدام هذا التموذج على الكمبيالات التي يراد تحصيلها عبر 
كمبيوتر المقاصة؛ وبالتالي فلا يجوز استيفاء قيمة الكمبيالة التقليدية بالطريق 
المعلوماتي أو الكمبيالة المقترنة بكشف بالطريق التقليدي. فذلك من شأنه أن يؤدي 
إلى تعقد عمل البنوك ووقوعها في أخطاءء بل وقد يصل الأمر في بعض الأحيان 
إلى تقديم الكمبيالة للوفاء مرتين إحداهما بواسطة الكمبيوتر والأخرى في غرفة 
المقاصة. على أنه إذا سحبت كمبيالة تقليدية على النموذج الخاص :بالكمبيالة 
المقترنة بكشف وقبل بنك الساحب تسلمها على هذا النحوء فإن بنك المسحوب عليه 


20 وينضمن هذا الدموذج عادة 15 خحانة تشير في بحملها إلى البيانات الإلزامية وبعض البيانات الاختيارية 


للكمبيالة. 


ا 


لا يستطيع الاحتجاج بهذا السبب للامتناع عن الوفاء وإلا كان مسئولاً في مواجهة 
الحامل والمسحوب عليه باعتبار أن الأمر يتعلق بكمبيالة حقيقية وفقا للقانون (0. 

' - تسليم الكمبيالة الورقية المقترئة بكشف إلى البنك : 

ومتى نشأت الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف صحيحة:؛ فإنها تسلم مباشرة 
إلى البنك. وهنا يثور التساؤل حول الصفة التي يتلقى بها هذا البنك الكمبيالة من 
عميله؛ أي هل تتم عملية التسليم على سبيل الخصم 6إمد:مءوع 7 أم التحصيل 
لمع مع 263155 ٠.‏ 

والإجابة على التساؤل السابق إنما تعتمد على إرادة الأطراف ومدى إتجاهها 
إلى الخصم أم التحصيل. وقد يبدو بديهياً القول بأن هذه الإرادة يستدل عليها 
صراحة من نوع التظهير الذي يمكن وضعه على الكمبيالة قبل تسليمها إلى البنك 
وما إذا كان تظهيراً ناقلاً للملكية أم تظهيراً توكيلياً. بيد أنه قد يظهر العميل الورقة 
للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية دون أن يكون القصد من ذلك خصمها وإنما مجرد 
توكيل البنك في تحصيل قيمتها عند حلول أجلها 7). علاوة على ذلك فقَدذ جرى 
العمل المصرفي على إعطاء الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف إلى البنك مباشرة 
دون أن تحمل أي بيان يدل على الخصم أو التحصيل؛ حيث رؤى في ذلك تسهيلاً 


09 .8 .27 .أ .00 ,كناءوقة/1 


”؟ انظر في خصم الأوراق التجارية: أ. د. مصطغى طهء العقود التجارية وعمليات البنوك؛ دار المطبوعات 
: الجامعية: ٠‏ ص 7871 وما بعدهاء أ. د. علي جمال الدين عوض؛ المرجع السابق؛ ص 556 وما 
بعدهاء أ. د. علي البارودي وأ. د. فريد العريئ؛ القانون التجاري (العقود التجارية وعمليات البنوك)» 
دار المطبوعاث الجامعية) ١٠٠٠5؛‏ ص 1714 . 
وانظر أيضاً في ذات المسألة: 
م0" عنقم 5م205 كعدون0 ناز كعترغاطمعط دعا ,المآ - 211/85 .1 - إل 
.725 ,8010156 اع 8321006 ركع«علاتة ,.للامء هل .أء - .ل اء 1962 بوتلمة رعاطسرمعوع*”0 


.ل -.ق 1458 .1984 عناوصةظ ,عذاتدم اء ماهد بعامسرمءك '0 أقناصمء ع1 ,تسوددهكا ركذ 
.01 .101 ,1021102 عنانقغمه أعترعصظ .انه ,عام مقع نآ ,610511815 


أ. د. على جمال الدين عوضء المرجع السايق» ص 514٠0‏ 


ا 


لعمل الكمبيوتر (©. 

إزاء ما تقدم فإن إثبات إرادة الأطراف الدالة على الخصم أو التحصيل يتم 
عادة عن طريق اللوائح أو القوائم «ننهعع60:0 المصاحبة لتسليم الكمبيالة المقترنة 
بكشف إلى البنك. فإذا لم تتضمن تلك القوائم ما يفيد ذلك فإن البنك يعتبر 
وكأنه قد تلقى الكمبيالة على سبيل الخصم 7( . 

ولا شك أن مركز البنك كخاصم يختلف عن مركزه كوكيل عن العميل. 
ومن الناحية العملية كثيراً ما يتم سحب الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لإذن 
البنك() حيث يقوم بخصمها (). والأصل في هذه الحالة أنه يجب ذكر اسم البنك 
الخاصم على الورقة كمستفيد. ومع ذلك يحدث أحياناً ألا يكون الساحب على يقين 
من قبول البنك خصم الورقة فيسلمه إياها دون استكمال بيان اسم المستفيد. فإذا قبل 
البنك إجراء الخصم قام بنفسه بتدوين البيان الناقص مصححاً بذلك الكمبيالة الباطلة 


49 .0 .م بأأه .م0 ,تتاعومقكا 
> نولل سعمئد"1 عل اأميل نرسما ,متخقانا© ,«عحظ ,514010 عا ,114111 
.0 .م 1992 ,.ش.ة لالالخآ ردناقء5 عدو ادن لغ 1 -عدو )مكداز 
ويمكن للساحب أن يصدر الكمبيالة لإذن أو لأمر نفسه (مادة 41/تجاري) ثم يقوم بعد ذلك بتظهيرها 
للبنك. بل وقد تسحب الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لأمر مستفيد آخخر غير البنك يقوم بتظهيرها على 
بياض إلى هذا الأخير. هذا وقد قضت محكمة اسعناف باريس في 19 مارس عام 15104 بأنه "إذا كان 
البنك معيئاً في الورقة بصفته مستفيداً منها قام ذلك قرينة على أن العملية خصمء وقد تأيدت هذه القريئة 
بقيد الورتة في الحساب الخاري لصالح العميل وليس في حساب خاص للتحصيل ولو أن البنك لم يقتطع 
من المبلغ المقيد سعر الخصم ولم يدونه في الجانب المدين للحسإب ولكنه كان دائماً يسلك مسلك المالك" 
[انحلة الفصلية 191/4 ص 7١5‏ رقم .]0٠١(‏ وانظر أيضاً في حواز اعتبار البنك مستفيداً في الورقة 
التجارية. 
.3 .م ,1964 عناوضة8 ,1963 .أع0 7 ,تازه ,كوة©) 


ذا 8 .2 ماه .زه بأعاغ« ,2 ان ممفبو7 .ل 


#4 


يسبب تخلف أحد البيانات الإلزامية التي تطلبتها المادة 714 من التقنين التجاري(". 

هذا ولا تثير الكمبيالة الورقية المقترئة بكشف مشكلة عند سحبها على سبيل 
الخصم؛ إذ يقوم البنك بقيد مبلغها في الجانب الدائن للعميل الدافع. على أن هذا القيد 
ليس نهائيأء وإنما مؤقتا بشرط الوفاء (). وبالتالي إذا لم يتحقق هذا الشرط ولم تدفع 
الورقة قيدت قيمتها في الجانب المدين للعميل الدافع» وهذا هو القيد العكسي 
للأوراق التجارية 3553807مءمء. 

ويترتب على خصم الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف ملكية البنك الخاصم 
لها ومن ثم فهو يكتسب كافة الحقوق الصرفية المرتبطة بها. كذلك تنتقل إليه 


"2 وقد قضى بأنه لا يحوز سد غياب بيان اسم المستفيد عن طريق وضع توقيعه على الكمبيالة. 

.8 .م ,1983 .هرم .2.12 ,1982 عتطترعمة0 15 .تمه .وكة © 
وحدير بالإشارة أنه يجوز الاحتجاج بهذا التصحيح في مواجهة المسحوب عليه طالما حدث قبل قبوله. بل 
ويجيز القضاء هذا الاحتجاج ولو حدث التصحيح بعد قبول المسحوب عليه طالا لم يحدث: خطأ من 
حانب البنك. ١‏ 
انظر في صحة تصحيح الكمبيالة الباطلة بسبب تخلف اسم المستفيد: 

,1988 1131 25 ,.20ه© .ككقء :580 .م ,1983 ,زمه .2110 ,1983 ,ك1 7 .0020 .0355 


.2 ,1988 لتنل 21 ,.ضزه© .ككقه ,655 ,2 ,1989 ,تامع .2.1 :169 210 ,/ا1 .07م ,البدظ 
.1 221112ظ1 


على العكس ففي حالة تخلف بيان تاريخ ومكان الانشاء فإن التصحيح يستلزم موافقة المسحوب عليه. 
655 .7 ,1989 ,.تزمه .111 :170 210 ,117 .9ن .انظ ,1988 نهك1 25 ,ديه .0355 
.7 ,1988 ,.3لزمه .1.18 :51 .2 ,.123تطم5 ,1988 .120 ,1987 .اء0 7 ,0151© .08355 


فقد فضى بأنه "من كان المافوع في الحساب الجاري دين ثاب بورقة تجارية حررها العميل لصالح اللمهة 
المفتوح لديها الحساب» فإن بحرد قيد قيمتها في الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل 
بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وليس له أن يحتج بدخول الورقة في الحساب الحاري وإندماجها فيه بحيث لا 
يجوز فصلها عنه والمطالبة بما على استقلال طالما إنه لم يوف بقيمتها بالفعل» إذ من ناريخ هذا الوقاء 
وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجاري واندمج فيه بفض النظر عن تاريخ قيده؛ إذ يعتير القيد في 
هذه الحالة قيداً مؤقناً بشرط الوفاء". الطعن رقم 51 منة 45 ق جلسة 1505/8/19 س 07 


زيف 


ص86١١11.؛‏ وانظر أيضاً الطعن رقم 784 منة 4٠‏ ق جلسة 1905/1/5 س ١17‏ ص 2408 د. أحمد 
حسئ» قضاء التقض التجاري» منشأة المعارف» 7٠٠١‏ ص 786 وما يعدها. 


وت 


ملكية الدين الأصلي لمقابل الوفاء 10715105م ه1 () وكافة ملحقاته (). وتفريعاً 
على ذلك لا يستطيع المسحوب عليه أن يحتج في مواجهة البنك بكافة الدفوع التي 
كان يمكنه التمسك بها في مواجهة الساحب (. 

أما المشكلة فقد تثور بمناسبة تسليم الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف إلى 
البنك على سبيل التحصيلء؛ لا سيما في الحالة الغالبة التي يرتبط فيها العميل مع 
البنك بعقد حساب جاري. في مثل هذه الحالة ليس ثمة ما يلزم البتك بقيد الكمبيالة 
في الجانب الدائن لحساب العميل؛ بل إنه يتفادى القيام بذلك على اعتبار أن مثل 
هذا القيد قد ينهض قرينة على أن العملية هي في حقيقتها خصم!» . 

فعلى الرغم مما يحدث أحيانا من إتجاه إرادة الدافع إلى تسليم الكمبيالة إلى 
البنك للتحصيل؛ إلا أن قيد هذه الكمبيالة في الحساب إنما يعني تغييراً لرأى الدافع 
وموافقته على نقل ملكية الكمبيالة إلى البنك الأمر الذي يستتبع تحول طبيعة عملية 
التسليم من التحصيل إلى الخصم. 

وقد درجت البنوك على قيد قيمة الكمبيالة في الجانب المؤجل 015566 من 
الحساب على أن يتم القيد في الجانب الحال هاانههمؤذل متى حصئل البنك هذه 
القيمة» وإلا أجرى قيداً عكسياً مقابل القيد السابق. بيد أن القيد في الجائب المؤجل 
قد يشكل في ذاته خطراً حال تصفية الحساب؛ حيث أنه يزيد في الظاهر فقط من 


"2 ويعد ذلك تطبيقا للمادة 24١4‏ فقرة أولىء من التقنين التجاري وال ننص على أن "تنتقل ملكية مقابل 
الوفاء بمكم الغانون إلى حملة الكمييالة المتعاقيين". 
انظر في تاريخ انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الخامل: 

7 .م ,208 110 ,1/7 .013 ألدد8 ,1991 ستل 4 .درمت .وقو0 
"© وتشمل هذه الملحقات؛ والي تنتقل إلى البنك دقوة القانون» كافة التأمينات الشخصية والعينية ال تضمن 
الوفاء بالدين. 

٠‏ .73 .م ,1281102 بصمتائلك ع6 .عىتمعصقط أأمء ,متعدده كدي تانععلء] عوزمو و1 
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الثقة في حساب العميل (. لذا تبدو مصلحة البنك قائمة في عدم إجراء أي قيد في 
الحساب ما لم يتم تحصيل قيمة الكمبيالة. 

وفي علاقته بالمسحوب عليه في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف يعتبر 
البنك المحصل وكيلاً عن عميله الدافع؛ وبالتالي يجوز للمسحوب عليه الاحتجاج 
في مواجهته ‏ أي البنك ‏ بكافة الدفوع التي كان له التمسك بها تجاه العميل. لكن 
مثل هذا الاحتجاج يفترض بطبيعة الحال إطلأع السحوب عليه على الكمبيالة 
لمعرفة صفة بنك الدافع كوكيل وهو الأمر الذي لا يتحقق بالنسبة للكمبيالة الورقية 
المقترنة بكشف. فهذه الأخيرة كما سنرى يحتفظ بها البنك لديه ولا يرى المسحوب 
عليه سوى الكشف الذي يرسله إليه بنكه متضمناً قائمة بالكمبيالات المطلوب الوفاء 
بقيمتها. صحيح أن للمسحوب عليه أن يبدأ بالاحتجاج في مواجهة بنك الدافع 
بالدفوع التي يملك التمسك بها تجاه الساحب؛ مفترضاً بذلك صفة البنك كوكيل 
وبالتالي تلقيه الكمبيالة من عميله على سبيل التحصيل. بيد أن بنك الساحب قد يرفع 
راية الدفاع عن عميله فيدفع مواجهة المسحوب عليه له استناداً إلى أن الكمبيالة قد 
سلمت إليه على سبيل الخصم ومن ثم ليس ثمة دفع يمكن توجيهه إليه. عندئذ فإنه 
المسحوب عليه هو الذي يقع عليه عبء إثبات العكس (". 

ويلاحظ أنه في حالة إفلاس العميل الموكل؛ يجب على البنك أن يقوم بتسليم 
مبلغ الكمبيالة إلى سنديك التفليسة (©. 

والمسألة لا تثير قلق المسحوب عليه فحسب بل والساحب أيضاً. ذلك أنه إذا 
كانت الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل؛ 
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فالأصل أنه يجوز للعميل الدافع؛ حال إفلاس البنك؛ استردادها من التفليسة(') حيث 
لا يتعلق بها حق جماعة الدائنين. ومع ذلك فقد لا يتضح من الكمبيالة ذاتها ما يفيد 
تسليمها إلى البنك على سبيل التوكيل ويدعى أمين التفليسة (السنديك) ملكية المفلس 
للكمبيالة مما مؤداه حرمان الدافع من حقه في استردادها. ولئن كان العميل الدافع 
في علاقته بالبنك يستطيع إثبات طبيعة عملية تسليم الكمبيالة من حيث كونها 
تحصيلا وليس خصمأء إلا أن الشك قد يثور في مدى إمكانية هذا الإثبات في 
مواجهة السنديك وهو ممثل جماعة الدائنين. فمن المسلم به أن هذه الجماعة تعتبر 
من الغير بالنسبة للمدين المفلس وهو ما يبرر حقها في عدم الإعتداد بالتصرفات 
السابقة على حكم شهر الإفلاس والتي لم تستوف إجراءات نفاذها في حق الغير قبل 
صدور هذا الحكهم0. 

ومع تأكيده على أن المخاوف المتقدمة إنما هي ثمرة فروض ثانوية من 
الناحية العملية» يذهب العلامة ©7755 () إلى أن معالجتها يستلزم بيان قصد 
التوكيل بوضوح على الكمبيالة الورقية المقترنة بكشفء؛ وذلك في الحالة التي يتم 
فيها تسليمها إلى البنك على سبيل التحصيل. 


شريطة أن توجد هذه الكمبيالة بعينها تحت يد البدك المفلس وقت شهر إفلاسهء وألا يكون البنك قد 
قبض قيمتها بعد. (مادة,774 من التقنين التجاري). ونطبيقاً لذلك إذا كان البنك المفلس قد قبض قيمة 
الكمبيالة قبل شهر الافلاس؛ فلا محل عندئذ لاستردادهاء بل يدل المالك في التغليسة بوصفه دائناً عادياً 
يخضع لقسمة الغرماء. (وعند البعض إذا أمكن قرز مبلغ الكمبيالة تحت يد المفلس» فلمالك الكمبيالة 
استرداده. أ.د. علي البارودي وأ.د. فريد العريئ» المرجع السابق» ص .)74١‏ كذلك لا محل لاسترداد 
الكمبيالة إذا كانت قد سلمت إلى البنك المفلس لقيدها في حساب جار مفتوح بينه وبين المالك» حي ولو 
وحدت الكمبيالة بعينها في التفليسة. ذلك أن الكمبيالة يمجرد إدراجها في الحساب تندمج فيه وتفقد 
ذاتيتها لتصبح بحرد بند من بنوده الي تعد كلاً لا يتجزأ. أ. د. مصطفى طهء المرجع السابق» ص 451 
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المبحث الثاني 
حياة الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 


من المسلم به أن الكمبيالة التقليدية؛ شأنها شأن بقية الأوراق التجارية؛ قابلة 
للتداول بطريق التظهير(). وقد أكدت محكمة النقض المصريةء في ظل القانون 
التجاري القديم؛ على ضرورة قابلية الصك للتداول حتى يندرج في عداد الأوراق 
التجارية» فقضت بأن "أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول» أي 
اشتمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد. ومن ثم فإن الصك الذي لا 
ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية؛ فيخرج عن 
نطاقهاء ولا يمكن أن يندرج في إحدى صورها التي نظمها القانون'7). 


وجدير بالإشارة أن المشرع في القانون التجاري الحالي قد أوجب تحديد 
نوع الورقة المحررة عن طريق ذكر تسميتها "كمبيالة"' بوضوح على الصك وبذات 
اللغة المستخدمة في كتابته. فورود هذه الكلمة صراحة على الورقة يعني أن 


من الملاحظ أنه على الرغنم من قابلية الكمبيالة للتداول لمرات غير ممئودة حى حلول ميعاد الاستحقاق» 
فإن التظهير من الناحية العملية في تناقص. فالغالب أن تداول الكمبيالة يقنصر على خصمها لصالح أحد 
البنوك. 
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محررها قد أراد لها أن تتداول بطريق التظهير ولو فاته ما جرت عليه العادة من 
كتابة شرط الإذن أو الأمر قبل اسم المستفيد. 

ومع ذلك فقد تتضمن الورقة لفظ الكمبيالة دون أن تكون كذلك إذا نص 
الساحب فيها صراحة على عدم جواز تداولها بالتظهير كما لو كتب عليها "ليس 
للأمر" أو أية عبارة بهذا المعنى. وفي متل هذه الحالة لا تتداول هذه الورقة إلا 
باتباع إجراءات حوالة الحق المدنية وما يترتب عليها من آثار. 

4 أفول قابلية الكمبيالة للتداول : (2 

إذا كان ما تقدم هو الحال بالنسبة للكمبيالة التقليدية فالوضع يختلف فيما 
يتعلق بالكمبيالة الورقية المقترئة بكشف. فمن حيث المبدأ ليس ثمة ما يحول دون 
انطباق قواعد قانون الصرف الخاصة بالتظهير على الكمبيالة المقترنة بكشف؛ ومع 
ذلك فمن الناحية العملية قلما تجد هذه القواعد محلاً للتطبيق. وينطبق هذا القول 
سواء قبل تسليم الكمبيالة إلى البنك أو بعد تسليمها إليه. 

فالتظهير الناقل للملكية جائز تماماً أن يرد على الكمبيالة الورقية المقترنة 
بكشف قبل تسليمها إلى البنك» سواء أكان هذا التظهير بواسطة المستفيد فيها أو 
بواسطة حامل لاحق له لصالح البنك الخاصم. وقد تظهر الكمبيالة على سبيل نقل 
الملكية إلى حامل يعهد إلى البنك بتحصيلها من خلال تظهير توكيلي. على أن تلك 
الحالات لا تعدو أن تكون استثنائية. فالأصل وفقاً لنظام الكمبيالة المقترنة بكشف 
كما ارتأى واضعوه أن تسلم الكمبيالة إلى البنك بواسطة الساحب نفسه لخصمهاء 
فيتم سحبها لإذن البنك الخاصم ذاته دون أن تتلقاها يد أي حامل في الوسط. 

أما إذا أريد للبنك أن تقتصر مهمته على تحصيل الكمبيالة؛ فيكفي الساحب 
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ان يحررها لإذن نفسه ثم يظهرها للبنك تظهيرا توكيليآً (). وقد يتسلم البنك 
الكمبيالة الورقية المقترئنة بكشف من عميله فيضطر إلى تظهيرها إلى بنك آخر 
تظهيراً توكيلياً. هذه الحالة؛ وإن كانت نادرة الحدوث عملاً الآن؛ تظهر فيما لو كان 
بنك العميل الدافع غير مزود بأجهزة كمبيوتر تربطه بكمبيوتر المقاصة. عندئذ 
يجب على مثل هذا البنك أن يتعامل من الباطن مع أحد البنوك الأخرى المرتبطة 
مباشرة بكمبيوتر المقاصة على نحو يظهر إليه الكمبيالة على سبيل التحصيل ليقوم 
البنك الأخير بنقل بيانات الورقة على شرائط ممغنطة 2. 

إذن فتظهير الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف قبل تسليمها إلى البنك أمر» 
وإن كان جائز من الناحية النظرية؛ نادر عملاً. بيد أن التساؤل يظل مطروحاً 
حول التظهير اللاحق على التسليم وقبل أن تتم المعالجة الآلية للكمبيالة. فهل يمكن 
لهذه الأخيرة أن تكون محلاً للتظهير وهي بيد بنك الساحب أو الدافع؟ 

الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التفرقة بين مركز البنك كوكيل عن الدافع 
ومركزه كخاصم. فإذا كان الحديث عن البنك الذي يتلقى الكمبيالة على سبيل 
التوكيل لأمكن القول بأن تظهير الكمبيالة لوكيل آخر يتولى قبض قيمتها أمر يبتعد 
عن الواقع العملي0". أما قيام هذا البنك بتظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية فقد 
حسمته المادة 534؛ فقرة أولى؛ من التقنين التجاري عندما نصت على أن المظهر 
إليه تظهيراً توكيلياً لا يجوز له تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل. فكانها 
حظرت عليه أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية (), 

أما بالنسبة للبنك الخاصم للكمبيالة الورقية المقترنة بكشف فتظهيره لهذه 
الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية يثير مسألة إعادة الخصم. 
فيذكر عليها ثلا "لقمة للتحصيل" أو"لقيمة للقبض" أو "القيمة للاستيفاء" أو "القيمة بالوكالة”, 
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أخيراً فالأصل أنه بعد تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى البنك ومعالجتها 
آلياً بواسطته لا تظهير للكمبيالة باعتبار أن ذلك يتعارض مع الالتزام الذي يأخذه 
البنك على عاتقه ولو ضمنياً بالاحتفاظ بالورقة لديه دون التعامل بها © . 

ه ‏ آثار عدم تداول الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف على العلاقة 

بين البنوك وعملاتها : 

يبين إذن مما تقدم أن تجريد الكمبيالة العادية من طابعها المادي كان له أبلغ 
الأثر على إحدى الخصائص الجوهرية للأوراق التجارية عموماً وهي تابليتها 
للتداول. فقد بدت الورقة وهي تفقد تدريجياً مكانها التقليدي والجوهري في ميدان 
أدوات الوفاء والائتمان. وآية ذلك أن العديد من هذه الأدوات لا سيما الكمبيالة 
تتحرر في الوقت الحاضر من ارتباطها بالدعامة الورقية لتتعلق بدعامة أخرى ذات 
طبيعة ممغنطة. وهكذا أضحى تبادل البيانات الممغنطة هو المبدأ العام» ولم يعد 
التداول الورقي للكمبيالة إلا مجرد استثناء. 

ولا شك أن عدم تداول الكمبيالة له آثاره على علاقات البنك بعملائه سواء 
أكانوا من الدافعين أو المسحوب عليهم. 

5 أولاً: العلاقة بين البنك والدافع: 

في بداية تطبيق نظام الكمبيالة المقترئة بكشف 7 كان العميل يسلم إلى بنكه 
إما كمبيالات عادية تكون محلا للتبادل الورقي في غرفة المقاصة» أو كمبيالات 
ورقية مقترنة بكشف يتم تبادلها عبر كمبيوتر المقاصة. ومع ذلك فقد تعدل الوضع 
عام 1١1417‏ ليصبح من حق الحامل الذي يسلم إلى البنك كمبيالات عادية أن يطلب 
إما خضوعها لنظام الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف وبالتالي سلوكها الطريق 
المعلوماتي» أو استيفاء قيمتها بالطريق التقليدي تحت مظلة نظام الكمبيالة 


5 .1300 .م ,2138 700 ربا .مه ,عضقاك ع1 © بأمهنح/ا .4 :19 0ل راك ,مه ,رتعدمدلا 


"؟ وكذلك السند الإذي الورقي القترن يكشف. 


-47- 


المتداولة(0. 

وقد تسلم الكمبيالة العادية إلى البنك دون أية تعليمات من جانب العميل الدافع 
فيما يتعلق بشكل الإجراء الذي يتم به تحصيل قيمتها. في مثل هذه الحالة يعود 
اتخاذ القرار إلى البنك حيث يجوز له سلوك الطريق المعلوماتي في كل مرة 
تستجيب فيها الكمبيالة لمتطلباته ). بيد أن اتباع هذا الإجراء هو مجرد رخصة 
يتحمل البنك تبعة استعمالها (©. 

_ موافقة الدافع على عدم تداول الكمبيالة : 

والأصل أنه إذا سلم العميل الكمبيالة العادية إلى بنكه بغرض تحصيلها 
لحسابه عند حلول ميعاد الاستحقاق» وجب على البنك تنفيذ إرادة عميله بهمة 
وعناية (). وتقوم مسئولية البنك إذا أهمل في تنفيذ المهمة الموكولة إليه وترتب 
على ذلك ضرر للعميل ). كما لو تأخر في تقديم الكمبيالة للوفاء أو في تحرير 
الاحتجاج! أو في إبلاغ العميل بعوارض الوفاء9". ومع ذلك يعفى البنك من 


5 جدير بالإشارة أن الأمر لا يتوقف على محض إرادة الدافع» وإئما يمور للمسحوب عليه أن يفرض رأيه 


أيضاً ويعلم دائنيه به مسبقاً كأن يرسل لهم مثلاً كشف الموية الشكية الخاص ه. أما البنك فلا يتعدى 
دوره تنفيذ الأوامر الي يتلقاها من عملائه. 
2 فيجب أن تتضمن الكمبيالة العادية عندئذ البيانات الإلزامية التقليدية علاوة على بيان "بدون نفقة' وبيان 
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المسئولية في حالة القوة القاهرة (2. كما أن العمل يجري على اشتراط البنوك 
إعفائها من المسئولية في بعض الحالات. وتعتبر هذه الشروط التعاقدية صحيحة!", 
مالم يثبت غش البنك أو خطأه الجسيم ©. 

وقد رأينا كيف أن البنك يمكنه سلوك طريق المعلوماتية لاستيفاء قيمة 
الكمبيالة التي تسلمها من عميله للتحصيلء طالما أن هذا الأخير قد التزم الصمت 
حيال كيفية إجراء التحصيل. وتثور عادة بهذه المناسبة مسئولية البنك عما يلحق 
بعميله من أضرار نتيجة خيار المعلوماتية. 

وتطبيقاً لذلك فقد قضى في فرنسا بأن تأخر البنك في تقديم الكمبيالة للوفاء 
عن ميعاد الاستحقاق يجعله مسئولاً تجاه عميله (الساحب) الذي تضرر من هذا 
التأخير بسبب استمراره في تسليم البضاعة؛ وهو لم يكن ليفعل ذلك فيما لو تم 
إخطاره في الوقت المناسب بعجز مدينه المسحوب عليه عن الوفاء 9). على أن 
مسئولية البنك عن تأخره في تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء لا تترتب بشكل 
مجرد بل يؤخذ في الإعتبار مهلة الاستحقاق المحددة والوقت الذي أودع فيه 
الساحب الكمبيالة لدى مصرفه؛ إضافة إلى المدة التي تستغرقها المعالحة الآلية 
للكمبيالة سواء لدى مصرف الساحب أو لدى كمبيوتر المقاصة. وترتيباً على ذلك 
يحدث أحياناً أن ينسب الخطأ إلى الساحب بتآخره في تسليم الكمبيالة إلى بنكه 
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لتحصيل قيمتها لا سيما إذا أصبح ميعاد الاستحقاق قريباً جدأء ويطلق على الكمبيالة 
في مثل هذه الحالة الكمبيالة المحروقة ؛صداقءط :8ه . 

وفيما عدا الأضرار الناجمة عن أخطاء البنك لا يتحمل هذا الأخير المسئولية 
عن أية أضرار أخرى تلحق بالساحب نتيجة استخدام المعلوماتية في تحصيل 
الكمبيالة ('» طالما أعطى ‏ أي الساحب ‏ موافقته على هذا الخيار الذي يفترض 
عدم تداول الكمبيالة كورقة تجارية. ولا يكفي للدلالة على تلك الموافقة ما أصدرته 
البنوك, قبل بدء تطبيق النظام؛ من إعلان عام لعملائها تضمن التوجهات الجديدة 
المأخوذ بها. كذلك لا تثبت بشكل قاطع موافقة الدافع على اتباع الإجراء المعلوماتي 
لتحصيل الكمبيالة من خلال تدوين بياني 'بدون نفقة ومحل الوقاء المختار' عليها. 
فالواقع يشهد بأن بيان بدون نفقة يعد من أكثر البيانات الاختيارية تدويناً على 
الكمبيالات التقليدية. لذلك وفي حالة عدم ذكر بيان الكمبيالة المقترنة بكشف في 
صلب الورقة التي يحررها الساحب؛ تتجه بعض البنوك إلى إيلاغ عملائها في كل 
مرة تتسلم منهم الكمبيالة بمقتضى نموذج يتضمن الأخذ بنظام المعلوماتية لتحصيل 
مبلغ الكمبيالة9). 

: الآثار القانونية لعدم تداول الكمبيالة‎ ١ 

إذا كان عدم تداول الورقة يمثل أبرز الخصائص الجوهرية المميزة لنظام 
الكمبيالة الورقية المقترنة بكشفء؛ فليس ثمة تعارض يذكر مع نصوص تقانون 
الصرف الحالية من ناحية العلاقات التي تربط البنك بالدافع. فالكمبيالة قد تسلم 
للبنك على سبيل التحضيل أو نقل الملكية سواء ذكر اسم البنك في الحالة الأخيرة 
كمستفيد أو ظهرت إليه الورقة. 

ولا شيء يمنع على الإطلاق؛ كما سوف نرى لاحقأء من قبول الكمبيالة 


2 كما لو استغرقت المعالحة الآلية للكمبيالة مدة طويلة. 
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الورقية المقترنة بكشف أو ضمانها ضماناً احتياطياً. ومع ذلك فإن حسن أداء هذا 
النوع من الكمبيالات لوظيفتها يفترض عدم ورود هذين البيانين فيهاء أو على الأقل 
تسليمها إلى البنك خلال مدة مناسبة قبل الاستحقاق وهي تتضمنهما أو أحدهما. 


هذا ويلاحظ؛ كما أشرنا من قبل؛ أن الكمبيالات التي تخضع للمعالجة الآلية 
وبالتالي يتوقف تداولها بعد تسليمها إلى البنك هي فقط تلك التي تنشأ "بدون نفقة' أو 
'بدون احتجاج". أما الكمبيالات القابلة للاحتجاج فيجوز تداولها دون عائق. وتفريعاً 
على ذلك يجوز مباشرة الرجوع الصرفي عند الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة 
المقترنة بكشف بمعزل عن تحرير الاحتجاج باعتبار أن إدراج شرط "'بدون 
احتجاج" في الكمبيالة يضمن لحامل هذه الأخيرة إنتاج نفس الآثار الصرفية كما لو 
.كانت الكمبيالة قد حرر عنها احتجاج. وفي كل الأحوال يجوز للدافع؛ رغم تضمن 
الكمبيالة شرط بدون نفقة» تخرير الاحتجاج لعدم الوفاء كوسيلة للضغط على مدينه 
الممتنع عن الوفاء. فما من شك أن تحرير الاحتجاج في موطن المسحوب عليه؛ لا 
سيما إذا كان تاجراء من شأنه التشهير بسمعته وائتمانه وهو ما يؤكد الأثر التهديدي 
للاحتجاج الذي يسعى إليه المشرع ©. 


أخيراً وفي حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة» يجوز 
للدافع طلب استرداد هذه الأخيرة من البنك. بيد أنه قلما تكون للدافع مصلحة حقيقية 
في هذا الاسترداد ما لم تكن الكمبيالة مقبولة من جانب المسحوب عليه؛ حيث يمكن 
استخدام هذا القبول في رفع دعوى صرفية على المسحوب عليه. 


إلى تجدر الاغارة إلى أن اللجوء إلى إحراء البروتستو آذ في الانخفاض بفرنسا حيث أن أقل من 90١‏ من 


الكمبيالات غير المدفوعة جرى تحرير الاحتجاج عنها. 
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4 ثانيا : العلاقة بين المسحوب عليه والبنك : 

الأصل أنه يحق للمسحوب عليه استرداد الكمبيالة من الحامل ما دام قد أوفى 
له بكل قيمتهاء ذلك أن قيام المسحوب عليه بالوفاء دون طلب تسليمه الكمبيالة 
يعرضه لخطر الوفاء بقيمتها مرة ثانية إذا انتقلت فيما بعد إلى حامل حسن النية. 
على أن استلام المسحوب عليه للكمبيالة بعد الوفاء بقيمتها لا يعدو أن يكون قرينة 
بسيطة!') على هذا الوفاء يستطيع الحامل إثبات عكسها. لذا جرت العادة عند 
الاستلام على أن يحصل المسحوب عليه من الحامل على تأشير٠يوقع‏ عليه هذا 
الأخير باستيفاء قيمتها. وقد أكد المشرع على ذلك عندما نص في المادة 1/411 
من التقنين التجاري على أنه 'إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها 
من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء'. 

أما في ظل نظام الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف فالوضع يختلف. فحجر 
الزاوية في هذا النظام هو عدم تداول الكمبيالة بل احتفاظ بنك الدافع بها وبالتالي 
فلا يلتزم بردها إلى المسحوب عليه. صحيح أن هذا الأخير يملك تليق وفائه 
بالكمبيالة على تسليمه إياهاء لكن الأمرء كما يبدو من ظاهر نص ١/4377‏ السابقة؛ 
يتعلق برخصة بسيطة يمكن للمسحوب عليه التنازل عنها بقبوله الدخول في النظام 
المعلوماتي لاستيفاء الأوراق التجارية. 

هذا وكانت البنوك المختارة كمحل للوفاء قد أجرت استعلاماً من عملائها 
المسدوب عليهم قبل بدء تطبيق النظام حول مبدأ التخلي عمأا جرى عليه العمل من 
رد الكمبيالة ذاتها إلى المدين الصرفي بعد الوفاء بقيمتها. بيد أنه رؤى من 
الضروري استكمال هذا الاستعلام بموافقة المسحوب عليه صراحة على التنازل 
عن حقه في تسلم الكمبيالة لحظة الوفاء () . وتأتي هذه الموافقة صراحة من خلال 
2 انظرة 
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إذن الدفع الذى يرسله المسحوب عليه إلى بنكه رداً على الكشف الذي يتلقاه من هذا 
الأخير. 

ولا شك أن مبدأ عدم تداول الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف يثير مشكلة 
إثبات الوفاء. فهل يترتب على رضاء المسحوب عليه عدم استلام الكمبيالة ذاتها 
بعد الوفاء بقيمتها حرمانه من أي وسيلة لإثبات براءة ذمته من الدين الصرفي 
وبالتالي إمكانية تعرضه لخطر الوفاء به مرة ثانية؟ الإجابة بالطبع تأتي بالنفي. 
فإذا كان استخدام المعلوماتية في مجال تنظيم الأوراق التجارية له مميزاته 
الجوهرية» إلا أنه ينبغي بالتأكيد عدم إضراره بأي من أطراف هذه الأوراق. لذلك 
يجري العمل على إثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف عن طريق 
وسيلة مزدوجة تجمع بين الكشف الذي يحتفظ المسحوب عليه بجزئه الأيسر قبل 
أن يعيد جزئه الأيمن إلى البنك؛ ومستخرج حساب المسحوب عليه الصادر 
من بنكه. 

أما بالنسبة لاحتمال تعرض المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فهو 
أمر كما سنرى غير متصور على الأقل من الناحية النظرية. فأحد دعائم نظام 
الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف هو تعهد البنك ضمنيا بالاحتفاظ بالكمبيالة ذاتها 
لديه وعدم خروجها من تحت حوزته ريثما يطلبها الساحب (أو الدافع) عند الامتناع 
عن الوفاء. ويلتزم الدافع بحفظ الكمبيالة لديه طيلة مدة سبع سنوات وهي مدة تقادم 
التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية (©. 

ويرد التزام بنك الدافع بالحفظ على الكمبيالة بحالتها كورقة تجارية. بيد أن 
ذلك من شأنه زيادة عدد الكمبيالات المحفوظة لديه بشكل مفرط؛ لذا.فقد يبدو ملائماً 
أن يتدخل المشرع بتعديل يسمح بحفظ تلك الكمبيالات في شكل 75م1ة-0ه1نه أو 
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المبحث الثالث 
الوفاء بالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 
٠‏ - تمهيد وتقسيم 

من المسلم به أن النظام القانوني للكمبيالة العادية يتأثر بالوظيفة التي تؤديها 
في الحياة الاقتصادية؛ فهذه الكمبيالة إلى جانب وظيفتها الاقتصادية كأداة للوفاء؛ 
تعد أداة هامة للائتمان. لذا فهي تتضمن عادة أجلاً للاستحقاق. هذا التأجيل في 
الوفاء يستلزم بلا شك تقديم بعض الضمانات إلى حامل الكمبيالة على نحو يجعله 
مطمئناً إلى الحصول على قيمتها في ميعاد الاستحقاق. 

كذلك فإن الوفاء بقيمة الكمبيالة كورقة تجارية يتم وفقاً لفواعد خاصة خرج 
بها المشرع التجاري على القواعد العامة في الوفاء» وذلك دعمأ للثقة والائتمان في 
الكمبيالة بوصفها أداة رئيسية وفعالة لتسوية الديون التجارية. 

إزاء ما تقدم فإن البحث يدور حول مدى تأثير المعلوماتية على قواعد قانون 
الصرف سواء تلك المتعلقة بتقديم ضمانات الوفاء بالكمبيالة أو المتعلقة بالوفاء 
بقيمتها. هذا ما سنلقي عليه الضوء من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 
نعرض في أولهما ضمانات الوفاء بالكمبيالة الورقية المقترئة بكشف» وفي تانيهما 
أحكام الوفاء بها. 


المطلب الأول 
ضمانات الوفاء بالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 


لما كان الائتمان يرتبط وطبيعة الكمبيالة العادية كورقة تجارية؛ فقد كان 
منطقياً أن يتضمن قانئون الصرف ما يدعم هذا الائتمان عن طريق إحاطة الحامل 
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بضمانات عديدة تكفي لطمأنته إلى استيفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقهاء 
وتشجعه أيضاً على قبول التعامل بها كوسيلة للحصول على ديونه التجارية. 
١‏ - التضامن الصرفي ومقابل الوفاء: 
هذا ويأتي في مقدمة الضمانات التي قدمها المشرع لحامل الكمبيالة العادية 

بهدف حماية حقه في استيفاء قيمتها التضامن الصرفي الذي يجمع كافة الموقعين 
عليها. إذ كلما تداولت الكمبيالة وكانت محلا للتظهير دخل المظهر في زمرة 
الموقعين المسئولين على وجه التضامن قبل الحامل الأخير عن الوفاء بقيمتها فيما 
لو عجز المدين الأصلي عن ذلك 7(). هذا الضمان تقل أهميته بالنسبة للكمبيالة 
الورقية المقترنة بكشف. فعلى الرغم من قابلية هذا النوع من الكمبيالات للتداول 
بوصفها ورقة تجارية» إلا أن فلسفة النظام الذي تخضع له تقتضي كما رأينا عدم 
تداولها وإنما احتفاظ بنك الدافع بها لديه. لذا يمكن القول أن اللجوء إلى المعلوماتية 
في استيفاء قيمة الكمبيالة وما يستتبعه من نتائج مفيدة يعتبر بمثابة تنازل ضمني 
عن يعض الضمانات التي من شأنها تدعيم الائتمان في الكمبيالة لا سيما التضامن 
الصرفي بين الموقعين عليها. 

وإلى جانب التضامن الصرفي يندرج ضمن الضمانات المقررة لحامل الكمبيالة 
دين الساحب لدى المسحوب عليه الناشئ عن العلاقة القانونية الأصلية التي تربط 
بينهماء والمسمى اصطلاحاً 'مقابل الوفاء". فانشغال ذمة المسحوب عليه بهذا الدين 
فعلاً أو مستقبلاً هو الذي يسمح للساحب بأن يوجه إليه من خلال الكمبيالة أمرأ 
بدفع قيمتها لمصلحة المستفيد. لذا ارتأى القانون نقل ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل 
حيث نصت المادة »4٠4‏ فقرة أولى» من التقنين التجاري على أن "تنتقل ملكية : 
مقابل الوفاء بحكم القانون إلى خملة الكمبيالة المتعاقبين'. وعلى عكس" التضامت” 
المسرفي يظل لمقابل الوفاء أهميته بالنسبة للكمبيالة الورقية المقترنة 
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بكشف خصوصاً وأن هذه الأخيرة تحرر عادة بواسطة الساحب لإذن بنكه الخاصم؛ 
فتنتقل بالتالي ملكية مقابل الوفاء إلى البنك الحامل ('). ومما يزيد من أهمية مقابل 
الوفاء كضمانة لهذا البنك أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف قلما تكون» كما 
سنرى: محلا للقبول من جانب. المسحوب عليه؛ الأمر الذي يجعل هذا الأخير غير 
ملزم صرفياً تجاه البنك الخاصم وإنما فقط مدين له أي للبنك ‏ بمقابل الوفاء 
الذي أصبح مالكأ له. ش 

ومن المتفق عليه فقهاأ وقضاء أن حق الحامل على مقابل الوفاء قبل حلول 
ميعاد استحقاق الكمبيالة لا يعدو أن يكون حقاً احتمالياً ؟) أو شرطياء أي معلقا على 
شرط وجود دين للساحب في ذمة المسحوب عليه في هذا الميعاد. وهذا الحق 
الاحتمالي لا يبلغ من القوة ما يجعله يقضي على حق الساحب في استرداد مقابل 
الوفاء من المسحوب عليه والتصرف فيه. ومع ذلك يتأكد الحق الاحتمالى للحامل 
على مقابل الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق إما بقبول المسحوب عليه الكمبيالة» أو 
بإخطار من جانب الحامل إلى المسحوب عليه بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء 
بقيمة الكمبيالة؛ أو أخيراً باتفاقه ‏ أي الحامل ‏ مع الساحب على تخصيص مقابل 
الوفاء» أي تخصيص دين معين للساحب في ذمة المسحوب عليه للوفاء 
بالكمبيالة!). فإذا لم يكن ثمة قبول للكمبيالة أو إخطار أو تخصيص على الوجه 


.16.م ,1972 دعمل8-لقاعومك و١‏ بعناوهمد8 بننعاء2 عوضمقط ع0 عمناء! هآ عستاعدوء3[ .12 
د. ادوار عيد» الاسناد في الأوراق التجاريةء ص 27707 د. سمير الشرقاويء المرجع السابق» ص 781 
”2 ولا مانع في هذه الحالة من أن يرد هذا التخصيص في ورقة مستقلة عن الكميالة دون أن يتعارض ذلك مع 
مبدأ الكفاية الذاتية باعتبار أن تخصيص مقابل الوفاء أمر خحارج عن الكمبيالة. وا الأبثل أنه يكفي إبلاغ 
المسحوب عليه يهذا التخصيص ليتأكد بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء الموجود في ذمته. لكن إذا كان 
بين الساحب والمسحوب عليه حساب جارء فيجب عندئذ موافقة المسحوب عليه الصريحة أو الضمنية 
لإخراج أحد الديون من هذا الحساب وتخصيصه للوفاء يالكميالة» لأن ذلك يخالف اتفاق الحساب 
الجاري المبرح بين الطرفين. 
حاهت 


المتقدم ذكره؛ ففقط حلول ميعاد الاستحقاق هو الذي يجعل حق الحامل على مقابل 
الوفاء محتماً أو مؤكداً. 
؟١-‏ القبول والضمان الاحتياطي: 
ورغم أهمية الضمانات السابقة للوفاء بالكمبيالة العادية يظل قبول المسحوب 
عليه والضمان الاحتياطي من أكثر الضمانات فاعلية وسعياً للحصول عليها من 
جائب الحامل. فالأصل أن ينتظر هذا الأخير حلول ميعاد الاستحقاق حتى يتقدم 
بالكمبيالة إلى المسحوب عليه طالباً الوفاء بقيمتها. ومع ذلك فقد يساور الحامل 
الشك في وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه؛ وبالتالي امتثال هذا الأخير لأمر 
الساحب بالوفاء بالكمبيالة عند الاستحقاق. لهذا فقد أراد المشرع أن يزيل هذا الشك 
من نفس الحامل» فأجاز له تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه للقبول قبل 
الاستحقاق. فإذا وضع المسحوب عليه توقيعه بالقبول على الكمبيالة أصبح هو 
المدين الأصلي فيها وملتزماً صرفياً بدفع قيمتها الأمر الذي يجد فيه الحامل ضماناً 
قوياً يطمئنه إلى استيفاء حقه الصرفي. 
وفي ذلك تنص المادة 4١5‏ من التقنين التجاري على أنه "إذا قبل المسحوب 
عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. وفي حالة عدم الوفاء 
يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل 
بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 41414 
وه؛؛". 
أيضاً فقد يجد الحامل عدم كفاية الضمانات القانونية في ظل ظروف 
' الكمبيالة التي يحوزهاء فيطالب الساحب أو أحد الموقعين على الكمبيالة بإضافة 
ضمان خاص للوفاء بها. وغالباً ما يتخذ هذا .الضمان شكل الكفالة والتي يطلق 
عليها اسم "الضمان الاحتياطي". 
ومن الناحية النظرية فإن نظام الكمبيالة المقترنة بكشف لا يحظر مطلقاً أن 
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تكون هذه الأخيرة محلا لأي من القبول أو الضمان الاحتياطي. لكن الواقع العملي 
يشهد بغير ذلك. فمثل هذه العمليات القانونية تخالف فلسفة الكمبيالة المقترئة بكشف 
بوصفها ‏ العمليات ‏ تستلزم الاستخدام اليدوي للورقة مما لا يتلاءم مع مطلب 
الاقتصاد في الوقت والنفقات روح المعلوماتية المصرفية (). وعلاوة على هذا 
السبب ذى الطابع الفني فإن ثمة سبب نفسي يتعلق بالقبول وهو أن العديد من 
المؤسسات التجارية الضخمة تتبع سياسة منهجية في رفض القبول بدافع عدم 
الرغبة في الخضوع لقواعد قانون الصرف القاسية (). وكما يرى العلامة 
*ناة55ة7 فإن النموذج الأمثل للكمبيالة المقترنة بكشف هي تلك التي تخلو من 
القبول أو الضمان الاحتياطي أو التظهير.9) 

يأ ما كان الأمر فبالنظر إلى جواز تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للقبول!) 
تحتوي النماذج.الصادرة لتلك الكمبيالة عادة على خانة صغيرة لهذا الغرض. وعليه 
إذا ما سلمت الكمبيالة إلى البنك مدوناً عليها الرمز المعلوماتي عع02مه 1 
نامز للقبول» صار لزاماً على البنك تقديمها للقبول. ولا يلجأ “الساحب 
إلى تدوين بيان طلب القبول على الكمبيالة إلا إذا أراد أن يطمئن إلى موقف 
المسحوب عليه منها ومدى اتجاه نيته إلى الوفاء بها عند الاستحقاق. 

وتقضي القواعد العامة في قانون الصرف بأنه إذا لم يقم الحامل بتقديم 
الكمبيالة للقبول تنفيذاً لرغبة الساحب المبينة في شرط القبول؛ فإنه يعد حاملاً مهملاً 


9 انظر في هذا المعن: 5 2 ,نأك .نه ع2 .ل 
9 يم 1978 سروه 272 رعومقط عل عتلاء1 عم جعامععءة ”0 كتكم: 16 بس ظجباء مقط .24 
١‏ 701 
ين أت .0 ,كتاعووة17 
عر 
9 انظر في هذا المعى: 


0 ,17 .بحن .لما بعة11تراهن) .كه ,150 .امصزمة ,1999 .2 :1998 متي[ 30 .سرمح .ووو 
.5 ,14 .م ,1999 اتهى 20-24 .21 .ج03 :.005.2.2 ,1448 .1998 كعرزقاكم .2 :212 
.لعن 
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وبالتالي يسقط حقه في مباشرة الرجوع الصرفي7" إذا امتنع المسحوب عليه عن 
الوفاء عند حلول ميعاد الاستحقاق . 

هذا وقد تقدم الكمبيالة المقترنة بكشف للقبول إما بواسطة الساحب نفسه أو 
بواسطة بنكه الذي سلمه إياها. ولا تثير الحالة الأولى رغم ندرتها أية مشكلة»؛ إذ 
يسعى الساحب إلى الحصول على قبول المسحوب عليه على الكمبيالة قبل أن 
يسلمها إلى البنك. لكن قد يتسلم البنك الكمبيالة دون أن تكون محلاً لقبول المسحوب 
عليه. والأصل في هذه الحالة أن ينهض البنك فوراً لأداء مهمته في استيفاء قيمة 
الكمبيالة عن طريق استخدام المعلوماتية. ومع ذلك فقد تسلم الكمبيالة إلى البنك 
على سبيل التحصيل في الوقت الذي تكون فيه تعليمات الساحب إليه قد تضمنت 
تكليفه بالحصول على القبول. وقد يأخذ التسليم شكل الخصم فيبادر البنك الخاصم 
إلى الحصول على قبول المسحوب عليه قبل بدء المعالجة الآلية للكمبيالة. ولا شك 
أن تقديم الكمبيالة للقبول في أي من هاتين الحالتين من شأنه أن يقلل من فعالية 
نظام الكمبيالة المقترنة بكشف لما يؤدي إليه ذلك من الاستخدام اليدوي للورقة 
وطول في الوقت (. 

وتفسير ذلك أنه متى قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف إلى المسحوب عليه» 


') وجدير بالاشارة أن الحامل المهمل لا يسقط حقه في الرجوع على الساحب ما لم يكن هذا الأخير قد 
أوحد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. وف هذه الحالة لا ييقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب 
عليه. (مادة 2/1141 تحاري). 

”2 المادة 40 5/4 من التقنين التجاري. 

وقد يبدو لأول وهلة إمكانية الاستفادة من نص المادة 455» فقرة أولى» من التقنين التجاري وال تميز 
سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً. وعليه يمكن سحب الكمبيالة المقترنة بكشف من 
نسختين ترسل إحداهما للقبول في حين يحتفظ البنك بالنسخحة الأخرى لديه. بيد أن هذه العملية بدون 
فائدة عملية حيث سيتوجب على الينك حينئذ إنتظار الكمبيالة المرسلة للقبول قبل أن يبدأ في عملية 
التحصيل المعلوماق لتقييتها. 
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فإن له أن يقبلها أو يرفض قبولها على الفور. لكن الغالب عملاً أن يحتاج 
المسحوب عليه بعض الوقت قبل إصدار قراره بالقبول أو الرفض حتى يستطيع 
مراجعة دفاتره التجارية وحساباته مع الساحب ليتأكد من وجود مقابل الوفاء لديه 
في ميعاد الاستحقاق. لذلك فقد منحه القانون الحق في طلب عرض الكمبيالة عليه 
مرة ثانية في اليوم التالي للعرض الأول. فنصت المادة »4١7‏ فقرة أولى» من 
التقنين التجاري7') على أنه 'يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول 
مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن 
هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج'. وتفادياً لأية أخطار يمكن أن تنجم 
من تسليم الكمبيالة للمسحوب عليه فقد نص المشرع في الفقرة الثانية من ذات 
المادة السابقة على أنه *لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها 
للمسحوب عليه". 

يبين إذن مما تقدم أن عملية تقديم الكمبيالة المقترئة بكشف للقبول والحصول 
عليه قد تستغرق وقتاً. وهذا ما دعا البنوك لرفض الموافقة على التقديم لحساب 
عملائها ما لم يكن ميعاد استحقاق الكمبيالة محل التقديم للقبول بعيداً 9. 

وباعتباره تصرفاً قانونياً يعبر من خلاله المسحوب عليه عن إرادته التعهد 
صرفياً بالوفاء بالكمبيالة» يخضع القبول سواء تعلق الأمر بالكمبيالة العادية أو 
المقترنة بكشف لذات الشروط الموضوعيّة التي يجب أن تتوافر في الالتزام 
الصرفي من أهلية ورضاء ومحل وسبب. علاوة على ذلك فإن للقبول شأنه شأن 
سائر الالتزامات الصرفية شكلاً معيناً يتمثل في الكتابة. وقد أجاز المشرح مجرد 
توقيع المسحوب عليه واعتبره بمثابة قبول دون حاجة لاقترانه بأي بيان آخر 0©, 


المادة ١4‏ من قانون جنيف الموحد. 
يق .5 .2 اك .م0 ,2266 .1 
المادة 41 من التقنين التجاري. 


ولكن شريطة أن يكون التوقيع على وجه الكمبيالة تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية (©. 

ويثير القبول من هذه الناحية مشكلة أخرى إذا ما ورد على الكمبيالة 
المقترنة بكشف. فتوقيع المسحوب عليه على هذه الأخيرة يجعله ملتزماً صرنياً بها 
بحيث لا تبرأ ذمته ما لم يكن وفاؤه قد تم بناء على النسخة التي تحمل توقيعه. وفي 
ذلك تنص المادة »47١‏ فقرة أولى من التقنين التجاريء على أنه *..... ومع ذلك 
يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم 
يستردها". وبالتالي فإن المسحوب عليه عادة ما تكون لديه الرغبة في استرداد 
الكمبيالة المقبولة بعد الوفاء بقيمتها وهو ما يتعارض مع أحد دعائم نظام الكمبيالة 
المتترنة بكشف والمتمثل في احتفاظ بنك الساحب بالكمبيالة ذاتها لديه. وبطبيعة 
الحال فإن الحل عندئذ لا يخلو من أحد أمرين إما عدم دخول المسحوب عليه القابل 
في نظام الكمبيالات المقترنة بكشف أو الضغط على الساحبين بهدف عدم تقديم هذه 
الكمبيالات للقبول» وهذا هو الغالب عملا 9©. 

والأصل طبقاً للقواعد العامة أنه إذا قدمت الكمبيالة العادية إلى المسحوب 
عليه للوفاء» فإن مصلحة هذا الأخير تقتضي منه التحقق بداءة من بيان القبول 
عليها حيث لا تبرأ ذمته من الدين الصرفي الملتزم بأدائه؛ كما أشرنا من قبل؛ إلا 
إذا كان وفاؤه قد تم بناء على النسخة المقبولة. وإذا كانت الكمبيالة تتضمن تعييناً 
لبنك المسحوب عليه كمحل مختار للوفاء 9)؛ صار واجب التحقق من بيان القبول 
على عاتق هذا البنك عند الوفاء. هذا الوضع سيتغير حتمآ فيما لو ورد القبول على 


أما القيول على ورقة مستقلة فكما هو معروف لا يمكن اعتباره قبولاً في مفهوم قانون الصرف. بيد أن 
هذا لا يعن أنه باطل؛ فهو ينتج آثاراً قانونية طبقاً للقواعد العامة للالتزامات بحث يعتير تعهداً بالوفاء 
يترتب على عدم تنفيذه مسئولية المسحوب عليه عن التعويض. 
.2 رباك .مه ,قناء5وة1/3 
”© وهناما تجيزه المادة 85 من التقنين التحاري بسصها على أنه "يموز أن تكون الكمييالة مستحقة الوفاء 
في موطن شخحص من الغير سواء في اللجهة الي بما موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخخرى". 
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الكمبيالة المقترنة بكشف. فمن المسلم به طبقاً لنظام هذه الكمبيالة أنها لا تصل 
بذاتها عند الوفاء إلى يد المسحوب عليه؛ بل فقط يرسل إليه بواسطة بنكه كشفاً 
بالكمبيالات المسحوبة عليه ليعطي الإذن بدفع ما يوافق عليه منها. لذا فالأمر 
يتطلب من المسحوب عليه توخي الدقة والحذر في الكمبيالات موضوع الإذن 
بالدفع وما إذا كان الكشف يتضمن قبولها من عدمه؛ وذلك حتى لا يتعرض لخطر 
الوفاء بالكمبيالة مرتين. 

ومما لا شك فيه أن بنك المسحوب عليه مسئول عن سلامة نقل كافة البيانات 
المدرجة في الدعامة الممغنطة التي يتلقاها من كمبيوتر المقاصة إلى الكشف الذي 
يرسله بدوره إلى عميله. ومن ثم فهو يتحمل جزءاً من المسئولية فيما لو أهمل مثلاً 
الاشارة إلى بيان القبول في الكشف رغم تدوينه في الدعامة الممغنطة التي وصلته 
من كمبيوتر المقاصة. ويشارك البنك المسئولية عميله المسجوب عليه إذا ما رفض 
. الإذن بالوفاء» وذلك لإخلاله بالالتزام بالمراجعة والفحص (2. 

وإذا كان ما سبق يتعلق بالقبول» فإن الضمان الاحتياطي في “الكمبيالة 
المقترنة بكشف غير مستبعد أيضاً من الناحية النظرية. وآية ذلك تخصيص خانة له 
على وجه النموذج الصادر لهذا النوع من الكمبيالات. غاية الأمر أن أهميته من 
الناحية العماية قد تضاءلت في الكمبيالة المقترنة بكشف عنها في الكمبيالة العادية. 
فتيسيراً لتداول هذه الأخيرة وغيرءها من الأوراق التجارية» يذيع في العمل استخدام 
الكفالة المصرفية (الضمان الاحتياطي). لذا قلما توجد في الواقع كمبيالات مسحوبة 
على إحدى الشركات دون أن تكون مضمونة من جانب مديرها (). والغالب أن 
. يكون الضامن الاحتياطي بنكاً أو قريباً أو أي شخص معروف باليسار. 


9 .2 ,اله .زه ,كتاعووة/1 
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لاه 


أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة يكشف فحيث يغيب تداولها تقتصر الاستفادة 
من الضمان الاحتياطي عملاً على الساحب وكذلك المسحوب عليه القايل باعتباره 
المدين الأصلي في الكمبيالة وأول شخص يطالبه الحامل بالوفاء عند ميعاد 
الاستحقاق. فالساحب على سبيل المثال قد يحرر الكمبيالة لإذن نفسه ثم يحتاج إلى 
ضمان إلتزامه الصرفي عند تظهيرها إلى البنك مثلاً لا سيما في الحالة التي تكون 
فيها هذه الكمبيالة غير مقبولة. 

يأ ما كان الأمر فإن التساؤل يفرض نفسه في هذا المقام حول أثر 
الاعتراف بصحة الكتابة الإلكترونية(') في مجال الأوراق التجارية بشكلها التقليدي. 
والمسألة تتعاق على وجه الخصوص بالضمان الاحتياطي حيث خرج المشرع 
التجاري في بعض الدول7!) عن مبدأ الكفاية الذاتية للأوراق التجارية» فلم يستوجب 
كتابة هذا الضمان على الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها( وإنما سمح 


2 انظر على سبيل المثال تعديل قانون الإثيات الفرنسي الذي أقر الكنابة والتوقيع الإلكترون: 
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انظر المادة 21 - 511 .سل .31ل من التقنين التجاري الفرنسي والمادة 2845 فقرة أولى» من التفنين 
التجاري اللبنان. عكس ذلك المشرع المصري الذي يشترط في الضمان الاحتياطي أن يكون على 
الكمبيالة ذاتما أو على وصلة متصلة بما (المادة ١/51‏ تحجاري). 


لعمهمه- 


أيضاً بآن يرد في ورقة أو صك مستقل7'! يبين المكان الذي أعطي فيه الضمان 
الاحتياطى(". والأمر كذلك فهل يجوز أن يتخذ الضمان الاحتياطي شكل الكتابة 
الإلكترونية المذيلة بتوقيع من ذات الطبيعة على دعامة ممغنطة؟ 


لقد أبدت محكمة النقض الفرنسية (الدائرة التجارية) رأيها في هذا الموضوع 


حينما قضت في حكم سابق لها بعدم صحة توقيع الضامن الاحتياطي المتمثل في 
استخدام رمز معلوماتي "عدون ئةسرقمز ذا" © ومع ذلك فمن الراجح أن هذا 
الرأي سيتغير تماماً بعد إقرار المشرع الفرنسي صراحة للتوقيع الإلكتروني. ويدعم 


إن 


حدير بالإشارة أن معاهدة جنيف قد أجازت لكل دولة موقعة عليها أن تبدي تحفظا على القانون الموحد 


يجيز لها الخروج على مبدأ الكفاية الذائية للأوراق التجارية وتقرير صحة الضمان الاحتياطي الوارد في 
صك مستقل. وقد روعي في هذا الحكم مصلحة الملتزم المضمون» حيث يمكن رفع الحرج عنه ف ظهور 
الضمان بالكمبيالة وما ينطوي عليه من التشكيك في قدرته على الوفاء. (نقض مدني مصريء الطعن رقم 
5 سنة 14 ق جلسة 1515/1١/51‏ س 18 ص 1584 د. أحمد حسئء المرجع السابق» ص 
,). علاوة على أن إحازة الضمان الاحتياطي بصك مستقل يسمح من الناحية العملية بضمان عدة 
أوراق تحارية مرة واحدة. 

أما بالنسبة للقبرل فيجب أن يرد على الكمبيالة انما (مادة *41 فقرة أولى تحاري). فالقبول على ورقة 
منفصلة على الكمبيالة لا ينتج آثاراً صرفية نما يعتير بمثابة تعهد بالرفاء 881 3168م 06 70010556 يلزم 
المسحوب عليه القابل وفقاً للقواعد العامة. 

210 بسلمة/8 .005 ,244 بم ,1954 عنومد8 :311 .م ,1954 .5 :1954 ععلين 22 سدم 
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5 .1286 
ويفيد هذا البيان على وجه:الخصوص في العلاقات الدولية» إذ يمكّن الحامل من التحقق من صحة الضمان 
حيث يخضع شكل الإلترام اصرق لتانون الدولة الي نشأ فيها. 
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هذا القول نص الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ من التقنين التجاري الفرنسي!) الذي 
يجيز كتابة الضمان الاحتياطي في صك مستقل يبين المحل الذي أعطي فيه؛ 
وكذلك الفقرة الرابعة من ذات المادة التي توضح إمكانية التعبير عن هذا الضمان 
بكلمات "صالح للضمان” أو عبارة أخرى ممائلة يوقع عليها الضامن. فطبقاً لهذين 
النصين لا يشترط القانون سوى أن يكون الصك المستقل موقعاً من الضامن 
الاحتياطي؛ ومن ثم فلا شيء يمنع مطلقاً من أن يتخذ هذا الصك شكلاً إلكترونياً"". 

وهكذا يبين مما تقدم أن أفول مبدأ تداول الكمبيالة نتيجة لاستخدام 
المعلوماتية في معالجة الأوراق التجارية وخصوصاً الكمبيالة قد استتبع بالضرورة 
تضاءل الحاجة إلى الضمانات التقليدية للوفاء. 


المطلب الثاني 
أحكام الوفاء بالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 


١‏ تمهيد وتقسيم: 

من المسلم به أن الكمبيالة كورقة تجارية تتميز بكونها أداة وفاء تقوم مقام 
النقود في التعامل: كما أنها أداة اتتمان تتضمن عادة أجلاً للاستحقاق. ومن ثم لا 
يلتزم المدين الصئرفي من ناحية بالوفاء بقيمتها إلا في ميعاد الاستحقاق؛ ومن ناحية 
أخرى فإن الدين الصرفي دين مطلوب؛ بمعنى أن الحامل الأخير يلتزم بتقديم 
الكمبيالة إلى المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق مطالباً إياه بالوفاء. 

والكمبيالة مآلها الطبيعي هو الوفاء الفعلي بقيمتها على نحو يترتب عليه 


3 وتقابل المادة 511-21 .بآ من التقنين التحاري بعد تعديله. 
© انمعل عل عن علاتاعتم 3ل عل عصومكند آ عل ععدعللوصة"1 بعالسطة1 نرند6 كتمعسممط 


.14 .م ,2000 ,2 710 تعتع مقس اء عتتمعمخط اتورل عل عندعظ بعمتقعضصوط 
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انقضاء الالتزام الصرفي الثابت فيها. ولا شك أن استيفاء قيمة الكمبيالة هو الغاية 
التي يتطلع إليها الحامل عند حلول ميعاد الاستحقاق» فهو لم يقبل في الأساس 
التعامل بالكمبيالة إلا لثقته في الحصول على قيمتها في ميعاد استحقاقها. ودعماً 
للثقة في الكمبيالة اللازمة لتداولها فقد تضمن قانون الصرف عدداً من القواعد 
الخاصة للوفاء خرج بها المشرع على أحكام القواعد العامة. والتساؤل الذي يفرض 
نفسه في هذا المقام يدور حول مدى تأثير ظلال المعلوماتية على أحكام الوفاء 
بالكمبيالة الواردة في قواعد قانون الصرف. 

وقبل أن نتقصى الإجابة على هذا السؤال؛ يلاحظ بداءة أن أعلى درجات 
الخصوصية التي يتميز بها نظام الكمبيالة المقترنة بكشف إنما تظهر في تقديم 
الكمبيالة والوفاء بقيمتها. صحيح أن القواعد العامة للوفاء بالكمبيالة تظل قابلة 
للتطبيق؛ لكنها تترك مكانها عملا لصالح أحكام أخرى تأخذ في الاعتبار متطلبات 
المعلوماتية (0. 

وقد جرت العادة على دراسة الوفاء بالكمبيالة العادية من خلال الحديث عن 
ميعاد استحقاقها وكذلك تقديمها للوفاء؛ وأخيراً الوفاء الفعلي بها. أما بالنسبة للوفاء 
بالكمبيالة المقترئة بكشف فسوف نقتصر فقط على بحث المسائل التي تثير مشكلة 
بسبب خصوصية نظام هذا النوع من الكمبيالات» وهي على التوالي تقديم الكمبيالة 
للوفاءء وإثبات الوفاء» وأخيراً الوفاء الجزئي والامتناع عن الوفاء. أما ميعاد 
الاستحقاق فقد أشرنا من قبل إلى أن تحديده إما بمجرد الإطلاع أو في تاريخ 
محدد. وفيما يتعلق بطريق الوفاء فهو وحيدء إذ يتم الوفاء دائماً بالقيد على حساب 


المسحوب عليه المدين . 
ف .كت 330 110 راك .م0 رعقهما -معانظ ل.ل أء لنادسترما-ء متسفاحيوه .74 
8 .1330 ص رباك لزه رعصفاك عل ء مأصةول/ا .لز 
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الفرع الأول 
تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء 


تقضي القواعد العامة بضرورة تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه في ميعاد 
الاستحقاق؛ وذلك كإجراء أولي يجب على الحامل القيام به لاستيفاء قيمتها. فالدين 
الصرفي مطلوب وليس محمولاء بمعنى أن الدائن وليس المدين في الكمبيالة هو 
الذي يسعى في طلب الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق. وتفسير هذا أن 
الكمبيالة يوصفها أداة ائتمان تتداول من يد لأخرى مما لا يتسنى معه للمدين معرفة 
الحامل الأخير لها عند الاستحقاق (). ويتعين على الحامل أن يقدم الكمبيالة ذاتها 
للوفاء» ومن ثم لا يعتبر إبراز صورة الكمبيالة للمسحوب عليه بمثابة تقديم لها. 

ؤالوضع يختلف بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف» إذ يجري تقديم هذه 
الكمبيالة للوفاء عبر شريط ممغتط ينتقل بين البنوك المعنية. وتتضح طبيعة هذه 
العملية من خلال قيام البنك المتلقي للكمبيالة الورقية المقترنة بكشف بتجميع كافة 
الكمبيالات المستحقة في ميعاد معين ثم نقل بياناتها على دعامة ممغنطة. ومتى أتم 
البنك هذا الإجراء» فإنه يحتفظ بالكمبيالة الورقية لديه ويجب عليه خلال ثمانية أيام 
قبل ميعاد الاستحقاق إرسال الدعامة الممغتطة إلى كمبيوتر المقاصة +د0701953]6 
10 عل الذي يقع في دائرته البنك الحامل. 

ويقع على كمبيوتر المقاصة واجب فرز الكمبيالات المحمولة على دعائم 
ممغنطة وإعادة إرسالها على دعائم أخرى من ذات النوع إلى البنوك المختارة 
كمحل لوفاء .كل بحسب عملائه المسحوب عليهم (). وعليه فالبنك المختار لا يتلقى 


69 .م بآ ,1984 .10 ,1983 (113 31 وقيوط 
7 ومن هنا نظهر أمية بيان حل الوفاء المختار كأحد البيانات ال تتضمنها الكمبيالة الورقية المقترنة 
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كمبيالة ورقية وإنما شريطأ ممغنطاً. وتنحصر مهمة هذا البنك عندئذ في 
إخطار كل من عملائه بوجود الكمبيالات المستحقة عليه في حوزته. ويتم الإخطار 
عن طريق كشف يرسل إلى العميل المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق بيومين» 
ويتضمن هذا الكشف وركقتين: الأولى عبارة عن طلب إذن بالدفع» وترد بواسطة 
المسحوب عليه إلى بنكه بعد أن يدون بها تعليماته اللازمة للوفاء أو لرفض الوفاء. 
أما الورقة الأخرى في الكشف فهي نسخة طبق الأصل من إذن الدفع؛ وهذه يحتفظ 
بها المسحوب عليه لديه (2. 

وهكذا يبين أن تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف عبر الدعامة الممغنطة يفترض 
وجود علاقة بين بنكين» بنك الدافع وبنك المدين المسحوب عليه. وتتشابه الكمبيالة 
من هذه الوجهة مع الشيك المسطر 6,دط وداوةطء ( والذي لا يجوز تقديمه إلى 
البنك المسحوب عليه للوفاء إلا بواسطة بنك آخر لحساب أحد عملائه (). وتفريعاً 
على ذلك فهي مثله ترتب حماية ضد المخاطر المتولدة عن الضياع أو السرقة . 
وإذا سلمت الكمبيالة إلى البنك بهدف تحصيلها وجب على هذا الأخير الحفاظ عليها 
وإتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون ضياعها 'فمن يلجأ إلى بنك ينتظر منه ما لا 
ينتظر من غيره؛ إذ ينتظر منه جهداً ومهارة واحتياطات غير عادية بما يملك من 


,ناك به رلنهه زقاتء متستقاصم اء عوممامة 15 ,272 م رمات .زه ,سدق عل اء متاسمعل 


2.328-9. 

"© والتسطير هو وضع خخطين متوازيين على صدر الشيك من جاتب الساحب أو الحامل (مادة 1/918 
تحخاري). 

9 عع اء 303 .م ,ماه .مه ,ملناقهزق1-عمتشتق امم اء ععممة-وع 1 


فيتعذر على من يعثر على الشيك المسطر بعد ضياعه أو من يسرقه أن يحصله بنفسه» كما يتعذر عليه 
تكليف أحد البنوك بتحصيله لأنما لا تقوم بذلك عادة إلا لحساب عملائها ولا نرتضى تحصيل الشيك 
لحساب الغير إلا إذا تأكدت من شخصية وموطن حامله. ومن ناحية أخعرى لا يجوز لبنلك أن يتسلم شيكاً 
مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخرء كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك 
لحساب أشخخحاص آخرين غيرهما (مادة 1/61 تحاري). 


ا 


وسائل وأدوات غير عادية ('). ويحق للبنك بالتأكيد أن يجري تأميناً من مسئوليته 
عن ضياع الكمبيالة التي تلقاها من عميله كما يفعل البنك المركزي بالنسبة لأوراق 
النقد التي يتولى نقلها إلى بنوك أجنبية في الخارج. 

وبطبيعة الحال فإن تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء بواسطة بنك 
الساحب يتطلب أن تكون هذه الكمبيالة بيد البنك قبل ميعاد الاستحقاق بوقت مناسب 
حتى يتسنى له معالجتها آليأً وطلب استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق. لذلك يجب 
على الساحب (أو الدافع) تسليم الكمبيالة إلى بنكه خلال ١7‏ يوم على الأقل قبل 
ميعاد الاستحقاق. ويمكن فهم طول هذه المدة من واقع إلتزام البنوك بتسليم الكمبيالة 
إلى كمبيوتر المقاصة خلال ثمانية أيام على الأقل قبل ميعاد الاستحقاق. ومن ثم 
فبنك الساحب يملك فقط أربعة أيام من تاريخ تسلمه الكمبيالة لتقل بياناتها إلى 
دعامة ممغنطة وإرسال هذه الأخيرة إلى كمبيوتر المقاصة ("). 

والأصل أن ينهض البنك؛ بمجرد تسلمه الكمبيالة المقترنة بكشف؛ لأداء 
مهمته الخاصة بتقديم الكمبيالة عن طريق المعلوماتية. ومع ذلك يحق للساحب (أو 
الدافع) أن يطالب باستردادها مرة أخرى للقيام بتعديل أي من بياناتها كمد أجل 
الاستحقاق أو تغيير مبلغ الكمبيالة. على أن هذا الحق مقيد بضرورة ممارسته 
خلال مدة اليومين الأولين من تاريخ تسليم الكمبيالة إلى البنك. أما إذا سلمت 
الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل ولم يمارس الدافع حقه في الاسترداد خلال 
المدة المحددة» تصبح الوكالة الممنوحة إلى البنك المحصل نهائية لا رجعة فيها 
حيث تسير الأمور في اتجاه تقديم الكمبيالة للوفاء (». ولا شك أن هذا الحكم يراعي 
مصلحة الدافع في إجراء التعديل وكذلك مصلحة البنك الذي يحتاج إلى بعض 


2 !. د. على جمال الدين عوض؛ عمليات البنوك من الوجهة القانونية» دار النهضة العرية 5../, بند 
ل 
49 .44 .2 ماله .ره ,كناعكك1 


يق .2.45 رباك .زه ,تناعووة/1 
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الوقت لنقل الكمبيالات المسلمة له على الدعامات الممغنطة تمهيداً لإرسالها إلى 
كمبيوش النقاصة. 

14 - تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى كمبيوتر المقاصة () : 

تقضي القواعد العامة بأن يلتزم الحامل بتقديم الكمبيالة للوفاء بقيمتها في 
مكان الاستحقاق المبين بها. فإذا لم يذكر بيان هذا المكان في الكمبيالة» فإنها تكون 
مستحقة الوفاء في المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه والذي يعد محلاً 
للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في نفس الوقت (). وإذا تضمنت الكمبيالة 
شرط الوفاء في محل مختارء وجب الوفاء في هذا المحل (". 

هذا وقد اعتبر المشرع؛ طبقاً لنص المادة 475» فقرة ثانية» من التقنين 
التجاري؛ تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة؟') المعترف بها قانوناً في حكم 
تقديمها للوفاء» مما يعني أن هذه الغرفة تعد مكانا ممكنأ للاستحقاق ). ويتمشى 


'؟ وقد كان كمبوتر المقاصة عند نشأنه يقتصر في أدائه لعمله على معالجة الكمبيالات المقترنة بكيشف» ثم ما 
لبث أن امتد بعد ذلك لمعالحة كافة الكمبيالات شريطة ألا تكون محلا لتحرير. الاحنجاج وأن تتضمن بياناً 
بالهوية البنكية الستحرب عله زلا تحمل بيان "كمبيالة متداولة". 
وحدير بالاشارة أن نظام المقاصة الالكترونية أو ما يطلق عليه نظام المقاصة الرلية بين البنوك 6بآ] 
[(511) «متاتكهعمهم عل عتتقعمدا-تعامز عدغاكزة والذي تطور عمله ف قرنسا منذ عام 
يسمح باحراء*القاصة المصرفية دون وساطة البنك المركزي. ومع ذلك يظل هذا الأخير مكلفاً 
بادراج القيود في الحسابات. 0 .ص ماك .مه ,أعاغط اع ممعم 

المادة ٠.م©‏ فقرة ٠‏ من التقنين التحاري. 

7 المادة م من التفنين التجاري. 

7 جدير بالاشارة أن غرفة مقاصة باريس بفرنسا قد أنشأت عام 18177. أما غرفة مقاصة لندن ويطلق 
عليها هناك ع5نا0 ع7زرقء1ء عر[ فقد أنشأت في بداية القرن 2016. كذلك ظهرت غرف المقاصة في 
الولايات المنحدة الأمريكية 255013100275 55نا20 8«ذئقع[ععام 1801. ولا تتمتع غرف المقاصة 
بالشخصية القانونية» فهي لا تعدو أن تكون تجمع للبنوك في مكان واحد. 1© 8310065 ,1140/1551 
.5 710 ,11 .'1 رعنوصدط عل 5دمتا2يعمه 

7؟ انظر حول غرف المقاصة: 

عهكءكت 


هذا الحكم مع ما يشهده الواقع العملي من زيادة تدخل البنوك في عمليات الوفاء 
بالكمبيالات» إذ أن هذا الوفاء يتم في معظم الأحيان بطريق المقاصة في العلاقة 
بين البنك الذي يقوم بالوفاء كمحل مختار وكيلاً عن المسحوب عليه والبنك الذي 
يقدم الكمبيالة للوفاء بصفته حاملا أو وكيلاً عن الحامل (2, 

وبدهي أن يفرض التساؤل نفسه في هذا المقام حول مدى إمكانية اعتبار 
تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى كمبيوتر المقاصة بمثابة تقديم للوفاء. ذلك ما لم 
تجب عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة "47 سالفة الذكر. فهذه الأخيرة تتحدث 
عن تقديم الكمبيالة العادية بذاتها إلى غرفة المقاصة؛ بينما الفرض لدينا أن الكمبيالة 
المقترنة بكشف لا تقدم على الإطلاق للمقاصة وإنما الشريط الممغنط الذي يحوي 
بياناتها الإلزامية. كما أن التقديم يتم إلى كمبيوتر المقاصة وليس غرقة المقاصة. 

وأمام هذا السكوت من جانب النصوص القانونية يتجه الرأي الغالب في الفقه 
إلى أن تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف عبر الدعامة الممغنطة إلى كمبيوتر المقاصة 
يتعادل تمامأ مع التقديم إلى غرفة المقاصة وبالتالي يعد بمثابة تقديم للوفاء طبقاً 
لنص المادة *47» فقرة ثانية؛ من التقنين التجاري. فمن ناحية ولئن كان صحيحاً 
أن الكمبيالة المقترئنة بكشف كورقة تجارية لا تقدم بذاتها للمقاصة» إلا أنه من 
المتفق عليه أن الدعامة الممغنطة تمتل من الناحية القانونية الكمبيالة المقترنة 
بكشف. ومن ناحية أخرى فإن كمبيوتر المقاصة() يدار بواسطة البنك المركزي 


5 21 ,1990 .لن 52 2 ,ينع 1نقعمةط 101010 ,300 ه(12-ع م تتاتقاممء اع عع نسم ]يع لتر 
.5 710 ,1990 عع!11 ,كته 3انااتاكهز 5ع1 ,1 ,األغق نال 1أه1220 براء[اكداماك اء 032102 :5 
وحول المقاصة بصفة عامة انظر: 
.1973 ,آ كلكة2 عدغد1! ملقاعع مم اتمكل د ممتاأمكصعم ترم 13 رعدكورع1 5قعسط 7 
('؟ يذكر أن أكثر من 908٠‏ من حالات الوفاء بين البنوك تتم بطريق المقاصة: .02 ,أع261 اع ع2غنع2 
.169 .ص ياك 

(' انظر حول كمبيوتر المقاصةة 
عن وتة8 ,ععتع لاتدنهء عل كاعلكء كعل عع تقداءة ”0 كالاءمك دعل عمصم]ن ما رعتملت5 .3/1 
.010 1متلآء ,1174 .2 ,1992 رعناتومةظ ,1:121014018 8 :991 .م ,1983 

تك 


والذي هو في النهاية غرفة المقاصة (0. 


ويثير تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء في ميعاد الاستحقاق مشكلة مدى 


مسئولية بنك الساحب (أو الدافع) عن التأخر في هذا التقديم. فقد تحول مقتضيات 
نظام المعلوماتية دون احترام المدد القانونية للتقديم27؛ فهل يستطيع البنك عندئذ أن 
يتمسك بالمدد اللازمة للمعالجة المعلوماتية طبقاً للعمل المصرفي أم تثور مسئوليته 
طالما تعدت هذه المدد تلك المنصوص عليها قانوناً؟ 


عند تعرضه لتلك المسألة لم يكن القضاء واضحاً في حلهاء حيث ذهب أحد 


وجدير بالاشارة أن أول كميوتر للمقاصة في فرنسا قد بدأ العمل في 5 يناير عام ١975‏ وكان آنذاك 
يدار بواسطة البنك المركزي في باريس. أما اليوم فتديره اللجمعية الفرنسية للمصارف .4.188. وهو يعد 
يمثابة مركز للسحب والتوزيع؛ إذ يقوم كل بنك مشارك في صبيحة كل يوم بإرسال دعامة مغنطة تحري 
العمليات ال يعتبر دائناً ماه وعندئذ يتولى كمبيوتر المقاصة فرز هذه العمليات وتصنيفها بحسب البنوك 
المسحوب عليهاء وفي الظهر يستعيد المشارك الدعامة الممغنطة مدوناً عليها العمليات الي تصنفه كمدين. 
ويجري تسوية الرصيد بين نوعي العمليات بواسطة حسابات مفتوحة لدى المشاركين ومسجلة في دفاتره 
البنك الم ركزي. 

ومنذ عام 190 وبسبب زيادة العمليات أنشعت في المدن الفرنسية الكبرى أجهزة مقاصة الكترونية يلغ 
عددها في البداية تسعة ثم ما لبنت أن أصبحت ستة. 6نا108[0/!-2886آ-دعلان8 كتناما- ضوع 
.2 ,أله .تزه رلناقه رق ادع متسقاممه 

وقد كان كمبيوتر المقاصة يستخدم في الأصل في معالحة الدعامات الممغنطة الي كانت تحمل أوامر 
التحويل المصرف 23601اه11ا ع0 010:65 5ع[ وكذلك أوامر التقل المستديمة عل 015 5ع[ 
1غ . ومنذ عام 199/7 في معالحة الكمبيالات المقترنة بكشف. وفي عام /19141 وبالتحديد 
في ؟ نوفمير أصيح من الممكن معالحة الكمبيالات والسندات الإذنية الورقية إذا تضمنت كشفاً 
بال حوية البنكية, 


أء 16111211 نا0ع16 عل أء 033161216221 ع0 عنمن تقطعء! 065 210011153001 1:2 ,511481011 .0 
.م ,1988 , عناومد8 ,1987 دع .0.1,0.11.8 نال 016 13 


ع1 اء ستاصوع1 ,1301 .م ,اك .مه يعمقاة عل اء امفكل/ا .80 ,49 .م راك .م0 رتتعووة/؟ 
.6 .مرا .زه ,اغاغ ,2 ,1262 .1 ,272 .2 ,اله .م0 ,اموه 
والمشكلة لا تثور من الناحية العملية إلا بخصوص الكمبيالة المقترنة بكشف المستحقة الوفاء بمجرد 
الإطلاع. 
5 


الأحكام إلى عدم جواز احتجاج البنك في مواجهة العميل بمدد التقديم التي تستغرة 
المعالجة الآلية للكمبيالة المقترنة بكشف ما لم يكن العميل قد قبلها ). ولا شك أن 
هذا القضاء محل نظر لا سيما وأن الساحب بموافقته الدخول في نظام الكمبيالة 
المقترنة بكشف يفترض قبوله ضمناً آثار المعلوماتية. لذلك يتجه الرأي الغالب في 
الفقه إلى أن الساحب لا يمكنه مساءلة البنك عن عدم تقديم الكمبيالة للوفاء في المدد 
المحددة قانوناً على الأقل إذا كان التآخر عن التقديم معقولاً. على العكس يعد البنك 
مسئولاً عن أي تأخير غير معقول وعلى نحو يمثل إهمالاً من جانبه 9©. 


الفرع الثاني 
إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف 
أشرنا فيما سبق إلى أن الدعامة الورقية تؤدى في مجال الأوراق التجارية 
ورا مكوجاً: فهي تمثل من ناحية المستند الذي يستطيع بمقتضاه المدعي إثبات 
صفته كدائن؛ كما أنها من ناحية أخرى تعد وسيلة لإثبات الوفاء بالدفع. من أجل 
ذلك فقد نصت المادة 477 فقرة أولى؛ من التقنين التجاري على أنه 'إذا أوفى 
المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء". 


0 .33013 .وطن ,49 .2 .هزد ,1988 .2 ,1987 دنهلل 19 وتتوط 
وإذا كان يلاحظ أن هذا 8 قد صدر بشأن السند الإذن المقترن بكشف إلا أنه يمكن الأذ يأسبايه 
يصدد الكمبيالة المقترنة يكشف. . وقد نقض هنا الحكم ولكن لسبب آخر حيث لم يرسل محرر السئد إذن 
الدفع إلى البنك نحل الوفاء. . 

.لكك 1 اء 2618© .وه ,273 .م ,1989 .تدمع 2712 ,1989 يعت مول 24 .تروع 
59 ,94 ,1983 .17لمه 1110 رتناءدوق/ا .كله ,501 ,13[ 1982 .2 :1981 عرطتعء6ل 11 أقنام 


.0 :1980 اءالتنل 2 «تمطمامه .سرون ,طلة عوج .مسرم يغتوورع؟ اك عوللتوطوع .ومن 
عق القآ-وع لان اء عقالقطه0 005 ,108 ,1981 .تدمع 1811 رعكاتقاء.آ .لآ عامم ,519 ,1980 
والتاتقل8 مآ .005 ,1469 ,1983 عناومد8 :1983 عتطسعامء5 27 عتعامول؟ صرمع طشكت اع 

516 !7 اء ع1113تطة© .وطه 116 ,1984 .تتزمء 2212 
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وطبقاً لهذا النص فإن تسليم الكمبيالة للمسحوب عليه موقعاً عليها بالتخالص من 
الحامل يعد دليلاً كاملاً على الوفاء. 

لكن تطبيق القاعدة السابقة يظل مرتبطأ بالكمبيالة العادية حيث يتعذر مد 
نطاقها إلى الكمبيالة المقترنة بكشف. ومرد الصعوبة في ذلك هو أن هذه الأخيرة 
يحتفظ بها بنك الساحب لديه بمجرد تسلمها من عميله ولا يصل إلى بنك المسحوب 
عليه سوى الدعامة الممغنطة التي تحمل بيانات الكمبيالة. لذا فإن وفاء المسحوب 
عليه بمبلغ الكمبيالة يتم استناداً إلى الكشف الذي يتلقاه من بنكه المختار كما سبق 
وأن بينا. والحال كذلك فقد كان لازما البحث عن وسيلة بديلة تمكن المسحوب عليه 
من إثبات براءة ذمته من مبلغ الكمبيالة عند الوفاء به. 

وقد وجد واضعو النظام حلا لهذه المشكلة يميز بين ما إذا كان المسحوب 
عليه قد أوفى بكل الكمبيالات المدرجة بالكشف الذي تلقاه من بنكه أم أذن لهذا 
الأخير بدفع جزء فقط من هذه الكمبيالات. ففي الحالة الأولى تثبت عملية الوفاء 
دون حاجة إلى مخالصة عن طريق تطابق كل من الكشف المرسل للمسحوب عليه 
قبل ميعاد الاستحقاق بقيد المبلغ الإجمالي الوارد بهذا الكشف في الجانب المدين 
لحسابه في البنك. أما إذا كان جزء من الكمبيالات الواردة بالكشف هي فقط 
المأذون بدفعها فإن بنك المسحوب عليه يرسل إليه إخطاراً بالدين» أي كشفأ 
بالكمبيالات المدفوعة؛ وهو ما يمثل مع مستخرج الحساب دليلاً على الوفاء . 

هذا ويجيز المشرع التجاري المسحوب عليه؛ خروجا على القواعد العامة؛ 
الوفاء جزئياً بمبلغ الكمبيالة (). وبديهي أنه لا يترتب على هذا الوفاء استرداد 
المسحوب عليه للكمبيالة لأن الحامل في حاجة إليها للمطالبة بمقتضاها بالقدر 
الباقي. لذا يحق للمسحوب عليه أن يطلب تأشير الحامل على الكمبيالة بما يفيد 


2 301 .2 بماك ,2ه عانقا عرآ بأتقل/ا 
"2 المادة 4717» فقرة ثانية» من التقنين التجاري. 
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الوفاء الجزئي وأن يأخذ مخالصة بذلك (). أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشقف 
وحيث يتضمن هذا الأخير كمبيالة واحدة فقط لا يأذن المسحوب عليه لبنكه إلا 
بسداد جزء من مبلغها فقطء فإن إثبات الوفاء الجزئي يتم بواسطة الإخطار بالدين 
الذي يرسله بنك المسحوب عليه إلى عميله مع مستخرج الحساب البنكي . 


وأياأً ما كان الأمر فإن إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف على النحو 
السابق يظل في النهاية إثباتاً ورقيا. ومع ذلك فالتطور الاقتصادي الذي يشهده 
المجتمع الدولي في الوقت الحالي يدفع العديد من الشركات والمؤسسات سنوياً إلى 
تحديث نظم إدارتها ووسائل المحاسبة بها من خلال إدخال الحاسب الالكتروني7) 
والاتصال بشبكة الانترنت. لذا يحدث كثيراً أن تطلب هذه الشركات والمؤسسات 
من بنوكها تلقي كشوف الكمبيالات المسحوبة عليهم على دعامات ممغنطة. وفي 
تلك الحالة يقتصر المسدوب عليه في رده على البنك على إرسال تعليمات مكتوبة 
تتعلق بالكمبيالات المرفوضة جزئياً أو كليآء أما ما عدا هذا من كمبيالات أخرى 
فيتم الوفاء بقيمتها آليً. يعني ذلك إذن أن عدم ورود أي رد كتابي من جانب 
المسحوب عليه بعد تلقيه كشفاً بالكمبيالات على دعامة ممغنطة يعني قبوله ضمنياً 
الوفاء بقيمتها. وهنا يدور البحث عن وسيلة إثبات الوفاء لا سيما وأن المسحوب 
عليه لا يملك عندئذ سوى مستخرج حسابه البنكي والدعامة الممغنطة التي تلقاها 
من بنكه. لذا يتجه الفقه الحديث إلى قبول الدعامات الممغئطة كدليل مقنع في 


المادة 4517 فقرة ثالثة» من التقنين التحاري. 

.2 راك .م0 ,كتاعوكة/1 

7 د. محمد مرسي زهرةء مدى حججية التوقيع الالكترون في الإثبات» المحلة العربية للعلوم الإنسانية؛ العدد 
لك عخقولء ص 15ل 
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الإثبات شأنها في ذلك شأن الدعامات الورقية تماماً (0. 

وعلى الرغم من أن إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف قد وجد وسائله 
البديلة عن الدعامة الورقية الممثلة في الكمبيالة ذاتهاء فإن التساؤل يظل قائماً حول 
مدى فعالية تلك الوسائل في حماية المسحوب عليه من مطالبته مرة ثانية بالوقاء 
استناداً للورقة التي يحتفظ بها بنك الساحب في حوزته. فهل يستطيع المسحوب 
عليه أن يدفع تلك المطالبة بمجرد تقديم كشف الكمبيالة وبيان حسابه البنكي؟ الأمر 
في هذه الحالة لا يخرج عن أحد فرضينء الأول أن تقدم الكمبيالة المقترنة بكشف» 
بعد سداد قيمتهاء للوفاء بها مرة ثانية من جانب بنك الساحب (الدافع)» والثاني أن 
يطلب الوفاء بها من جانب بنك آخر تنازل له بنك الساحب على سبيل نقل ملكية 
الحق النقدي الثابت فيها. 

ولا تثور أية صعوبة في الفرض الأول حينما تقدم الكمبيالة المدفوعة للوفاء 
مرة أخرى من جانب بنك الساحب سواء أكان هذا الأخير قد تسلم الكمبيالة على 
سبيل التحصيل أم على سبيل الخصم. فيجوز للمسحوب عليه حتى ولو كان قابلاً 
أن يدفع ببراءة ذمته من مبلغ الكمبيالة في مواجهة الساحب ووكيله البنك؛ وذلك 
استنادأً إلى كشف الكمبيالة الذي يحتفظ بجزء منه علاوة على مستخرج حسابه 
البنكي. كذلك وفي الحالة التي تنتقل فيها الكمبيالة للبنك على سبيل نقل الملكية» 
يمكن للمسحوب عليه ولو كان قابلاً أن يتمسك في مواجهته بوسائل الإثبات 
الحاضرة (الكشف ومستخرج الحساب) باعتبار أن الدفع بالوفاء ناشئ عن علاكة 
شخصية بينهما وبالتالي لا يكون محلا لتطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع في 
مواجهة الحامل حسن النية. 

لكن المشكلة قد تدق فيما لو كانت الكمبيالة المقترئة بكشق قد قدمت للوفاء 


'؟ جدير بالاشارة أن المشرع الفرنسي قد أقر استخدام الدعامات الممغنطة كوسيلة في الإثبات عندما أصدر 
القانرن رقم ٠٠٠١‏ .58 الصادر في ١1‏ مارس لعام ٠٠٠١‏ الخاص بالتوقيع الالكترون. انظر في 
نصوص هذا القانون: 572 .2 ,13 09( ,2000 .1.0.518 
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مرة ثانية من جانب بنك آخر غير بنك الساحب (أو الدافع) تنازل هذا الأخير عنها 
إليه على سبيل نقل الملكية. وأساس المشكلة يكمن في إمكانية إدعاء البنك مقدم 
الكمبيالة تجاه المسحوب عليه الموفى بكونه حاملاً حسن النية وبالتالي يحق له 
استيفاء مبلغ الكمبيالة وإن سبق الوفاء به. على أنه مما يطمئن المسحوب عليه في 
مثل هذه الحالة هو شبهة سوء النية التي تحيط بعملية التنازل عن ملكية الكمبيالة 
من بنك الساحب إلى البنك الحامل. صحيح أن المشرع التجاري قد نزل بالبيانات 
الإلزامية في التظهير الناقل للملكية إلى أدنى حد حيث لم يتطلب سوى توقيع 
المظهر. وهذا يعني أن تظهير الكمبيالة المقترنة بكشف إلى البنك الحامل سيكون 
في غالب الأحوال خالياً من بيان التاريخ ('). ومع ذلك يبقى القول بأن أحد الدعائم 
الجوهرية لنظام الكمبيالة المقترئة بكشف هو احتفاظ بنك الساحب (أو الدافع) بها 
لديه ومن ثم عدم تداولها. لذا قخروجها من بين يدي هذا البنك إلى بنك آخر يشكك 
بالتاكيد في حسن نية هذا الأخير (). وتفريعاً على ذلك يجوز للمسحوب عليه أن 
يرتكن في دفعه لمطالبة البنك الحامل له بالوفاء بالكمبيالة إلى نص المادة 91 من 
التقنين التجاري والتي تقضي بأنه '..... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن 
يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها 
السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين". 

وطبقاً لهذا النص يلزم ويكفي في ذات الوقت لإنزال وصف سوء النية على 
المظهر إليه (الحامل) أن يكون عالماً بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهرء ثم 
تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع (". وتقدير مدى توافر 


3 ويفيد تاريخ التظهير في هذه الحالة لمعرفة ما إذا كان قد تم قبل أم بعد انقضاء مدة تقد الكمبيالة. 

”' وينطبق ذات الحكم في حالة الوفاء الجزئي بالكمبيالة المقترنة بكشف. 

ويذهب قضاء محكمة النقض الفرنسية إلى أن الحامل يعتير سئ النية طالما كان يدرك الضرر الذي سيسيبه 
النظهير للمدين الصرفي من حيث استحالة تمسكه بالدفوع الناشئة عن علاقته مع الساحب أو أي مظهر 
سابق. 
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قصد الإضرار بالمدين الصرفي لدى الحامل يدخل بلا شك في سلطة قاضي 
الموضوع7". والعبرة هنا بسوء النية لحظة تلقي الحامل الكمبيالة أي وقت 
تظهيرها إليه. ') وأخيراً يفترض حسن النية في الحامل؛ وعلى المدين الذي يدعي 
سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة 
والقرائن. 9) 

إزاء ما تقدم فقد ارتأى البعض!) ضرورة تعهد بنوك الساحبين (أو 
الدافعين) بالاحتفاظ بأصل الكمبيالات المقترنة بكشف آديها دون التنازل عنها على 
سبيل نقل الملكية» وهو الأمر الذي يدعم الثقة فيها ويزيد من طمأنة المسحوب 
عليهم وأمنهم من خطر المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين على التوالي. 

ومما يؤكد على أهمية الرأي السابق إمكانية تعرض المسحوب عليه للمطالبة 
بالوفاء بالكمبيالة المقترئة بكشف مرتين في ذات الوقت. ويبدو هذا الفرض قائماً 
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لذ .5 .7 راك .م0 ,الاعوقة/1 


ا 


في الحالة التي يظهر فيها البنك الخاصم الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية. فإذا 
تصورنا قيام البنكين بوضع بيانات الكمبيالة على دعامتين ممغنطتين؛ لأمكن تلقي 
المسحوب عليه كشفين من بنكه عن ذات الكمبيالة. عندئذ ولما كانت القاعدة هي أن 
المسحوب عليه لا يقوم بدفع مبلغ الكمبيالة إلا استنادا إلى وجود مقابل الوفاء لديه» 
فإنه لا يلتزم بالدفع إلا مرة واحدة فقط. لذا يحق له في الفرض السابق أن يسأل 
طالبي الوفاء إظهار أصل الكمبيالة المقترنة بكشف على نحو لا يلتزم فيه بالدفع إلا 
للبنك حائز الكمبيالة وهو بطبيعة الحال البنك الثاني المظهر إليه. 

١6‏ إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عند تعدد نسخها: 

لا شك أن البحث عن وسائل بديلة لإثبات الوفاء بمبلغ الكمبيالة المقترنة 
بكشف يفترض حتماً موافقة المسحوب عليه الموفى على الدخول في نظام هذه 
الكمبيالة» وبالتالي قبول النتائج المترتبة على تطبيقه. ورغم هذا فتلك الموافقة 
ليست على الدوام أمرا مؤكداًء ذلك أن ما أشرنا إليه سلف من إرسال المسحوب 
عليه لكشف هويته البنكية إلى الساحب لا يعدو في الحقيقة أن يكون قرينة بسيطة 
على رضائه الوفاء بالكمبيالة طبقاً للنظام المعلوماتي. بتعبير آخر فإن كشف الهوية 
البنكية تستلزمه أيضاً عمليات أخرى غير الكمبيالة المقترنة بكشف مثل النقل 
المصسرفي وأوامر النقل المستديمة 04ةدء/غ[غمم ع0 2015 5عنآ . 

إزاء ما تقدم فقد يستند المسحوب عليه إلى عدم إبداء موافقته الصريحة على 
سحب كمبيالة مقترنة بكشف عليه؛ وبالتالي يتمسك بحقه في استلام الكمبيالة بذاتها 
عند الوفاء بقيمتها إعمالاً لنص المادة 477» فقرة أولى؛ من التقنين التجاري. 
وهنالك تثور المشكلة فيما لو رفض بنك الدافع الاستجابة لطلب المسحوب عليه. 

وحلاً لتلك المشكلة يمكن الاستفادة من نص المادة 455» فقرة ثالثة» من 
التقنين التجاري والتي تقضي بأنه 'لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت 
من تسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ 
إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق» وهكذا حتى يرقى 


-4/ض- 


إلى الساحب". ولا يثير هذا النص أي صعوبة لدى تطبيقه على الكمبيالة المقترنة 
بكشف باعتبار أن الساحب يقوم عادة بتسليمها مباشرة إلى بنكه المختار. وهكذا 
تسير الأمور على أساس إنشاء نسخة أخرى تقليدية من الكمبيالة يدون عليها بيان 
"سند بديل لكمبيالة مقترنة بكشف" ".0.1..[آ عصد”ل امعتصعهة[مدسعم مع عدع1ة7” 
يسلمها الساحب إلى بنكه الطالب والذي يسلمها بدوره للمسحوب عليه عند الوفاء. 
وبذلك تتحقق مصلحة هذا الأخير في استلام الكمبيالة بمجرد دفع قيمتها دون أن 
يزعجه كونها نسخة ثانية من الكمبيالة الأصلية التي يحوزها بنك الساحب. فالمادة 
»,٠‏ فقرة أولى؛ من التقنين التجاري تنص على أن “وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى 
نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطأ فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر 
النسخ الأخرى". 


بيد أن الحل السابق لا ينسجم إلا مع الحالة التي تكون فيها الكمبيالة المقترنة 
بكشف غير مقبولة. وتبرير ذلك أن المادة 4٠١‏ السابقة في جزئها الثاني تبقى 
المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم شستردها. 
وبطبيعة الحال فإن الوضع سيتعقد عندما يصر المسحوب عليه على استرداد 
الكمبيالة المقبولة عند الوفاء بقيمتها. وقد يصل الأمر إلى حد اعتبار البنك الخاصم 
حامل الكمبيالة ممتنعاً عن استيفاء قيمتها بما يترتب على ذلك من آثار لا سيما 
فقدان حقه في مباشرة الرجوع الصرفي على الضامنين. لذا يبدو أمرأ جوهرياً 
الحصول على الموافقة الصسريحة للمسحوب عليه على الدخول في نظام الكمبيالة 
المقترنة بكشف قبل التعامل به؛ تلك الموافقة التي تفيد تنازله عن تقديم الكمبيالة 
بذاتها إليه ومن ثم عدم مطالبته بتسلمها عند الوفاء (©. 
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ولات 


الفرع الثالث 
الوفاء الجزئي والإمتناع عن الوفاء 
بالكمبيالة المقترنة بكشف 


الوفاء الجزئي: اعناموط أمعسعنهط 

الأصل أن ينصب الوفاء على المبلغ المبين في الكمبيالة بأكمله؛ وذلك تطبيقاً 
للقواعد العامة التي تقضي بأنه "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء 
جزئياً لحقه» ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك" (0. 

ومع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامة حينما أجاز 
للمدين في الكمبيالة الوفاء جزئيا بقيمتهاء فنصت المادة 477»: فقرة ثانية» من 
التقنين التجاري على أنه "لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء 
الجزئي". ولا شك أن حكمة المشرع من هذا الخروج تكمن في حماية مصلحة 
الضامنين الموقعين على الكمبيالة» حيث إن الوفاء بجزء من الدين الصرفي الثابت 
بالكمبيالة يبرء ذمتهم من هذا القدر الذي تم سداده (). 

وبدهي أنه لا يترتب على الوفاء الجزئي لمبلغ الكمبيالة استرداد, المسحوب 
عليه لهذه الأخيرة» بل يحق له فقط أن يطلب تأشير الحامل عليها بما يفيد حصول 


9 المادة 215 ققرة أولى» من القائرن المدي. . 


*'" المادة 4510 فقرة رابعة» من التقنين التحاري. وجدير بالاشارة أنه إذا رفض الحاءلى ااوفاء اللمزئي 
المعروص عليه؛ جاز للمسحوب عليه أن يعرضه عليه عرضاً فعلياً طبقاً للمادة 44.0 وما بعدها من قانون 
المرافعات المدنية. بيد أنه لا يجوز للمسحوب عليه إيداع قيمة الوفاء الحزئي وفقاً لأحكام المادة 4700 من 
التقنين التحاري لأن هذا الإيداغ إما يشمل كل ميلغ الكسيالة في حائة عدم تقدعها لاوناء يي ميعاد 
الاستحقاق. 


وا 


هذا الوفاء وأن يأخذ إيصالاً بذلك (). ومن جانبه يجب على الحامل توجيه 
الاحتجاج بشأن الجزء الباقي من مبلغ الكمبيالة الذي لم يتم الوفاء به (). 

هذا ولا شيء يمنع الوفاء الجزئي بالكمبيالة المقترنة بكشف يوصفها ورقة 
تجارية» لكن مثل هذا الوفاء يثير أيضاً مشكلة بالنسبة للكمبيالة المقبولة. فقد يعلق 
المسحوب عليه وفاءه الجزئي بالكمبيالة على تقديمها إليه ووضع بيان الوفاء عليها. 
لذا وفي ظل غياب الموافقة الصريحة للمسحوب عليه على النظام المعلوماتي 
للأوراق التجارية» سيضطر البنك إلى تلبية طلب المسحوب عليه حتى لا يعتبر 
ممتنعاً على تلقي الوفاء الجزئي. أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف غير مقبولة 
فيمكن حل المشكلة من. خلال إنشاء نسخة ثانية من الكمبيالة في شكلها التقليدي 
يوضع عليها بيان الوفاء الجزئي. 

7 الوقاء بالكمبيالة من الملتزمين بها غير المسحوب عليه: 

يجوز طبقاً للقواعد العامة لأي موقع على الكمبيالة أخطر بعدم القبول أو 
بعدم الوفاء» أو علم بذلك عن أي طريق آخر أن يقوم مختارا بدفع قيمة الكمبيالة. 
وما يدفعه إلى هذا الوفاء هو تفادي الدعوى القضائية التي قد ترفع عليه وما ينجم 
عنها من زيادة النفقات التي يتحملها. كما أن وفاءه بقيمة الكمبيالة من شأنه وقف 
سريان الفوائد القانونية الذي يبدأ من تاريخ الاستحقاق. 

وإذا تهيا الحامل للرجوع على الملتزمين الضامنين ولم يعرض أي من 
هؤلاء الوفاء اختياراً بقيمة الكمبيالة فطبيعي أن يبدأ الحامل في مباشرة الرجوع؛ إذ 
يقوم برفع دعوى قضائية ضد الملتزمين جميعاً أو ضد من يراه منهم أقدر على 
الوفاء. 

والأصل أنه طالما قام أحد الموقعين على الكمبيالة بالوفاء» جاز له طلب 


"2 المادة 410 فقرة ثالثة» من التقنين التجاري. 
”' المادة 4917» فقرة رابعة» من التمنين التجاري. 


الات 


تسليمها إليه مع الاحتجاج الذي تم تحريره في الميعاد وورقة مخالصة بما تم الوفاء 
به ('). وتجنباً لإساءة استعمال الكمبيالة وتعرضه للوفاء بقيمتها مرة ثانية يحق 
للمظهر الموفى شطب تظهيره وتظهير من جاء بعده . 

وما من شك في أن فرص تطبيق القواعد السابقة أقل بالنسبة للكمبيالة 
المقترنة بكشف عنها في الكمبيالة العادية. والسبب كما رأينا من قبل يكمن في أفول 
قابلية الكمبيالات المقترنة بكشف للتداول. فهذه الأخيرة عادة ما تحرر بواسطة 
الساحب لتسلم مباشرة إلى البنك الخاصم ليتولى استيفاء قيمتها عن طريق 
المعلوماتية. ورغم ذلك يظل الباب مفتوحاً لغير المسحوب عليه في الكمبيالة 
المقترنة بكشف ممن وضع توقيعه عليها للوفاء الودي بقيمتها كما يجبر على مثل 
هذا الوفاء عند الرجوع عليه بالدعوى القضائية. وينطبق هذا القول على الساحب 
والقابل بالتدخل عنه() وكذلك الضامن الاحتياطي عن المسحوب عليه القابل) 
وعن الساحب. أما الساحب فمن المفترض أنه على علم بطبيعة الكمبيالة التي 
يحررها ككمبيالة مقترنة بكشفء وبالتالي فهو بتسليمه إياها إلى البنك الخاصم قد 
قبل الخضوع لنظامها الذي يستبعد تسليمها بذاتها للموفي بقيمتها. وأما القابل 
بالتدخل والضامن الاحتياطي فتوقيعهما على الكمبيالة يعني رضائهما الخضوع 
لأحكامها التي تتضمن التنازل عن استردادها عند الوفاء بقيمتها 


' المادة ه44 فقرة أولى» من التقنين التجاري. 

" المادة 46 4غ فقرة ثانية» من التقنين النجاري. 

أما المسحوب عليه فلا يجوز القيول بالتدخحل لمصلحته سواء أكان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ها. إذ لا 
محل للحديث عن قبول بالتدحل إذا كان المسحوب عليه قد قبل الككمبيالة. وإذا .يكن ند وقع عليها 

بالقبول» فإنه لا يعد ملتزماً صرفيا بقيمتها ومن ثم لا يصح التدعمل عنه. 

”'؟ بل إنه يجوز كفالة المسحوب عليه غير القابل توقعاً لقبوله وذلك تأسيساً على جواز كفالة الدين المستقبل 
طبقاً للقواعد العامة (المادة 1/99 مدني). على أن الترام الضامن الإحتياطي في هذه الحالة يكون معلقاً 
على شرط واقف هو نشأة الالتزام الأملى في ذمة المضمون أي قبول المسحوب عليه للكمبيالة. فإذا لم 
يوقع عليها بالقبول عد الضمان الاحتياطي كأن لم يكن تطبيقاً للأثر الرجعي للشرط. 

50-5 


على أ الوضع يختلف بالنسبة للموفى بطريق التدخل 6هم #دعءزدم عآ 
دوذئهعه1ه1 وهو الذي يتدخل بالوفاء لصالح أحد الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة 
كالساحب أو الضامن الاحتياطي أو حتى المسحوب عليه القابل. فطيقاً للمادة لاه4» 
فقرة أولى» من التقنين التجاري يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على 
الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته(). ويجب أن تذيل هذه المخالصة 
بتوقيع الحامل أو وكيله وتوضع على الكمبيالة ذاتها). ومتى حصل الوفاء بالتدخل 
فإنه يلزم تسليم الكمبيالة وورقة الاحتجاج؛ حال حصوله؛ إلى الموفى بالتدخل ©. 
مثل هذه القواعد التي تتفق وطبيعة الكمبيالة العادية تواجه بعض الصعوبات عند 
تطبيقها على الكمبيالة المقترئة بكشف. فلا أحد يستطيع التأكيد على إتجاه إرادة 
الموفى بالتدخل عن أحد الملتزمين في الكمبيالة المقترنة بكشف إلى قبول نظام هذه 
الكمبيالة وما يترتب عليه من نتائج. وتفريعاً على ذلك إذا رفض البنك الخاصم 
لتلك الكمبيالة طلب الموفى بالتدخل تسليمه إياها عند حصول الوفاء» فإنه ‏ أي 
البنك ‏ يمكن اعتباره بمثابة رافض للوفاء وبالتالي يفقد حقه في الرجوع ,على كل 
من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء. ؟) 


وليس من المتصور أن تجد المشكلة حلا لها في تنازل الموفى بالتدخل عن حقه 
في استرداد الكمبيالة بعد الوفاء بقيمتها. ذلك أنه على خلاف المسحوب عليه الذي 
يستطيعٌ إثبات الوفاء عن طريق الكشف ومستخرج الحساب البنكي فإن الموفى 
بالتدخل لا يحوز بين يديه واحدة من هذه الوسائل. بل ويزيد من صعوبة المشكلة 


'؟ وإذا لم يعين الشخحص الذي يجري الوفاء لمصلحته عد هذا الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب. 
”© يستوي في ذلك أن توضع المخالصة على وجه الكمبيالة أو ظهرها. 

المادة م4 فقرة ثانية» من التقنين التجاري. 

9 المادة 455 من التقنين التجاري. 
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أن استرداد الكمبيالة من البنك الخاصم لا يمتل ضمانة لإثبيات الوفاء فحسبء وإنما 
الأهم من ذلك تهيأة الوسيلة للموفى بالتدخل على وجه الخصوص لمباشرة حقه 
في الرجوع. 

الإمتناع عن الوفاء الكلي بالكمبيالة والرجوع: 

الأصل طبقاً لفواعد قانون الصرف أن الكمبيالة تحرر لأجل معين يستطيع 
المستفيد أو الحامل بحلوله تقديمها للمسدوب عليه واستيفاء قيمتها. فإذا بادر 
المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فقد برأت ذمته وأيضاً ذمة جميع الموقعين على 
الكمبيالة وتنقضي هذه الأخيرة إنقضاء طبيعياً. لكن قد يحدث أن يمتنع المسحوب 
عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب كما لو لم يتلق مقابل الوفاء أو كان 
عاجزأ عن القيام بالوفاء. عندئذ يثبت للحامل حق الرجوع على سائر الموقعين 
على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن. 

ورجوع الحامل على الضامنين لا يقتصر فحسب على حالة الامتناع عن 
الوفاء في ميعاد الاستحقاق» بل إن هناك حالات أخرى يجيز فيها القانون للحامل 
استعمال حق الرجوع الصرفي رغم عدم حلول ميعاد الاستحقاق بشأنها مثل حالة 
امتناع المسحوب عليه عن القبول وافلاسه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون 
جدوى وأخيراً حالة افلاس الساحب في الكمبيالة غير الصالحة للقبول (0. 

وليس معنى توافر إحدى حالات الرجوع السابقة أن يبدأ الحامل على الفور 
في مباشرة إجراءات الرجوع على النحو الذي يراهء وإنما يتحتم عليه أن يسلك 
الطريق الذي رسمه له المشرع وبدايته تتمثل في إثبات امتناع المسحوب عليه عن 
الوفاء في ورقة رسمية (الاحتجاج). ومتى أتم الحامل هذا الإجراء التمهيدي» جاز 
له استكمال الطريق والرجوع على الملتزمين في الكمبيالة. 

وإذا كانت القواعد السابقة تتناسب في مجملها مع طبيعة الكمبيالة العادية 


9" المادة .474 من التقنين التجاري. 
مت 


كورقة تجارية» فإن استخدام المعلوماتية في معالجة هذه الأخيرة يتطلب بالضرورة 
تعديل تلك القواعد بما يتلاءم مع طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف. 

بداءة وعلاوة على الحالات المألوفة للرجوع على الضامنين تتسع أسباب 
عدم الوقاء بالكمبيآلة المقترنة بكشف لتشمل حالات أخرى. فقد يحدث ألا يرسل 
المسدوب عليه إذن الدفع (الكشف) في الميعاد إلى بنكه المختار. وقد لا تصل 
الكمبيالة أساساً إلى بنك المسحوب عليه بسبب وجود أخطاء في المعطيات 
المصرفية 5ع2زه5ة6 0070080665 حال دون استغلالهاء كأن يسيء الساحب 
كتابة بيان الحساب البنكي للمسحوب عليه على الكمبيالة» أو بخطأ بنك الدافع في 
تقل هذا البيان إلى الشريط الممغنط الذي ينوي إرساله إلى كمبيوتر المقاصة. بل 
وقد يحول أيضاً دون الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف وقوع خطأ من جانب 
كمبيوتر المقاصة أو مركز المعالجة في بنك المسحوب عليه. وتقضي القواعد 
العامة في هذا الصدد بأن *كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض'. 
لذا ولما كان استخدام المعلوماتية في عمليات البنوك يزيد من احتمالات وقوع 
الخطأ المصرفي فقد جرت العادة على أن تلجأ البتوك إلى إشتراط إعفاء نفسها من 
المسئولية ما لم يكن الأمر متعلقاً بخطأ جسيم يمكن نسبته إليها (©. 

وأيأ ما كان سبب عدم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف؛ فلا يجوز تحرير 
الاحتجاج عن الكشف الذي يرده المسحوب عليه إلى بنكه معبراً فيه عن رفضه 
الوفاء. فالاحتجاج وفقاً لقواعد قانون الصرف لا يحرر إلا عن الكمبيالة الورقية 
الصادرة عن الدائن والتي هي في موضوعنا بين يدي بنك الدائن. يضاف إلى ذلك 
وكما أشرنا من قبل أن الكمبيالة المقترنة بكشف تتضمن شرط الرجوع بدون نفقة 


6 9 ,1983 .تمه .25 .هتنا .بجع ,1982 أء1آتنال 9 روموط 
وانظر في مسكولية البنك بصفة عامة. 
.7 ..."مآ رتعتسوصقط نال غازا[أطدكهمع: هآ ,تعنات0 لتقطء 11 
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أو بدون احتجاج (). وعليه إذا أراد الدائن أن يحوز وسيلة ردع تمثل احتجاجاً 
بمعنى الكلمة» فيجب عليه تحرير كمبيالة عادية مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع 
ودون أن يضمنها شرط 'بدون ننقة"؛ ثم يقوم_بتقديمها إلى المسحوب عليه طبقاً 
للإجراءات التقليدية 9©. : 0 

ويسبق عملية الرجوع بالكمبيالة المقترنة بكشفا بعض الخطوات التمهيدية. 
وتتلخص هذه الخطوات في قيام بنك المسحوب عليه بنقل كافة البيانات المتعلقة 
بالكمييالات غير المدفوعة علاوة على بيانات أخرى جديدة مثل السبب الكودى لعدم 
الوفاء» وذلك على شريط أو شرائط ممغنطة يتم إرسالها إلى كمبيوتر المقاصة 
لتسلك مسارها بعد ذلك إلى بنوك الساحبين أو الدافعين. ومتى تسلم البنك الشرائط 
الخاصة بعملائه فإنه يقيد في الجائب المدين لحساب كل عميل قيمة الكمبيالة غير 
المدفوعة والتي سبق قيدها في الجانب الدائن لذات الحساب . 

هذا ويجب على بنك المسحوب عليه أن يسارع في -إتخاذ إجراءات رد 
الكمبيالة أو الكمبيالات غير المدفوعة7) وإلا تحمل عبء الوفاء بقيمتهال) كنوع من 
التعويض. وإذا كان صحيحاً أن البنك المختار كمحل للوفاء يحل محل الموفى له 
في حقوقه؛ إلا أنه قد يتعرض لخطر عدم الحصول على تلك الحقوق فيما لو كانت 
غير مؤكدة أو كان المسحوب عليه معسرأً. وفي الحالة الأخيرة وحتى لو كان مبلغ 
الكمبيالة غير متنازع عليه؛ فإن بنك المسحوب عليه لا يستطيع أن يطالب برد'ما 


'؟ ومن المسلم به في هذه الحالة أن نطاق الإعفاء ينحصر فقط في تحرير الاحتجاج: إذ لا يعفى الحامل من 
إحراء المطالية بالوفاء في ميعاد الاستحقاق وإلا اعتير حاملاً مهملاً وبالتالي يسقط حقه في الرحوع. 
.29 .2 بماك .م6 ,0ق هسه «تطتة ترم أء عمتلقآ-وه ات 
.3 .2 ,أ .م0 لاقع عل لناوط ,ستاصوعل .2/0 
طيغاً للوائح نظام المقاصة الحرئية (5177) 08للةكمعم72مء 1616 عل عدتهءمهطتعاه1 عدغاور5 يحب 
اتخاذ إحراءات رد الكمبيالة حلال نترة رمتية أتصاها ثمانية أيام. 
5 .2079 ]1 :0ن .لانظ .1996 منوك8 12 .نرره© .ووة) 


اها 


دفع بغير حق ما لم يثبت أنه قد قام بالوفاء على سبيل الخطأ!') وليس على سبيل 
منح الائتمان للمسحوب عليه (". 


ويختلف استعمال حق الرجوع بالكمبيالة المقترنة بكشف بحسب صفة بنك 
الساحب (أو الدافع) عند تسلمه إياها. فإذا كان البنك قد تلقى الكمبيالة من عميله 
على سبيل الخصم؛ يصبح له الحق في مباشرة الرجوع عليه بمجرد إخطاره عبر 
كمبيوتر المقاصة بواقعة عدم الوفاء. أما إذا كانت الكمبيالة في حيازة البنك لمجرد 
التحصيلء فيقع عليه عندئذ واجب إخطار عميله بعدم الوفاء حتى يتسنى له مباشرة 
إجراءات الرجوع. وفي مثل هذه الحالة إذا كانت الكمبيالة تحمل قبول المسحوب 
عليه أو كانت قد تداولت قبل معالجتها آليأء وجب على البنك ردها لمن سلمها له 
كي يستعين بها في دعوى الرجوع على الموقعين. 


وفي كل الأحوال يجوز للحامل؛ سواء أكان هو البنك الخاصم أم الساحب 
(أو الدافع)؛ أن يستفيد من قرينة مقابل الوفاء المستمدة من القبول طبقا للمكذة 4٠05‏ 
من التقنين التجاري. 


"2 ويعد ذلك تطبيقاً للمادة 181 من القانون المدي والي تنص على أنه "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما 
ليس مستحقاً له وجب عليه رده. على أنه لا محل للرد"إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم عا دقعهه 
إلا أن يكون ناقص الأهلية» أو يكون قد أكره على هذا الوفاء". 

نينا .7 .م ناك .مه ,أعافط اء عمؤبى[1 

م 


الفصل الثاني 
الكمبيالة الممغنطة المقترنة بكشف 
26م 6و لع عع سقط ع0 عزماعر1 


(الانفصال بين المعلوماتية وقواعد قانون الصرف) 


ما من شك في أن المعلوماتية منذ نشأتها وعلى مدار فترة طويلة قد لعبت 
دوراً هاما وبارزاً في مجال الأوراق التجارية بوجه عام والكمبيالة. على وجه 
الخصوص. بيد أن تأثير هذه التكنولوجيا كان قاصرا في البداية على جزء فقط من 
الحياة القانونية للكمبيالة وغيرها من الأوراق التجارية. وآية ذلك ما أظهرته 
الدراسة السابقة للكمبيالة المقترنة بكشف من يقاء الدعامة الورقية في العمل 
واحتفاظها بالتالي بوصفها ككمبيالة تخضع في تنظيمها لقواعد قانون الصرف. 
ورغم النتائج المفيدة التي أحرزها نظام الكمبيالة المقترنة بكشف في شكلها الورقي؛ 
فقد رؤى تبسيط النظام بشكل أكبر عن طريق توسيع نطاق تطبيق المعلوماتية. 

ففي ظل التطور التكنولوجي وإدخال نظم المعلوماتية في معظم الشركات 
والمؤسسات التجارية» يستطيع الساحب منذ البداية إنشاء دعامة ممغنطة تحوي 
كافة البيانات التي تستلزمها الكمبيالة الورقية في صورتها العادية. وبمجرد 
إصدارها يقوم الساحب بإرسال هذه الدعامة إلى بنكه الذي يتولى تقديمها للوفاء إلى 
بنك المسحوب عليه عبر كمبيوتر المقاصة. وهكذا ظهرت في العمل الكمبيالة 
الممغنطة المقترنة بكشف أو ما يطلق عليها الكمبيالة الالكترونية وقد اختفت الورقة 


-هم- 


من حياتها تماماً ('), وهذا من شأنه التسهيل على البنوك والتخفيف من العبء 
الملقى على عاتقها فيما يتعلق بالعمليات الواردة على الأوراق التجارية (©. 


المبحث الأول 
الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية 


تشترك الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف مع الكمبيالة الإلكترونية في كونهما 
معاً أدوات وفاء آلية 200105121565 اعطدع7/انامءع؟ 06 10510216215 حيث يجري 
بواسطتهما تحصيل الديون عن طريق المعلوماتية. ومع ذلك فالأولى هي في الواقع 
كمبيالة حقيقية تصدر في دعامة ورقية وتنقل بعد إنشائها على شريط ممغنط هو 
الذي يتداول فيما بين البنوك لاستيفاء قيمة الكمبيالة» ومن ثم فهذه الكمبيالة تخضع 
كاصل عام لقواعد قانون الصرف. أما الكمبيالة الممغنطة المقترنة بكشف أو 
الكمبيالة الإلكترونية فهي ليست كمبيالة إلا إسما فقط (". فمن المسلم به فقها» أن 
هذه الكمبيالة لا تعتبر» كما قد يفهم من تسميتهاء كمبيالة حقيقية بمعنى الكلمة بل 


جدير بالاشارة أنه لا مل للحديث عن سند إذن ممغنط أو الكترون؛ ذلك أن السند الإذن يفترض صدور 
دعامة ورقية يسلمها احرر إلى دائنه ليقوم هذا الأخيرء إن أراد» بتسليمها إلى بنكه. ومن ثم فالورقة 
كدعامة للحق الصرفي الثابت في السند الإذي تبدو جوهرية في المرحلة الأولى من حياة السند الإذني 
المقترن يكقف. 7 

علارة على ذلك فإن الأخذ بنظام الكميالة الالكترونية يؤدي إلى التقليل من تنفقات إصدار الكمبيالة 
الورقية لا سيما رسوم الدمغة الخاصة بما. 

9 ,130 بص بناك .ره رعصقا عنآ بط اء امقحة/7 .3/0 


9 252 بعهاائتط2© :275 بق راك .02 ,ننصطق عل اع متاصقع[ .74 :76 .م ,نأك .م0 ,كتاءووق/1 
أء العتء 1هم ع0 كات سنتصاكصة كعل غاذ[تطقنعمعغ26 5[ عل صتاءةل ددا مملتضء ,1998 .نارمع 
مم ,4 270 ,2000 ,1221102 باثلعى ع0 


-5م- 


ولا يمكن إدراجها أصلاً في عداد الأوراق التجارية ('). والسبب في ذلك أن قواعد 
قانون الصرف الذي تضمنها الملحق الأول لمعاهدة جنيف تستند في جوهرها على 
وجود سند ورقي يستخدم كدعامة للبيانات الإلزامية التي تتطلبها الورقة 
التجارية:!) وليس هذا هو الحال بالنسبة للكمبيالة الإلكترونية التي يصل فيها 
التجريد المادي إلى حد إلغاء الدعامة الورقية تمام سواء عند الإنشاء أو أثناء 
حياتها وكذلك عند استيفاء قيمتها. فكأن إلغاء الدعامة الورقية يفقد أداة الوفاء أو 
الائتمان وصفها كورقة تجارية. 

علاوة ما تقدم فإن الكمبيالة تصدر بوجه عام للإذن (أو للثمر) مما يجعلها 
قابلة للتداول عن طريق التظهير (. وطالما أن المشرع التجاري يسلتزم الصحة 
التظهير الناقل للملكية توقيع المظهر ()؛ فأمر بديهي أن تتواجد دعامة ورقية يدون 
عليها هذا التوقيع وهو ما تفتقده الكمبيالة الإلكترونية. وترتيباً على ذلك فإن غياب 
السند الورقي يعني فقدان إحدى الخصائص الأساسية بل أخص خصائص الأوراق 
التجارية وهي صلاحيتها للتداول؛ وبالتالي عدم اتطباق مبدأ عدم الإحتجاج 
بالدفوع7) أحد أهم الأسس التي تقوم عليها قواعد قانون الصرف. 


وإذا كان غياب الدعامة الورقية عن الكمبيالة الإلكترونية قد حال دون 
اكتسابها وصف الكمبيالة في مفهوم قانون الصرفء فالأمر يحتاج إلى تدخل 


5 ,1998 هنسل -تتححث ,(2) 51 .هزمء 21 ,0/010) اقاعيعة غاد ,1997 .71090 25 .رمه .ووه 
.38 .م 

والأمر ذاته بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة حيث تفترض هذه الأخيرة وجود ورقة وهو ما لا يتحقق في 

الكمبيالة الإلكترونية. 

0 دي بالاشارة أن المادة 2551 فقرة أولى» من التقنين التحاري تقضي بأن "كل كمبيالة ولو لم يصرح 

فيها أكما مسحوية للأمر تتداول بالتظهير. 

المادة 91 فقرة ثانية» من التقنين التجاري. 

5 .618 .م راك .مه مقكلتاء ادر 


لاما 


تشريعي صريح يجيز إنشاء كمبيالة بدون ورقة (". أما وأن تلك الأخيرة لم تر 
النور بعد فلازم ذلك أن أيأ من قواعد قانون الصرف غير قابلة للإنطباق على 
الكمبيالة الإلكترونية. وعليه لا يستقيم الحديث في خصوص هذه الكمبيالة عن 
التظهير لا سيما الناقل للملكية وما ينجم عنه من نقل ملكية مقابل الوفاء وعدم 
الاحتجاج بالدفوع. ومن ثم يجوز للمدين الاحتجاج بكافة الدفوع التي كان يحق له 
التمسك بها في مواجهة الدائن. كذلك لا محل للقبول أو الضمان الاحتياطي وهما 
من أبرز الضمانات التي يجيزها المشرع لحامل الكمبيالة بهدف حماية حقه في 
استيفاء قيمتها. 

وفي نفس الاتجاه لا تخضع الكمبيالة الإلكترونية لمدد التقديم المنصوص 
عليها في قانون الصرف بالنسبة للكمبيالة العادية. كما تستبعد أيضا النصسموص 
المتعلقة بالطابع الآمر لميعاد الاستحقاق» ومن ثم يجوز للقاضي منح المدين في 
الكمبيالة الإلكترونية مهلة للوفاء بالتزامه تطبيقاً للقواعد العامة '). والمعارضة في 
الوفاء بين يدي هذا المدين جائزة دون إمكانية التمسك بحظرها في غير الحالات 
المنصوص عليها في القانون التجاري . 


وخلافاً لقواعد قانون الصرف التي تقضي بصحة الوفاء الجزئي على نحو 


('2 وجدير بالاشارة أن نصوص القانون الفرنسي الصادر في ١‏ مارس لعام ٠٠٠١‏ والذي أقر الكتابة 
الإلكترونية والتوقيع الإلكترون لا يؤدي بطبيعة الحال إلى منح الكمبيالة الإلكترونية صفة الكمبيالة 
الصرفية وما يترتب عليها من آثار قانونية لا سيما الرجوع الصرلي. 

.7 مم ,2000 .نهآ 30 ,0 أقضعد 10 :25110 210 ملاع قم اكنمتتم عكدممع1 

انظر عكس هذا الرأ أي: 
انكل ع1 ؟ناد علاناعدم 13 ع0 عمسمكم 15 عل عممعلاعمة1 عالنطن 7 نزدا0 وزمعمدر1 
.1 .م ,2-2000 7810 رك أعقساط اء عتمءصحظ اأمثل عل عنحعظ عمتقعموط 


المادة 777 من التقنين المدي. 
المادة 4501 من التقنين التجاري. 


مم 


يجبر معه الحامل على قبول هذا الوفاء من المسحوب عليهء (© فإن الدائن في 
الكمبيالة الإلكترونية يمكنه قانونا التمسك بالمادة 47 "؛ فقرة أولى؛ من القائنون 
المدني ونصها "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه؛ ما 
لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك". وإذا لم يطالب الدائن بدينه عند 
الاستحقاق» فإن المدين في الكمبيالة الإلكترونية لا يستطيع أن يبرء ذمته مباشرة 
بإيداع مبلغ الدين خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء كما هو مقرر 
في قانون الصرف(". بل يجب عليه أولاً أن يقوم بعرض المبلغ عرضاً فعلياً طبقاً 
للقواعد العامة. 


أخيرا وليس آخرا وفي الحالة التي يفقد فيها البنك الكمبيالة الإلكترونية التي 
في حوزته لا مجال لتطبيق الحل المأخوذ به في قانون الصرف والذي سعى به 
المشرع التجاري إلى إيجاد مخرج لحامل الكمبيالة الورقية عند ضياعها منه. ومن 
ثم يتحمل البنك المسئولية في مواجهة عميله عن نقدان الشريط الممغنط بسيب 
خطاه الشخصي'" ويتوجب عليه عندئذ إبلاغ العميل بواقعة الضياع حنى يتخذ ما 
يراه من إجراءات للحفاظ على حقه تجاه مدينه. 


المبحث الثانى 
القواعد الحاكمة للكمبيالة الالكترونية 
15 - الكمبيالة الإلكترونية تخضع للقواعد العامة للوكالة والنقل المصرفي: 


إذا كانت قواعد قانون الصرف قد استعصى تطبيقها على الكمبيالة 


29 المادة 5/571 من التقنين التجاري. 
"© المادة .1/47 من التقنين التجاري. 
ين .0 .م ,ماله .02 ,تناعكقة/3 


-م- 


الإلكترونية بسبب تجرد هذه الأخيرة من الدعامة المادية أو الورقية» فهل يعني ذلك 
كما تساءل البعض(" أن الأمر يتعلق بفراغ قانوني في خصوص تلك المسألة؟ 


وفي مقام عرضه للموضوع أبدى العلامة ؟ننوووة77 () رأيه بآن الكمبيالة 
الممغنطة المقترنة بكشف تستند في عملها على آليات الوكالة والنقل المصرفي. 
وتستعمل الوكالة هنا على وجهينء» فمن جهة يقوم الدافع بتسليم الكمبيالة الإلكترونية 
إلى بنكه على سبيل التحصيل ليتولى البنك بعد ذلك تنفيذ العمل المكلف بهء وذلك 
من خلال تقديم الكمبيالة إلى بنك المدين للوفاء عبر كمبيوتر المقاصة. ومن جهة 
أخرى فإن العلاقة بين المدين وبنكه تأخذ عادة شكل الوكالة في الدفع. وعليه تنشأ 
مسئولية البنك فيما لو قام بالوفاء خلافا لتعليمات موكله7) أو دون إذنه!)؛: كما 
يجوز الرجوع في هذه الوكالة من جاتب العميل أو البنك على السواء. ومما يؤكد 
٠‏ على هذه الوكالة قيام المدين برد كشف الكمبيالة إلى بنكه بما يعني إعطائه الإذن 
بالدفع. فإذا أتم كل من البنكين مهام وكالته فإن العملية تختم بنقل مصرفي من 
حساب المدين إلى حساب الدائن. 


هذا ولا يعتبر الشريط الممغنط» في ظل الوضع الراهن لقانون الصرف» 
ممثلا للديون التي يحتوي عليها وإنما هو بمثابة دعامة لمعلومة يقف دورها عند 
مجرد اعتبارها أداة للإثبات. ومن هذا المنطلق يمكن إدراك الفارق الجوهري بين 
الكمبيالة الإلكترونية والورقة التجارية. فعلى عكس هذه الأخيرة التي تستمد 
ضمانات الوفاء بقيمتها من الطابع الشكلي للإلتزام الصرفيء فإن ضمانات الوقاء 


.60 7210 1301 .م باه .ره ,عممقاد ع1 اع أهةز7ا .1341 
7 .8 رمأت .م0 بتتاتعووق17 

9 ,1989 8431 11 كع 1انوومع/ :41 ه21 ,111 .00 .أأن8 ,1955 معتمدز 25 .تدمع .وو 
.8 انقآ-5ع1ن1 .0565 ,980 .م ,1989 عنلومه8 

5 .نات ا .005 ,99 .م ,1983 عناومدظ 


بج ا 


بالكمبيالة الممغنطة أو الإلكترونية تستند أساساً على علاقات الثفة فيما بين الينك 
وعميله (0 

وتفريعاً على ما تقدم فإن الكمبيالة الإلكترونية لا تصلح بطبيعتها لأن تكون 
.| أداة لمنخ ائتمان حقيقي عن طريق الخصم. وبالتالي فهي فقط تؤدي وظيفتها كاداة 
للتحصيل» وذلك خلافاً للكمبيالة الورقية المقترنة بكشف والتي كمثيلتها العادية 
يمكن تسليمها للبنك على سبيل التحصيل أو الخصم. 


99 .7 .ص بماك .هه بستتههعل 


-1ه- 


الخاتمة 
وهكذا تمر السنوات لتحمل فى طياتها من الأحداث والثورات 
والاكتشافات ما تؤثر به فى المجتمعات الإنسانية وقوانينها المنظمة 
للعلاقات بين أفرادها. 


وقد سعينا من خلال الدراسة السابقة إلى إلقاء الضوء على 

إحدى الظواهر التى غزت كوكبنا وغيرت من طريقة حياته وهى 
هرة المعلوماتية. ورأينا أن هذه الظاهرة كان لها أبلغ الأثر على 
تطور قانون الصرف فى معظم أحكامه. وقد تحقق للبنوك حلمها الذى 
طالما راودها بالتحرر من طغيان الورقة وما يرتبه استخدامها من كلفة 
فى الوقت والمال والجهد. فكان أن حدث التحول الجرهرى فى حياة 
البنوك على نحو تغيرت معه عملياتها من عمليات مادية تعتمد فى 
الأساس على الدعامة الورقية إلى عمليات غير مادية وسيلة إجرائها 
الدعامة الممغنطة. هذا التحول الذى تجسد من الناحية الواقعية فى 
الإنتقال من الكمبيالة الورقية التقليدية إلى الكمبيالة الورقية المقترنة 
بكشف والتى نشأت كخطوة تمهيدية تسبق تعميم استخدام الكمبيالة 
الممغنطة المقترنة بكشف أو ما درج على تسميتها الكمبيالة الإلكترونية. 
وكما بدا واضحا فإن دراسة الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف قد 

كشفت عن إمكانية خضوع هذه الأداة لقواعد قانون الصرف الحالية مع 


ع 


الحاجة فقط لتعديل بعض تلك القواعد لا سيما فيما يتعلق بإثبات الوفاءء 
وذلك بما يتلاءم مع إستخدام المعلوماتية فى تنظيم الأوراق التجارية. أما 
الكمبيالة الإلكترونية فالأمر جد مختلف. ففى ظل قواعد ترتكن فى 
تطبيقها إلى وجود سند ورقى تعجز هذه الدعامة الإلكترونية عن أداء 
دور الكمبيالة العادية من حيث كونها أداة إثتمان» الأمر الذى يجعل 
التقدم التكنولوجى الذى أحدثته المعلوماتية واستخدام الكمبيوتر بدون 


فائدة. 


لذا فالمسألة تقتضى تدخل المشرج لوضع تنظيم قانونى حديث 
يتفق مع استخدام الكمبيوتر فى تنظيم أدوات الوفاء والإئتمان. ولكن 
يظل التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت الجهود التشريعية والإجتهادات 
القضائية قادرة على إيجاد حلول لكل المشكلات المعقدة التى تنشأ عن 
استخدام: الكمبيوتر فى مجال العمليات المصرفية. هذا ما يأمل الجميع 
رؤياه مع اليوم الذى يتم فيه تعميم الكمبيالة الإلكترونية وانحسار العمل 
بالكمبيالة العادية "الورقية". 
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ثانياً : باللغة الأجنبية: 

ذ عتقتطصسة علوتلقصصه ع1 عند 5لتمعع8 ,5011 [فا! عمتعطاو 
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نا 111310 أء ععتك تيمت عل كاعللء 5ع 13[1530100تدرهل2 ,54733 .0 


.1981 ع نط دتعامعة5 ,علاودد3آ رعنال نان 0جمة1ر 


فر 
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أت عناوضة8 هط ,1االفذ إعدء8/1-موءل )ء 1145[ تفاط عومممةت -10 
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الفهرس 


الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 
المبحث الأول: إنشاء الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 8 هششظ2 
المبحث الثانى: حياة الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 7578 *#**ظ2 
المبحث الثالث: الوفاء بالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 53*33 
المطلب الأول: ضمانات الوفاء بالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف 0 
المطلب الثانى: أحكام الوفاء بالكمبيالة الورقية المقترئة بكشف ش52 
الفرع الأول: تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء 
الفرع الثانى: إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف 50000 
الفرع الثالث: الوفاء الجزائى والامتناع عن الوفاء بالكمبيالة 


الكمبيالة الممغنطة المقترنة بكشف 
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للكمبيالة الالكترونية 0/1 
المبحث الثانى: القواعد الحاكمة للكمبيالة الالكترونية 0 


9ك 


ل 


التعسف في استعمال الحق الإجرائي 


دراسة في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم 4٠‏ لسنة 7١٠٠م‏ 


دكتسور 
نجيب أجمد عبد الله 
أستاذ قاذون المرافعات المشارك - رئيس قسم قانون المرافعات 
بكلية الشريعة والقانون - جامعة صتعاء 


مقدمة وأهمية البحث وتقسيمه: 


المقدمة: “لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه()؛ لذلك كفلت الدساتير والقوانين الحديقة 
اقتضاء الحقوق؛ وعلى ذلك شكلت الدول سلطة خاصة للفصل في المنازعات (اللطة القضائية) 
ونظمت القوانين الإجرائية طريقاً (اذم.ك عل +أه/1) للالتجاء إلى المحاكم وتعتئر .الدعوى القضائية ( 
ععتاكاز د دولاعم) من أهر خصائص القانون الإجرائي (قانون المرافعات)؛ أو ما يسمى بقانون 
القضاء؛ فهي تحتل مكاناً هاماً في هذا القانون!2: لان هدف هذا القانون تقرير ما إذا كان المتقاضي 
محقا أو غير محق. 

ولم تستقر فكرة الدعوى كفكرة قانونية في الفقه حتى الآن('). لذلك يجمع الفقه الإجرائي على أن 
دراسة نظرية الدعوى من أكثر موضوعات هذا الفقه دقة وصعوبة)؛ ويرجع ذلك إلى اختلاطها بكثير 
من المفاهيم القانونية القريبة منها كحق التقاضيء والمطالبة القضائية والخصومة!”)؛ ويضاف إلى ذلك 
أن كثيراً ممن تناولوا فكرة الدعوى من فقهاء القانون العام الذين دمجوا فكرة الدعوى بحق التقاضي 
فأصبحت ظاهرة دستورية من ظواهر القانون العامل) وقد ساعد على هذا الخلاف ندرة النصوص 
القانونية التي تنظم الدعوى في القوائين الإجرائية . 

وهذا الاضطراب واضح في نصوص القانون اليمني السابق رقم (14) لسنة 17م من خلال 
تعريفه للدعوى في المادة (50) كما سيأتي ويتضح هذا الاضطراب من بعض نصوصه ومنها المواد ( 
٠‏ إلى 57) لأنه استخدم لفظ الدعوى في أكثر من مكان استخداماً غير صحيح؛ وكما يتضح دلك من 
نص م(١١١)‏ والتي تنص على .أنه (إذا توقف السير في الدعوى ... الخ) والمقصود به 
الخصومة.(2) 


)١(‏ راجع قاعدة لا يجوز لأحد أن يقضي لننسه- د/ سمير تناغو- النظرية العامة للقانون- الإسكندرية- ص77 رقم 
5 

.05ص-١53٠: أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح- نحو فكرة عامة للدعوى القضائية- دار النيضة العربية- مسر‎ )١( 

(؟) راجع د/ وجدي راغب - العمل الفضائي - رسالة مطبوعة - ص50 4» د/ فتحي والي - الوسيط- دار النهضة 
العربية -مصر 19517 - ص 46» دام رمزي سيف - الوسيط - الطبعة السابعة 15517 - صن786. 

(؛) راجع أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - المكان السابق: د/ أحمد أبو الوفاء - الدفوع - منشأة المعارف- 
الإسكندرية- 458-1549 رقم 455:؛ دا سعيد الشرعبي - حق الدفاع - رمالة حقوق عين شمس 1541م - 
ص 4ل؛ رقم 47: د/ إبراهيم نجيب سعد - القضاء الخاص ج١‏ - الإسكندرية - ص118. 

(5) د/ فتحي والي - الوسيط - المكان السابق . 

(1) راجع د/ نببل عر - الطعن بالاستئناف - منشأة المعارف - الإسكندرية- -١34٠‏ ص5١‏ اعرقم 118 . 

(؛) راجع المواد (123, 215ل قار كلك لكك 515), 


لهقءطا- 


وقد حاول الفقه الإجرائي تحديد نظرية الدعوى تحديداً قانونياً من زاوية القانون الإجرائي لا مس 
راوية القانون العام أو الخاصء وقد استفاد واضعو مشروع قانون المرافعات من ذلك؛ ومن بعض 
النصوص التي وردت في التشريعات الحديثة كالتشريع الفرنسي والألماني والإيطالي . 

وقد قنن المشرع اليمني وحدد في قانون المرافعات الجديد رقم (40) الصادر في أكتوبر 7١٠٠م‏ 
الدعوى وماهيتها وشروطهاء وميز بينها وبين غيرها من المصطلحات الأخرى مستعملاً كل مصطلح 
بمدلوله العلمي الصحيح: الذي أرسى قواعده الفقه الإجرائي. 

وإذا كانت الحقوق الإجرائية الأخرى تتولد أو تتشأ من استعمال حق الدعوى!" لذلك ستحاول الكلام عن 
فكرة التعسف في استعمال هذا الحق طبقا لقانون المراقعات والتتقيذ المدني الجديد المادة (17) والتي تتص على 
انه (حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقا لأحكام القائون) وكان النص في المشروع ولا يجوز التعسف 
في استعمالها » وهذه المادة تقرر فكرة (التعسف باستعمال الحق الإجرائي) في قانون المرافعات - القانون 
الإجرائي أو قانون القضاء - بعدما كانت مقننة في النظرية العامة للقانون (القانون المدني) ٠‏ وأضحت بذلك 
فكرة عامة تخص قانون المرافعات - القانون الإجرائي أو قانون القضاء . 


وبذلك يكون قانون المرافعات اليمني الجديد قد تبنى (فكرة التعسف في استعمال الحق الإجرائي) 
لأول مرة كفكرة عامة؛ وقد وردت المادة السابقة تحت عنوان المبادئ الحاكمة في التقاضي, أي أنها 
تسرى على جميع الحقوق المستعملة أمام القضاءء وهذا المبدأ يقصد به عدم جواز التعسف في استعمال 
الحقوق الإجرائية (حق الإدعاء» وحق الدفاع)؛ والتي تتولد عند استعمال حق الدعوىء وهو مبدا 
إجرائي عام فالحق في الإدعاء والحق في الدفاع شرعا لتحقيق غاية محددة هي الدفاع عن الحقوق» 
فإذا انحرف المتقاضون في استعمالها وصولاً بالإضرار بالآخرين. كان يرفع أحد الخصمين دعواه 
بقصد التشهير بخصمه كان متعسفاً هي ممارسة حقه؛ وهناك صور كثيرة للتعسف في استعمال هذا 
الحق» ولهذا كان النص على هذا المبدأ أمرأ ضرورياً في إطار المبادئ الحاكمة في القانون 
المذكور.(" 
أهمية البحث وتقسيمه: 

تتضح أهمية هذا البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية: ما هو الحقّ بشكل عام؟ وما هو الحق 
الإجرائي بشكل خاصء وما معيار التعسف في نطاق الحقوق الإجرائية؟ وما طبيعة الجزاء المترتب 


)١(‏ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - نحو فكرة عامة - ص5 مرجع سابق 
(1) المدكره التسيرية لمشروع القانون - مطبوعات مجلس النواب ١٠٠5م‏ - ص١٠‏ وما بعدها 
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على استعمل الحق الإجرائي استعمالاً منحرفاً؟ لذلك نقسم هذا البحث إلى سبعة مباحث وخاتمة على 
النحو التالي: 

المبحث الأول: تعريف الحق في النظرية العامة والدعوى القضائية والحق الإجرائي. 

المبحث الثاني: أركان الحق الإجرائي . 

المبحث الثالث: نطاق الحق الإجراني . 

المبحث الرابع: شروط الحق الإجرائي. 

المبحث الخامس: معيار التعسف في استعمال الحق الإجرائي. 

المبحث السادس: جزاء التعسف في استعمال الحق الإجرائي. 


المبحث السابع: التنازل عن الحق الإجرائي ٠‏ 


و 


المبحث الأول 
تعريف الحق في النظرية العامة والدعوى القضائية والحق الإجرائي 
نتكلم في هذا المبحث عن تعريف الحق في النظرية العامة ثم عن تعريف الدعوى والحق 
الإجرائي؛ وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى المطالب الآتية : 
المطلب الأول: تعريف الحق في النظرية العامة . 
المطلب الثاتي: تعريف الدعوئ القضائية والحق الإجرائي . 


المطلب الأول 
تعريف الحق في النظرية العامة - 

إذا كان التعسف لا يرد إلا على حق استعمله صاحبه؛ انحرف في هذا الاستعمال لذلك سنحاول 
تعريف الحق في الفقه الإسلامي وفي القانون. 
أ - تعريف الحق في الفقه الإسلامي: 

يعني الحق في اللغة: الثبوتء والوجوب؛ كنا تعني العدالة؛ كما ورد (الحق) اسم من أسمائه 
تعالى».وإلحق الواجب الذي ينبغي أن يطلب(" ولا يخرج تعريف الحق عن هذا المعنى عند الفقهاء 
المسلمين فهم يستخدمون افظ ما يثيت للإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه؛ ويرد على كل عين أو 
منفعة يكون للإنسان الحق في المطالدة بها.(؟) 


وقد عرفه البعض إبأنه قدرة أثبتها الشرع للشخص وللمجتمع؛ أو لجهة حكمية على الاستئثار 
بمصلحة شرعية)!" . 


اختلف الفقه القانوني في تعريف محدد الحق فمنهم من نظر إلى شخص الحق؛ وهذا هو المذهب 
الشخصيء ومنهم من نظر إلى محله؛ وموضوعه:؛ وهذا هو المذهب الموضوعيء وهناك تعريف 
حديث للحق؛ عرف باسم النظرية العامة للحق. ٠‏ 


)١(‏ راجع اسان العرب ابن منظور- باب الحاءء راجع تفصيلاً معجم ألفاظ القرآن الكريم ص 5975 وما بعدهاء 
راجع- كتاب التعريفات - علي الشريف الجرجائي- لبنان 1418م ص51 . 

(؟) حاشية رد المحتار للحلبي - ج4- ص/17: على الخفيف- أحكام المعاملات الشرعية - ص18: راجع تفصيلاً 
د/سعيد الشرعبي-حق الدفاع- رسالة حقوق عين شمس 1931م - ص45 وما بعدهاء وما أشار إليها من مراجع. 

(©) المكان السابق . 
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-١‏ المذهب -الشخصي للحق: عرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه ذلك (القدرة أو السلطة 
الإرادية التي يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم) وهذا التعريف يعتمد على 
المذهب الفرذي؛ وما يتفرع عنه من مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن إرادة الشخص هي التي تملك 
خلق الحقوق وإنشاءهاء كما تملك تغييرها وإنهاءهال). وقد أنتقد هذا التعريف بالقول بأن الحق قدره 
إرادية يتنافى مع ما هو مستقر في كل الشرائع من أن لعديمي الإرادة حقوقء كما لحائزيها سواء 
بسواء. كذلك فقد يكتسب الحقوق شخص دون علمه كالغائب مثلء كما يتنافى هذا الاتجاه في تعريف 
الحق مع وجود أشخاص معنوية؛ أو اعتبارية تثبت لها حقوق كالأشخاص الطبيعية؛ وخلاصة ذلك أن 
هذا التعريف يخلط بين وجود الحق وبين مباشرته فيضع شرطاً لهذا الوجود ما قد تتطلبه المباشرة:!1) 

-١‏ المذهب الموضوعي: ينسب هذا التعريف للفقيه الألماني (اهرنج) الذي هاجم الاتجاه 
الشخصي للحق وحاول إيجاد تعريف آخر موضوعياً» فنظر إلى الحق من خلال موضوعه: والغرض 
منه:وقال أنه (مصلحة يحميها القانون) ودذهب إلى ذلك القانون المدني اليمني رقم (4 )١‏ لسنة 7١٠٠م‏ 
بمادته رقم )١10(‏ والتي تتص على أن الحق هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معأء وأن كان 
هذا التعريف قد لاقى قبولاً في الوسط القانوني إلا أنه لم يسلم من النقد. فهذا التعريف غير جامع وغير 
مانع؛ فالمنفعة أو المصلحة جوهر الحقء لا يشترط أن تكون مصلحة مادية» فقد تكون مصلحة معنوية, 
كما أن هذا التعريف يضيف إليها عنصراً آخر هو عنصر الحماية القانونية التي يسبغ على 
المصلحةا". كما أن المصلحة لا ترتفع إلى مرتبة الحق؛ كما انتقد هذا التعريف على أنه تعريف غائي 
لأن المصلحة هي الغاية والهدف من الحقء؛ والمقصود من تعريف الحق هو تعريف الحق نفسه لا 
التعريف بغايته؛ أو أهدافه لذلك لم بصمد هذا التعريف كثيرا لأنه يعرف الحق بأشياء خارجة عن كيانه 
الذاتي؛ كالمصلحة وهي الفرض منه؛ وهي وسيلة حمايته.9') 

" - النظرية الحديثة للحق: أمام فشل الاتجاهات السابقة بتعريف الحق ظهر اتجاه حديث يعرف 
الحق بأنه (الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص - على سبيل الانفراد 
والاستئثار - التسلط - على شيء أو اقتضاء أو أداء معين من شخص آخر)!!؛ وهذا التعريف يشتمل 
على ثلاثة عناصر وهي روابط اقتضاءء وهي تلك التي لا تكون إلا بين شخص وشخص لأنه تفترض 
إلزاماً بأداء معين والإلزام لا يتصور وقوعه إلا على عاتق الأشخاص وحدهمء وروابط تسلط وهي 


. عرض ذلك د/ حسن كيره - أصول القافون < /561ام ص585‎ )١( 
. المكان السابق‎ )1( 

(؟) راجع تفصيلاً د/ حسن كيره - ص503- مرجع سابق . 

(14) المكان السابق ص588 . 

)5( راجع تنصيلاً المكان السابق - ص677 رقم 155 


2 


تلك التي لا تتصور إلا في شخص على شيءء لأن التسلط مله الأشياء لا الأشخاص. ورودت 
الاستئثار بما تخوله الرابطة القانونية من تسلط أو اقتضاءء وهذا يعني أن يكون التسلط؛ أو الاقتصاء 
ثابتاً لشخص؛ أو أشخاص معينين على سبيل الانفراد؛ أو الاستئثار أو الاختصاص.!') 

نخلص من ذلك إلى أن.تعريف الحق بالفقه الإسلامي بأنه قدرة أشتها الشرع للشخص وللمجتمع او 
لجهة حكمية على الاستئثار بمصلحة شرعية وقانونية هو الأقرب إلى الصواب؛ وهو ما يتفق مع 
تعريف النظرية العامة للحق في الفقه القانوني. 


المطلب الثاني 
تعريف الدعوى القضائية والحق الإجرائي 


نحاول تعريف الدعوى القضائية والحق الإجرائي من خلال التعريف السابق للحق؛ ومن خلال م: 
ذهب إليه الفقه الإجرائي الحديث الذي يسعى لوضع مفاهيم ونظريات جديدة للقانون الإجرائي بعيدا عن 
فقه النظرية العامة أو القانون الموضوعي. 

مع ملاحظة خضوع مجموع الحقوق الإجرائية للمتقاضي في تنظيميا لقانون المرافعات ولا 
تخضع للقانون (الموضوعي) القائون العام أو الخاص7)؛ ويكون مجموع الحقوق الإجرائية للمتقاضي 
(شخص الدعوى) إنما هي مظهر استعماله لحق الدعوى القضائية. 

وبالتالي يتمثل الحق الإجرائي قي أن قانون القضاء (المرافعات) هو الذي ينظمه؛ ويتولد عر 
استعمال حق الدعوى القضائية» ولا يستعمل إلا أمام القضاء7") لذلك نحاول تعريف الدعوى القضائيه 
ثم نعرف الحق الإجرائي . 


أولاً: تعريف الدعوى القضائية: 


)١(‏ راجع تفصيلاً المكان السابق - ص550؛ راجع د/ جميل الشرقاوي - مصادر الالتزام - -151٠١‏ دار النيص- 
العربية - ص5 وما بعدها. 

)١(‏ استاذنا الدكتور/ نبيل عمر - سفوط الحق في اتخاذ الإجراء - منشأة المعارف - الإسكندرية - 545١م‏ ص57 
أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح عطيه - نحو فكرة العامة للدعوى القضائية - ص1,؛ د/ فتحي والي - الوسيط 
- ص 186 د/ سعيد الشرعبي- الرسالة السابقة - صس470: د/ أحمد حشيش - الدفع بعدم القبول - رساله حعوى 
الإسكندرية - ١945‏ ص11 

(؟) المكان السابق . 
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سبق القول أن-هناك خلاقاً كبيراً في الفقه والقوانين المعاصرة على تعريف الدعوى؛ وقد زاد من 
هذا الخلاف المصطلحات المستخدمة للدعوى؛ فأحيانا تعني المطالبة القضائية؛ فيقال رفع شخص 
الدعؤى. أي قدم طلبا إلى القضاءء وأحياناً أخرى يقصد بلفظ الدعوى الإدعاء فيقال البينة على من 
ادعى؛ وأحيانا تستعمل الدعوى بمعنى الحق في حكم مضمون معين لصالح المدعي!'). وأن كان الأمر 
كذلك كان كل فقيه يقدم تعريفاً للدعوى هو في ذاته تعريفاً صحيحاً بالنسبة لما يقصده؛ ولكنه لا ينطبق 
على كل الاستحمالات التي يستعمل فيها لفظ الدعوىء ولا ينبغي بالضرورة صحة التعريف الآخر الذي 
يستنكره.(") 1 

وقد عرف قانون المرافعات اليمني الدعوى بالمادة )7١(‏ والتي تنص على أنه (الدعوى هي 
الوسيلة الشرعية أو القانونية لكل ذي إدعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاأ للقواعد 
الشرعية والقانونية)؛ وهذا التعريف - كما جاء في المذكرة التفسيرية - نقل عن الفقهاء المسلمين 
(الفقه الحنفي)؛ وأن تعريف الفقه الحنفي للدعوى يتفق مع الفقهاء القانونيين المحدثون في تعريف 
الدعوى!" ويتلخص تعريف الدعوى وفقاً للفقه الإسلامي (الفقه الحنفي) أن الدعوى (قول يطلب ابه 
الإنسان إثبات حق على الغير)!)؛ وبهذا التعريف يكون القانون قد انصرف عن التعريف السابق 
للقانون الملغى والذي كان يعرف الدعوى على أنها (الوسيلة القانونية للشخص في سبيل الالتجاء إلى 
القضاء)!”) وتعريف الدعوى في القانون الجديد يعطيها نعت الحق وعلى ذلك يكون لصاحب هذا الحق 
رفع الدعوى إلى القضاء إذا توافرت شروط هذا الحق؛ وهو كذلك - حق شخصي إجرائي - يمكن 


. راجع د/ فتحي والي - الوسيط - ص45- مرجع سابق‎ )١( 

(1) راجسع هذه الآراء لدى أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - نحو - ص50؛ مرجع سابق؛ أستاذنا الدكتور/ نبيل 
عمر - الطعن بالاستئناف - ص7١7؛‏ مرجع سابق . 

(؟) راجسع المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الجديد - مطبوعات مجلس النواب س١‏ 4 ٠‏ راجع تعريف الدعوى في 
الفقه الإسلامي تفصيلاً د/ سعيد الشرعبي - الرسالة - صس187 وما بعدها وما أشار إليه من مراجع ؛ راجع م(:٠5‏ 
) مسن قسانون المراقعات السابق والتي تنص على أن الدعوى (...الوسيلة التي يخولها القانون الشخص في سبيل 
الالتجاء إلى القضاء للحصول على حق أو ضمانة أو إثباته)؛ وراجع نقد التعريف في المذكرة التفسبرية لمشروع 
القانون - ص١4‏ . 

(؛) علي الشريف الجرجاني - التعريفات - ص5١١-‏ مرجع سابق؛ سعيد الشرعبي- صس٠‏ 15 وما بعدها- الرسالة. 

(5) راجع المادة (20) من القانون رقم (18) لسنة 14417١م؛‏ وراجع د/ عبد المنعم الشرقاوي؛ والدكتور/ عبد الباسط 
جميعسي- قانون المرافعات. دار الفكرة القاهرة- 15177م- ص ١5؛‏ د/ أحمد هندي- المرافعات- الإسكندرية ‏ - 
5مم-ص4775؛ أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر- جوت الإسكندرية-155م- ص١1.؛‏ راجع المادة (؟) من 
قانون المرافعات العراقي رقم (85) لسنة 1555م 
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التنازل عنهل'), وبذلك يكون المشرع اليمني قد استفاد من الفقه الإسلامي والفقه الإجرائي المعاصر 
في تعريف الدعوى القضائية الذي يعرف الدعوى بأنها (حق إجرائي وأساسي في القانون الإجرائي: 
يخول صاحبه القيام بأعمال إجرائية لتحقيق مصلحة يعترف بها القانون الإجرائي ويتمثل في إصدار 
تقرير قضائي).9') 

وقد اختلف الفقه المذكور عن تصور الطرف السلبي لدق الدعوىء وأن كان الفقه السائد يرى أن 
الطرف السلبي هو القاضي7" '؛ وأساس هذا القول أن للقاضي الذي يمتنع عن إصدار حكم في قضية 
صالحة للحكم فيها يكون مرتكبً لجريمة إنكار عدالة؟!؛ ويرى البعض أن الطرف السلبي هو المدعى 
عباتا 

ونحن نميل إلى ترجيح الاتجاه الأول أي أن الطرف السلي هو القاضي الذي يلتزم بأن يقول 
كلمته في حق تأسيس الإدعاء وهذا هو الرأي الذي نادى به (:لواد:11.140) في الفقه الفرنسي واعتمده 
قانون المرافعات الفرنسي؛ وقانون أصول المحاكمات اللبناني؛ والقانون اليمني. فالقاضي عليه واجب 
إزاء الدولة والأفراد وهي علاقة ينظمها قانون القضاء (قانون المرافعات).7) ذلك أنه لا يجوز للقاضي 
أن يتعرض لدعوى من تلقاء نفسه طبقاً للقاعدة الإجرائية المعروفة (لا يجوز للقاضي أن يتعرض 


)١(‏ د/ ربيع أنور - مؤتمر التحكيم العريش - 1447- مناقشات حول طبيعةٍ الدفع بالتحكيم - ص177, إعداد أحمد 
جامع - القاهرة - 1444 . 

)١(‏ راجع د/ محمد إبراهيم زيد - قانون الإجراءات الجنائية اليمني - ١447‏ ص18» راجع د/ حسن كيره - ص 
4:؛ رقم (417) مرجع سابق؛ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - صس7١١‏ مرجع سابق؛ د/ فتحي والي - 
الوسيط ص 54 رقسم (117) مرجع سابق؛ أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - الطعن بالاستثناف - ص7١‏ ؟: دا/ سعيد 
الشرعبي- ص 58١‏ الرسالة السابقة» وهذا التعريف ينسب إلى (إطوال8190) في الفقه الفرنسي؛ راجع أحمد هندي- 
المرافعات- ص47 .د/ أحمد أخليل-قانون المرافعات الإسكندرية-19455م- ص 770 احمد حشيش؛: صس771 وما 
بعدها- الرسالة. 

(؟) أستاذنا الدكستور/ عزمي عبد الفتاح - ص15 1 مرجع سابق؛ د/ سعيد الشرعبي - الرسالة السابقة - ص540. 
راجع د. فتحي والي - الوسيط - ص ١‏ رقم 15 . فالمذهب الشخصي ينظر إلى الحق نظرة شخصية؛ ولذا 
يعرفه بأنه (رابطة قانونية) والمذهب المادي ينظر إليه نظرة ذات قيمة مالية: ولذا يقال أنه (سلطة مباشرة على 
شسيء) ومن حاول التوفيق بين المذهبين بالقول (علاقة قانونية)؛ راجع في تفصيل.ذلك؛ د/ جميل الشرقاوي- 
مصادر الالتزام - ص8 وما بعدها - مرجع سابق . 

(4) المكان السابق؛ راجع المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ص١4‏ . 

(5) د/ فتحي والي - الوسيط- ص50 رقم (58)؛ د. حسن كيره - ص1144 رقم ( 415) هامش رقم (4)؛ قارن 
أحمد حشيش-ص7717- المكان السابق. 

. راجع د/ فتحي والي - الوسيط - المكان السابق‎ )١( 
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لقصية سن تلقاء نفسه) لأن ضاحب الحى مي ل عوى اهو الذي يحرك ولاية القضاء وتحديدها في 
محلها الإدعاء.!') 

وإذا كانت الدعوى القصائية حقأ إجرانياء إن هد الحق ليس حقأ ماليأء وعلى ذلك فهذا الحق لا 
يخضع القواعد العامة للحق المالي الواردة هي القانون الموضوعي (مدني - تجاري... الخ) وإنما 
يخضع لتقواعد إجرائية خاصة واردة في العانوس الإجرائي قانون القضاء (المرافعات). لذلك يجب 
النظر إلى حق إلدعوى القضائية أنه تطبيق حاص (أي له ذاتية واستقلال) للفكرة العامة للحق؛ ويجب 
النظر إليه من زاوية أنه حق إجرائي لامن رنويم القادون العام والخاص:() 

لذلك تختلف الدعوى القضائية عن الدعوى المعروفة في القانون الموضوعي - مدني تجاري ... 
الخ؛ فدعوى المسئولية المنظمة في القانون المدني. ودعوى شهر الإفلاس المنظمة في القانون التجاري 
- لأنها منظمة في جميع الأحوال والشروط وإذا توافرت حصل صاحب الدعوى على حكم في الدعوى 
لصالحه أي أنها وسيلة لتقرير الحقوق.7) 

وحق الدعوى يخول صاحبه القيام بأعمال 'حرائية محددة لتحقيق مصلحة ممثلة في قر ر الفاصي. 
ويتواد من استعماله مجموعة من الحقوق على جادبين كل منيما في مواجهة الآخر (المدعي والمدعى 
عليه)؛ والقانون الإجرائي (المرافعات) يطم -صعة حاصة مراكزهم ونشاطهم في كل مرحلة؛ لهذا لم 
ينكر الفقه الإجرائي دكررة الحق الإجرائي الدي تتمثل هي السلطة التي يمنحها القانون لصاحب الحق . 

ويتكون حق الدعوى القضائية من سلطات بل محموعة من السلطات؛ والالتزامات.وواجبات بنص 
القانون لضمان تحقيق الغاية المرجوة من الدعوى. وس هنا ينكر الفقه الحديث فكرة الروابط القانونية 
ويستبدلها بفكرة المراكز القانوتية!'). ويكوس هدا الح ملك أصحابه فيما يتعلق بطرحه على القضاء: 
وأن الالتجاء إلى القضاء مكفول للكافة م(7١).‏ “لا أنه متى تم الالتجاء إلى القضاء بحرية؛ فعلى 
الخصوم أن يتقيدوا بما يفرضه حس سير العدالء مر بمو مع إغفال إرادتهم كلية.0") 


" < المكان السابق - صصص‎ )١( 

(1) أحد حثيتن الرسالة ا ص١‏ سسادبا لدشور/م عرمي عد الفتاح - ص118 - مرجع مابق . 

(؟) د/ احمد مسلم - أصول قانون المرافعات - القاهرة - - 1538 - ص١51‏ . 

(؛) أسستاذتنا الدكئورة/ أمينة النمر - قوانين المرافعات - منشأة المعارف- الإسكندرية- ح' ص!؛ رقم (50): دل 
فتحي والي - الوسيط - ص :2 رقم (51)- مرجع سابقء قارن أحمد حشيش-ص1717-الرسالة. 

(©) (كارتيلوتي) في الفقه الإيطالي أشار إليه د/ محمد إبراهيم زيد - ص75- مرجع سابق؛ ويرى البعض أن فكرة 
(السروابط) القافونسية تؤدي بالضرورة إلى إنكار ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق القاضي بالفصل في مواجهة 
الأطراف في الدعوى مع العلم يأن هذا ذا طبيعة دستورية؛ راجع د/ محمد إبراهيم زيد- ص ١ا-‏ مرجع سابق. 
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عرف القإنون اليمني الحق الإجرائي بحق الإدعاء والدفع م(0١)‏ من القاتوس؛ والتي تنص على 
أنه: (حق الإدعاء والدفع مكفولان أمام القضاء 


لذلك سنحاول تعريف الحقّ الإجرائي من خلال هذا النصء ومن خلال المفهوم السابق لحق 
الدعوى. ذهب الفقه السائد إلى تعريف هذا الحق بأنه عبارة عن (مكنه أو تسلطا') إرادية يمنحها 
القانون لشخص لتحقيق مصلحة ذاتية؛ أما الواجب الإجرائي فهو مجرد نشاط يظهر في صورة خضوع 
أو امتثال لحق إجرائي أو لسلطة إجرائية).7" 

وقد قيل- بحق- أن مصطلحات (المضمون الإيجابي)- السلطة- المكنة- القدرة7")- الميزة- 
الرخصة- الاستطاعة- تعبر عن أمر واحد يتمثل في مضمون إيجابي.') 

وهذا الحق يكون للمدعي والمدعى عليه معاء لأن المدعي من يطالب غيره بحق- يذكر 
استحقاقه- والمدعى عليه هو المطالب؛ وكل خصم في الخصومة أما أن يكون مدعياًء أو مدعى عليه 
وهذا المركز هو لتفسير الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الخصم أثناء الخصبومة.!") 

لذلك فالحق الإجرائي هو القدرة على تحقيق هدف في مواجهة الولاية الإجرائية بمعنى أن السلطة 
المخولة للخصم تهدف إلى توفير الإمكانية والفعالية لممارسة السلطة من جانب القاضي الذي يسيطر 


)١(‏ ويفرق البعض بين السلطة؛ والمكنة؛ فالسلطة ولاية على الغير تمنج اشخص لمصلحة غيره؛ أو للمصلحة العامة 
كالسلطة الأبوية أو السلطة العامة أما المكنة فتمنح لمصلحة ذاتية: راجع د/ فتحي والي- الوسيط- ص 745- رقم 
؛ أحسد حشسيش- الرسالة- ص 17701775 وما بعدهاء قارن د/ وجدي راغب- مبادئ الخصومة المدنية- 
1 -ص١77١1,.‏ . 

(؟) د/ فتحي والي المكان السابق؛ أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر-سقوط الحق في اتخاذ الإجراء - ص١١؟‏ رقم (181): 
د/ وجدي راغب- مبادئ- ص1717؛ د/ سعيد الشرعبي- الرسالة السابقة- صن17؟4. 

(؟) يسرف البعض الحق الشخصسي الإجرائي بأنه (قدرة طرف الخصومة المدنية تحددها وتحميها قواعد القانور 
الإجرائي) راجع د/ محمد عبد الخالق عمر - الحقوق الشخصية لأطراف الخصومة - مجلة مصر المعاصرة 
- ص117. : 

(؛) موتولسكي- الحق الذاتي والدعوى القضائية- ص44١‏ أثار إليه أحمد حشيش- الرسالة- ص14: راجع د/إبراحيم 
نجيب سعد- قانون التضاء- ج7- ص75 . 

(5) د/ وجدي راغب- مبادئ- ص154: د/ سعيد الشرعبي- ص477؛ المتصود بفكرة المراكز القانونية ما ترنبه 
القاعدة القانونية من حقوق والتزامات أو مكنات ( وع؛نادهدة) أوأعباء (ادءي::ا0)؛ صحيح أن هذه المراكز قد تكون 
أثرأ لسل قانونسي معيسن يقوم به الشخص بإرادته؛ فيبقى القانون مع ذلك هو المصدر المرتب لهذه المراكز 
بالإضافة إلى دوره كمصدر مسبب لهاء راجع في فكرة المراكز القانونية د/ سمير تناغو- النظرية العامة للقانون - 
رقم 14- ص55, أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر- سقوط الحق في اتخاذ الإجراء - ص١5‏ 
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على الدعوى(". وهنا يتضح أن مجموعة الأعمال الإجرائية للمتقاضي (شخص الدعوى)؛ إنما هي 
مظهر استعماله لحق الدعوى القضائية:') 

والنقه الإجرائي يعتد بهذا الحق أيضأ في مجال الدعوى الجنائيةا'. على اعتبار أن الحق 
الإجرائي منظم في القانون الإجرائيء وإن الدولة تعمل دائماً عن طريق القانون على تحديد سلطات ( 
هاه") وواجبات (:8ه40) خاصة بهدف تسليح ذاتها لاحتمال ضرورات المحافظة على النظام 
القانوني, فأنها أيضاً تعترف بأنه.لمصلحة هذا النظام القانوني ذاته من الضروري تقييد سلطتها 
والاعتراف للأفراد بسلطة تحريك <ق الدولة في حماية مصلحتهاء أو الامتناع عن القيام بهذه الحماية» 
ومن هنا ظهر الحق الشخصي كسلطة (1عاه) وليس التزاماً لأحد الأفراد في طلب؛ أو عدم طلب 
تدخل الدولة للقيام بالالتزام الذي يقع على عاتق الآخرين تجاه هذا الفرد؛ وهذا الحق يتضمن رخصة 
التصرف أو عدم التصرف؛ وحرية الإرادة في هذا التصرف لذلك فقد قيل بحق أن الحق الإجرائي 
(الإدعاء) هو الذي يحرك الشخص الإجرائي (القاضي) أما قبل الإدعاء فلم تكن الدرعوى قد برزت 
بعد بل لم تكن الحاجة إليها قد لحت بعدء لذلك فإن تحريك الدعوى هو العمل الافتتاحي لها وبه تنتقل 
إلى سلطة القاضي:!') 

مما سبق نرى أن ما ذهب إليه بعض الفقه الإسلامي والفقه الإجرائي الحديث؛ وما قننه قانون 
المرافعات اليمني بأن الدعوى حقاً شخصياً إجرائياً هو التعريف الأقرب إلى المفاهيم الإجرائية: كما أن 
تعريف الحق الإجرائي المتولد عن استعمال حق الدعوى يكون في مضمون إيجابي مكنه؛ أو قدره؛ أو 
سلطة؛ هو الأقرب إلى الصواب: وهذا الحق يكون لأطراف الدعوى المدعي والمدعى عليه معأء وأن 
الطرف السلبي فيه هو القاضي الذي ينظِر ويقرر ما يراه. 


)١(‏ راجع د/ فتحي والي - الوسيط - ص١5‏ رقم © أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - سقوط الحق- ص2 7؛ دم طلعت 
ديدار - سقوط الخصومة - رسالة حقوق الإسكندرية 1937 - ص 15, د/ سعيد الشرعبي - الرسالة - ص417 
- مرجع سابق؛ د. عيد الفتاح الصيفي- حق الدولة في العقاب- ط؟- 15486- صن 181. 

, 8١8ص-فانئتسالاب د أحمد حشيش - الرسالة - ص174؛ أستاذنا الدكتور نبيل عمر- الطعن‎ )١( 

(؟) د/ محمد إبراهيم زيد - ص55 - مرجع سابق؛ فهو يرى أن الحق الشخصي للدعوى الجزائية في تحليل فكرة حق 
الدولة في العتاب؛ وأن حق الدولة (أدماعء) في العقاب هو الحاجة إلى هذا الطلب؛ راجع م(١١)‏ من قانون إنشاء 
النيابة العامة لسنة 151737١م‏ والتي تنص على أنه (صاحب الحق في رفع ومباشرة الدعوى...). 

(4) د/ عبد الفتاح الصيفي- حق الدولة في العقاب- ص181. 
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المبحث الثاني 


أركسان الصق الإجسرائي 
الركن هو الشيء الذي لا يقوم الحق إلا به ونعتقد أن أهم أركان الحق الإجرائي يكون في محله 
لذلك نتكلم عن أركان الحق الإجرائي في مطلبين محله وأشخاصه. 
المطلب الأول 
محل الحق الإجرائي 


لم يتفق الفقه والتشريعات على تحديد مصطلح علمي لمحل الدعوى أو الحق الإجرائي. ومن 
استقراء القانون اليمني المادة )١7(‏ نلاحظ أن محل الحق الإجرائي هو (الإدعاء والدفع). وأن كان 
القانون يفصل بينهما إلا أنه جعل محل هذا الحق (الإدعاء والدفع) معاء والواقع أن تحديد محل الحق 
الإجرائي في الإدعاء (الطلب) والدفع يحقق نتائج هامة ومنها انطباق شروط استعمال هذا الحق في كل 
دعوى أو طلب أو دفع يقدم إلى القضاء. فأي طلب يقدم إلى القضاء- قضائي- ولائي- وقتي- 
مستعجل- تنفيذ- وفي كل دفع مؤضوعي- إجرائي.. الخ يجب أن تتوفر فيه شروط محددة لذلك 
حاول القانون اليمني استخدام طلب ودفع في مواضعها وموقف القانون اليمني هو موقف بعض الفقه 
الذي يرى أن الدفع كالطلب!')؛ والذي يرى أن الدفع والإدعاء يعتبران دعوى!)؛ ومهما كان الخلاف 
في ذلك إلا أن الإجماع منعقد على أن الطلب والدفع ينشأن من استعمال حق الدعوى؛ وأن شروطهما 


واحدة. 


أولاً: الادعساء: 
يرى الفقه السائد أن (الإدعاء) (ددذاد4اف,م) هو محل (إءزط0) الحق في الدعوى القضائية!").وهذا 
ما اعتئقه القانون اليمني في ع(7١):‏ والإدعاء بهذا المعنى هو استعمال حق الدعوى؛ . ويكون بذلك 


)١(‏ أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر - إجراءات الدعوى - الإسكندرية - -١54٠‏ ص١1؟؛‏ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد 
الفستاح - واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة - ص1- مرجع سابق؛ حكم محكمة النقص المصرية في 4/9/ 
5م لسنة ١‏ ق ص145- ورد في الطعن (أن المدعى عليه يصير بالدفع مدعياً إذا أقر بدفع ويعود المدعى 
الأول مدعياً ثانيأ عند دفع الدفع)؛ راجع المادة (4) من القانون العراقي سبق الإشارة إليه . 

, د. أمينة النمر- ص177 - مرجع سابق‎ )١( 

(؟) دل وجدي راغب - النظرية العامة للعمل القضائي - رسالة مطبوعة - ص777؛ د/ أحمد خليل - قانون 
المرافعات - الإسكندرية 1597: ص 155 أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - سلطة القاضي ااتقديرية - 587١م‏ لم 
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محل الحق الإجرائيأ”). وهو تصور شخصي لما للواقع من حكم في القانون وقد يكون محقأ فيما 
يدعيه: أو غير محقء؛ وهذا التصور يكون بشكل قانوني معين هو المطالبة القضائية'””1 . والأاصل في 
الادعاء أنه أنه رأي قانوني ذاتي نتيجة تطبيق الفرد للقانون على واقعة من وقائع حياته ‏ ولكنه تعارض 
مر واقعية ‏ ولذا يعتبر القانون الإجرائي أن ( الادعاء ) مجرد زعم أو قول يحتمل الصواب 

أو الخطأ!" ل وهذا يتفق مع تعريف. بعض الفقهاء المسامين للادعاء؛ الذي يعرف ( الادعاء ) بأنه قول 
عه ينان اكسسويس ين ان بل و بدح وان ل وف ا 

ومن شروط المحل أن يكو موجوداً أو معيناً أو قابلاً للتعيين لذلك يجب أن تكون المطالبة 
القضائية الشكل القانوني للإدعاء واضحاً من حيث تعيين عناصره تعينا نافيا للجهالة!"! 

وتبدوا أهمية محل الحق الإجرائي الإدعاء (الطلب) في أن القاضي يجب عليه التقيد بما يطلبه 
العتقاضي؛ لأن القاضي إذا لم يتقيد بمحل الطلب سيفاجئ الأطراف بحكم في موضوع لم يتناقشوا في 
وقائعه؛ كما أنهم لم يطلبوا جك وا 1 لوبت امسق فرعنو اينما 
يثير دفعاً بحجية الشي المقضي به[") 

وتحديد محل الحق الإجرائي- الدعوى أو الطلب- با(الإدعاء) يتفق مع بعض الفقه الإسلامي, 
لذي أشار إلى أن يكون الحق المدعى به مملوماً أي متصوراً في ذهن المدعي والمدعى عليه 
والقاضي حتى يصدر حكمه على المطلوب (المدعى عليه)؛ لأن الشهادة؛ والقضاء بالمجهول متعذران» 
ولأن الغرض من الدعوى هو إصدار حكم يلزم المدعى عليه برد الحق لصاحبه؛ ولا يمكن الإلزام مع 


يذكر مكان النشر- ص51 أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر -قانون المرافعات - ص8٠7-‏ رقم (153)؛ راجع « 
د/ أحمد هندي - المرافعات - ص47 4: د/ أحمد حشيش - صس175- الرسالة السابقة؛ د/ فتحجي والي - الوسيط 
- ص١4‏ رقم (17)؛ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - ص2357 د/ إبراهيم زيد - ص١7‏ مرجع سابق؛ د/ 
عسيد الفستاح الصسيفي - حسق الدولة في العقاب - ص١٠7١-‏ مرجع سابق أحمد حشيش-ص774- الرسالة. 
4 -/ا11,140710151» أشار إليه أحمد حشيش- المرجع السابق. 

. 7١ص‎ - د/ أمينة النمر - إجراءات الدعوى - مرجع سابق‎ )١( 

(1) د/ فتحي والي- الوسيط- ص ١لاء‏ رقم (41).* 

(؟) د/ وجدي راغب - مبادئ - ص77 - مرجع سابق؛ د/ عبد الفتاح الصيفي - ص١٠7١7‏ - مرجع سابق. 

(1) د. وجدي راغسب- مبادئ- ص 157 مرجع سابق؛ د. فتحي والي- الوسيط- المكان السابق: راجع أستاذنا 
الدكتور نبيل عمر- الطعن بالنقض-الإسكندرية- ٠54١م‏ ص١17‏ وما بعدها. 

(0) راجع الجرجاني؛ التعريفات ‏ ص 5١٠؛‏ وراجع تفصيلاً د. سعيد الشرعبي؛ء ص 787؛ الرسالة السابقة. 

(1)د/ وجدي راغب - مبادئ - المكان السابق . 

(1) د/ رمسيس بهنام - الإجراءات الجناية تأصيلاً - ص75 وما بعدها 
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الجهالة!'): لذلك قيل في الفقه الإسلامي أن الدعوى قول - أي إدعاء- يطلب به الإنسان إتبات حق 
على الغير7) وعلى القاضي إظهار ما هو ثابت في الشرع.9) كما قيل أن المقصود بالطلب (بالفقه 
الإسلامي) هوا أن يرفع المدعى دعواه لدى القضاء فإذا لم يقم المدعى بهذا الإجراءء فأن القاضي لا 
يستطيع أن يباشر نظره من تلقاء نفسه في أية قضية.) وقد جاء في بدائع الصنائع (طلب القضاء من 
القاضي في حقوق العبادء لأن القضاء وسيلة إلى حقه فكان حقه؛ وحق الإنسان لا يستوفي إلا بطلبه)!* 
( 


والإدعاء يكون للمدعي والمدعى عليه؛ فصاحب حق الدعوى يضع ادعاءه أمام القضاء لينظر ما 
إذا كان هذا الإدعاء محقا أو غير محقء وبالنسبة للمدعى عليه يكون حقه في مناقشة أساس هذا 
الإدعاء.!0) 


ثانياً: الدفياع: 

سبق القول أن الحق الإجرائي ينشأ باستعمال حق الدعوى القضائيةء لذلك يتفق الفقه أن الإدعاء 
(الطلب) والدفع هو وسيلة لاستعمال الدعوى وبالتالي؛ فلا يقبل أيهما إلا إذا توافرت فيهما شروط قبول 
الدعوى كما سيأتي.(') لذلك يذهب بعض الفقه إلى أن الدعوى تشتمل على الإدعاء (الطلب) والدفع 
وكل منهما دعوى0)؛ فالطلب والدفع هما أداة استعمال الدعوى أمام القضاءل) لذلك فشروط قبولهما 


. راجع د/ سعيد الشرعبي - الرسالة السابقة - ص٠74 وما أشار إليه من مراجع‎ )١( 

(1) الجرجائي - التعريفات - ص5 ٠١‏ مرجع سابق . 

(؟) المكان السابق - ص186 . 

(؛) راجع تفصيلاً دام محمد البكر - السلطة القضائية في النظام الإسلامي - الزهراء العربي - القاهرة - ١1944‏ - 
صه/!؟ , 

(ه) بدائع الصنائع - ج5 - ص 4١57‏ نقلاً عن المكان السابق . 

(1) أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - الدفع بعدم القبول - ص١‏ مرجع سابق . 

(1) راجع د/ أحمد هندي - المرافعات - ص517: د/ أحمد خليل - المرافعات - صن١١٠-‏ مرجع سابق. 

(4) من هذا الرأي أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر - الدعوى - ص176.؛ د/ أحمد هندي - المكان السابق - ومع هذا 
الرأي القانون اليمني الملغى رقم (18) لسنة 1157م م(171) والتي عرفت الدفع بقولها (الدفع دعوى يبذيها ... ' 
السخ)ء والمادة (8) من قانون المرافعات العراقي رقم (41) لسنة 1514م والتي نصت على أنه (الدفع هو الإتيان 
بدعوى من جانب المدعى عليه ...). 

(9) د/ أحمد خليل-المراقعات - ص١١‏ 7ء أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر - قاتون الغرافعات - ص15 رقم (193)- 
مرجع سابق. 
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واحدة ('). وقيل أن حق الدفاع هو الطريقة المثلى؛ والسليمة والإيجابية والاجتماعية للرد على اغتصاب 
الحقء والاعتداء؛ وهو سلاح الخصوم المشروع للدفاع عما أصابهم من حيف وظلم:() 

وقد ذهب القانون اليمني م (17) إلى أن الدفع يكون محلاً للحق الإجرائي شأنه في ذلك شان 
الإدعاء كما سبق. 

ولم يتفق الفقه الإجرائي على تعريف محدد للدفع؛ إلا أنه ذهب بعض الفقه إلى تعريف واسع لحق 
الدقع ومنها؛ ١‏ 

عرف البعض الدفع بالقول بأنه (كل ما يخوله القانون للخصم من وسائل في الخصومة لتكوين 
الرأي القضائي لصالحه توصلا إلى الحكم لصالحه في النهاية)7)؛ هذا التعريف يشتمل على كافة صور 
الحماية القضائية؛ كما يشتمل على الوسائل الإجرائية التي تتاح للخصوم في ممارسة حق 
الدقاع,!' أوالبعض يذهب إلى التمييز بين معنيين لحق الدفاع الأول: المعنى التقليدي ويقصد به (حق 
الخصم في أن يسمع القاضي وجهة نظرم)ء أما المعنى الثاني: فيقصد به (حق الخصم في مناقشة ما 
يقدمه الخصم من دفاع في القضية توصلاً لدحضهء ولإقناع القاضي بإصدار الحكم لصالحه):©) 
وعرفه البعض بأنه (حق يكفل الحماية القانونية للمتقاضين: ويضمن لكل خصم التمتع بكافة 
الامتيازات؛ والضماتات القانونية التي تتيح له عرض وجهة نظره بصدق وإخلاص أمام قضاء 
محايد)!2 . 
غير أن التعريف الأخير يشتمل على العناصر التي يتكون منها حق الدفاع فهو يشمل الحقوق السابقة 
على الخصومة؛ والحقوق التي يمارسها الخصم أثناء الخصومة» وضمانات هذا الحق.!) 

ونخلص من ذلك أن محل الحق الإجرائي يكون في الإدعاء (الطلب) والدفع وهو بذلك يكون 
بالإدعاء ( دمذامعاءم«) المعروض على القاضي, أي ما يطلبه المتقاضي من مباشرة الطلب وما يقدمه 


- رقم (17١)؛ د/ الشرقاوي وجميعي - شرح قانون المرافمات‎ 5١ راجع د/ أمينة النمر - المكان السابق ص8‎ )١( 
. وما بعدها - مرجع سابق‎ ٠١ص‎ 

(1) راجع د/ محمد البكر - السلطة القضائية - ص15 - مرجع.سابق: أستاذنا الدكتور أحمد أبو الوفاء- المراقعات 
ص١١‏ 1 برقم 71. 1 

(؟) د/ وجدي راغب - دراسات - ص6١١‏ - مرجع سابق . 

(4) دم سعيد الشرعبي - ص55 - الرسالة المابقة . 

(5) أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة - ص١‏ - مرجع مشار إليه . 

(7) د/ سعيد الشرعبي - الرسالة السابقة - ص١7‏ . 

(1) المكان السابق . 


1د 


الخصوم من دفوعء وهو بذلك يشمل جميع الطلبات بأنواعها والدهوع بأنواعهال. والقول أن الإدعاء 
والدفع - م(7١)‏ من القانون- هو محل الحق الإجرائي يؤدي إلى تفسير اختلاف السلطات أو المكنات 
في الحق؛ على اعتبار أن لمحل الحق أثرا كبيراً في تتويج سلطاته وتحديد مضموته.() 

ع أن يفهم من أن الحق الإجرائي ينشأ عن طريق استعمال الحق في الدعوى القضائية وهو ما 
يبون بالطلاب القضائي بمعناه الواسع الطلب والدفع بأنواعه والذي يعتبر الأداة المنظمة التي عن 
طريقها يمكن استعمال الحق في الدعوى القضائية» والطلب يتضمن (إدعاء) بمعنى أنه إذا استعمل 
الشخص حته في الالتجاء إلى القضاءء؛ فأنه يطرح إدعاء! معينا أمام المحكمةا'). وللمدعى عليه الحق 
في دفعه وطرح ادعائه!')... وهكذا. 


وهذا يؤدى إلى القول إنه لا توجد إلا دعوى واحدة لها غاية واحدة وهو الحصول على تقرير 
قضائي في الموضوع لذلك يرفض الفقه الإجرائي تقسيم الدعاوى إلى دعوى شخصية ودعوى 
عينيةا”...الخ. 


كما نخلص إلى أن الفقه يتفق على أن شروط الذق الإجرائي الطلب (نأنواعه) والدفع (بانواعه) 
هي شروط قبول الدعوى.(" 


)١(‏ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاع- نحو فكرة عامة-ص170- مرجع سابق. أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النسر -عص 
4؟رقم(؟9ا). 

(1) أحمد حشيش - صس777 - الرسالة السابقة . 

(؟) يخلط البعض بيسن الدعوى والإدعاءء د/ أحمد مسلم - ص75 - رقم (701). وللتمييز بينهما راجع أستاذنا 
الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - ص18؟١‏ - مرجع سابق؛ أستاذنا الدكتور/ ببيل عمر - الدفع بعدم القبول - ص88١‏ 


(4) يرى البعض أن الدفوع في جوهرها طلب. راجع أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر - قوانين المرافعات - ج١‏ - ص 
6 رقم (17): د وجدي راغب - مبادئ - ص 555 - مرجع سابق؛ أحمد حشيش -الرسالة حص 775 

(5) راجع 45 0.لا 113401051 ٠‏ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح- مس1532. د/ أحمد حشيش - الدفع بعدم 
القبول- ص 7417 - مرجع سابق . 

. راجع د/ أحمد هندي - ص 759 - مرجع سابق‎ )١( 


-1171- 


المطلب الثاني 
أصحاب الحق الإجرائي 


يستتد الحق دائما إلى شخص يكون صاحبا له بحيث يستأثر وحده دون غيره من الأشخاص 
بالتمتع بما يخوله من سلطات ومكنات.7') 


وأصحاب الحق الإجرائي هم أشخاص الدعوىء؛ ونقصد بذلك المدعي والمدعى عليه معا ذلك أن 
كلا منهما يستخدم دعواه في مواجهة الآخرء ولهما معا مكنات؛ أو سلطات متساوية!')؛ في الطلب 
والدفع وينطبق هذا الوصف على أطراف الخصومة الأصليين المدعي والمدعى عليه؛ كما ينطبق على 
من يتدخل أو يختصم فيهال)؛ وكل خصم في الخصومة أما أن يكون مدعيا أو مدعى عليه م(/ا١)‏ 
من قانون المراقعات اليمني. 

ومركز المدعى أو المدعى عليه لا يستقر في الحق الإجرائي على حالة واحدة؛ وإنما قد يحمصل 
تبادل في المراكز القانونية» والعبرة بتحديد أشخاص هذا الحق هو بصفتهم في الدعوى لا بمباشرتهم 
لهاء قالمحامي أو النائب القانوني يمارسان الدعوى وليس لهما صفة في الدعوى؛ واذلك لا يعد أي 
منهما من أطراف الدعوى بل أن الموكل أو الأصيل هما طرفا الدعوى؛ وأشخاض الإدعاء هم ذاتهم 
الذين لهم الحق في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فيخرج بذلك الشهود والخبراء والقضاء!© . 

والحق الإجرائي لا يكون إلا لصاحب الصفةا')؛ وعلى ذلك يكون صاحب الحق في ممارسة 
سلطة: أو مكته هذا الحق هي كل ذي أهلية وجوب') ويقصد باهلية الوج وب صلاحية الشخص 
لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات فالشخص قد يكون أهلا لوجوب الحقوق له أو عليه؛ ولكنه قد يكون 
عاجزا عن التعبير عن إرادته تعبيرا يحدث أثرا قانونيا. وإذا كان الأصل أن الدعوى حق ذاتي ذو 
مضمون إيجابي تتمئل في مكنات أو سلطات أو ميزات تخول للمتقاضي ذاته أن يقوم بأعمال إجرائية 


5 . د/ حسن كيره - ص 586 رقم (114)- مرجع سابق‎ )١( 

)١(‏ د/ أحمد مسلم - أصول - ص5١5‏ - مرجع سابقء د/ وجدي راغب - الرسالة - ص55 4 د/ إبراهيم بسعد- 
ج7- ص7١-‏ مرجع سابق» د. فتحي والي- الوسيط- ص155؟؛ رقم (153). 

(؟) د/ وجدي راغب - مبادئ - ص177- مرجع سابق ‏ . 

(؛) المكان السابق- ص 574؟؛ د/ محمد شتا- قانون الإجراء المدني الإسلامي السوداني- مطبعة جامعة القساهرةه- 
46- ص115. 

(5) د/ وجدي راغب- ص175؛ د/ سعيد الشرعبي - ص 7١4‏ - الرسالة السابقة . 

(1) د/ حسن كيره - ص8١,‏ رقم (171)؛ أحمد حشيش - الرسالة السابقة - ص٠78‏ . 

(؟) د/ وجدي راغب - دراسات - ص170؛ د/ أحمد هندي - المرادعات - ص١44‏ - مرج سابق . 


-؟115- 


بصرى النظر عما إذا كان محقا أم غير محقء لذلك قيل أن للمتقاضي كل حق الدعوى مكنات (الطلب 
والدفع) بأن يستعملها بحرية في سبيل مصلحته الذاتية المتمتلة في تقرير من القضاء.7) 

وإذا كان المبدأ الإجرائي المعروف لا يمكن لأحد أن يتقاضى لحساب الغير دون سند م(4!) مسن 
القانون فقد قيل بحق أن الصفة في صاحب الحق بديهي؛ ويجب أن تثبت في المدعي والمدعى عليه.7" 

إذن فالعبرة في تحديد أشخاص الحق الإجرائي هي بصفتهم في الدع وى لا بمباشرتهم فعلا 
إجراءاتهاء فقد يكون المدعي والمدعى عليه ممثلا في الإجراءات بواسطة شخص أخرء كما لو كان 
قاصرا ومثله الولي والوصيء أو كان شخصا اعتباريا كشركة يمثلها مديرها؛ ففي هذه الحالات يظضل 
المدعي أو المدعى عليه هو الأصيل الذي ينسب له الحق الإجرائي.9) 


نخلص من ذلك إلى أن صاحب الحق الإجرائي يثبت للخصوم جميعا مدعى ومدعى عليه. 


. راجع تفصيلا - أحمد حشيش - الرسالة - ص44‎ )١( 
٠ مرجع سابق‎ - 7١7 - (؟) أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح‎ 
. (؟) راجع د/ أحمد هندي - المراقعات - ص,4؛ - المرجع السابق‎ 


رفك 


المبحث الثالث 
نطساق الضق الإجسرائي 


الحقوق الإجرائية هي تطبيقات خاصة للقانون الإجرائي ومضمون!" هذا الحق يكون في الحقسوق 
المتولدة عن استحمال الدعوى القضائية؛ وهي السلطات أو المكناث التي يعطيها الحق ويخولها 
لصاحبه؛ وهذه السلطات تتمثل بصفة أساسية سلطة الطلب القضائي (بأنواعه المختلفة؛ وسلطة الدفع أو 
وسائل الدفاع)؛ وسلطة الإثبات القضائية والحق في الطعن م(7١)‏ من القانون 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الحق في الطلب القضائي المتضمن بطلان العقد أو طلب هسخ العقدء 
يعتبر من الحقوق الإجرائية . 

وإذا كان حق الدفع بأنواعه ليست إلا سلطات إجرائية من سلطات استعمال حق الدعوى القضائية» 
ديكون الدفوع الموضوعية - الدفع بالحبس - الدفع بالمقاصة - وغيرها تعتبر من الحقوق الإجرائية 
التي تنشأ من استعمال حق الدعوى القضائية ذاتها المنظمة في قاتون المرافعات!') (قانون القضاء). 

والحق في الإثبات القضائي ليست إلا مكنة إجرائية منحها القانون للخصم في أن يقسدم للمحكمة 
الأدلة المثبتة لدعواه أو لدفعه("). وهذا الحق مقرر لكل من المدعي والمدعى عليه؛ والقاعدة العامة في 
ذلك أن كل دليل يتقدم به الخصم لإثبات ادعائه؛ يكون للخصم الآخر الحق في نقضه؛ وإثبات عكس ما 
يدعيه خصمه. 

كما أن الحق في الطعن بالأحكام تعتبر من الحقوق الإجرائية البحتة؛ فهو مكنة أو سلطة إجرائية 
نشأ في الخصومة نتيجة لصدور حكم فيهاء وهو حق مستقل عن الحق في الدعوىء ولكنه نتج عنها 
وينفرد بنظام خاص7!)؛. فصاحب الحق في الاستئناف يكون لأشخاص الدعوى الذي فصل فيها 

)0 
لخ إذا كان الحق في التنفيذ نظم في قانون المرافعات والتنفيذ فأن طلب التنفيذ القضائي0') يخضع لما 
تخضع لها الطلبات القضائية من إجراءات؛ ومكنات ومن هنا ذهب الرأي السائد في الفقه إلسى نعت 


. مرجع سابق‎ - ٠٠١5 راجع حول اختلاط مضمون الحق ومحل الحق؛ د/ حسن كيره - أصول - ص‎ )١( 

(1) د/ فتحي والي - البطلان - رسالة مطبوعة - ص40١‏ - رقم (70). 

(؟) د/ سعيد الشرعبي - الرسالة السابقة - ص 7١‏ - رقم (417) . 

(4) د فتحي والي - الوسيط - ص7837 - مرجع سابق . 

(ه) د/ رمسيس بهنام - الإجراءات الجنائية - ص78 - 404 - مرجع سايق 

(1) راجع تفصيلا كتابنا - قانون التننيذ الجبري ٠‏ دراسة مقارنة للقانون ومشروع تعديله- منشورات الشرعبي - 
صتعاء -37..لام - ص77 وما بعدها. 


-174- 


التنفيذ الجبري بالتنفيذ القضائي!')» وبالتالي فشل الاتجاه الذي يرى أن التنعيذ الجبري هو تنفيذ إداري!") 
أو فصله عن قانون المرافعات7). وأن شئنا التدليل إلى ما نذهب إليه يمكننا الرجوع إلى م(17؟؟) من 
القانون المتضمنة الصيغة التنفيذية والتي تصبغ الصفة القضائية للتنفيذ الجبري والتي تنص على أن 
(تكون الصيغة التنفيذية كالآتي: بقوة الشرع والقانون فأن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند 
... الخ)؛ والمادة (7) والتي تقضي أن رقابة قاضي التنفيذ تكون سابقة على إجرائه؛ فالقاضي هو 
الذي يأمر معاونه بإجراء التنفيذ .على طلب التتفيذ المقدم من صاحب الحق في التنفيذ كما أن قاضي 
التنفيذ يوقع عقب كل إجراء يقوم به معاون قاضي التفيذ.!؛) 


نخلص من ذلك إلى أن نطاق الحقوق الإجرائية هي الحقوق التي ينظمها قانون المرافعات (شانون 
القضاء) وتشمل جميع الطلبات والدفوع والحق في الإثبات والحق في الطس والحق في طلب التتفيذ 
وغيرها من الحقوق التي تتولد أو تنشأ أمام القضاءا"). 


- أستاذنا الدكتور/ "عزمي عبد الفتاح - قواعد التنفيذ الجبري - ٠144م - القاهرة - ص17» دا أحمد أبو الوفا‎ )١( 

إجراءات التنفيذ الجبري - ص7؟ - رقم (19): دا/ وجدي راغب - النظرية العامة للتتقيذ - ص 1١‏ د/ محمود 
هاشم - التواعد العامة للتنفيذ القضائي - 118٠‏ وهو ما يفيد من عنوان الكتاب: د/ محمد أحمد مرغم > إجراءات 
التننيذ - ص50 وما بعدها مرجع سابق . 

(1) د/ محمد حامد فهمي - تنفيذ الأحكام - رقم (١١)؛‏ د/ عبد الباسط جميعي - طرق تنفيذ الأحكام - ص47- مرجع 

(؟) فصلت بعض التشريعات بين قانون المرافعات وقانون التنفيذ كما هو الحال في قانون التنفيذ العراقي - رقسم (49) 
لسنة ٠154م‏ . 

(4) راجع ص 78 من كتابنا السابق الإشارة إليه . 

(5) راجع أحمد حشيش - الرسالة السابقة - ص47 2185؛ د/ وجدي راغب - مبادئ - ص1155- مرجع سابق» 
المذكرة التفسيرية للمشروع- ص١3‏ . 


-1١9؟©8-‎ 


المسحث الرابج 
شسروط الصق الإجسرائي 


يقصد بالشرط (تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني؛ وقيل الشرط ما يتوقف عليه 
وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده؛ وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت 
الحكم عليه).(') وعلى ذلك فشروط الحق الإجرائي الطلب (الإدعاء) أو الدفع هي الشروط اللازمة 
لقبول هذا الحقء فبتوافرها يجب على المحكمة نظره؛ أما إذا تخلف أحدها فإنه - تطبيقا لمبدأ الاقتصاد 
في الإجراءات- لا تنظر المحكمة فيه وتصدر حكما بعدم القبول.!') 


وقد اختلف الفقه الإجرائي في شروط الحق الإجرائي؛ الطلب (الإدعاء) أو الدفع وهي شروط حق 
الدعوى؛ والتي تمارس عن طريق الطلب والدفع؛ فذهب بعض الفقه إلى اشتراط أربعة شروط هي 
وجود الحق والمصلحة؛ والصفة. والأهلية(): بينما يذهب البعض إلى حصر شروط استعمال الدرعوى 
بتلاثة شروط وهي الأهلية» والصفة؛ والمصلحة!')؛ ويرى فريق ثالث أن شروط الدعوى هي 
المصلحة؛ والصفة:؛ والميعاد القانوني؛ وعدم وجود مانع قانوني7!؛ ويرى فريق رابع أن الشرط الوحيد 
هو شرط المصلحةا") وقد نص القانون اليمني المواد (ه/ا؛ 5/؛ /الا) على أن شروط الحق في 
الدعوى هي المصلحة؛ والصفة؛ وعدم وجود مانع قانوني» ونتكلم عن ذلك باختصار مع ملاحظة أن 
الشروط الشكلية المتعلقة ب (الطلب أو الدفع) تعتبر شروطا للصحة وليست شروطا للقبول م(١7)‏ وأن 

)١(‏ الجرجاني- التعريفات صس١17١-‏ مرجع سابق؛ راجع الشيخ محمد الأمين- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر 
للعلامة ابن قدامة- بيروت- لم يذكر تاريخ النشر- ص45: أما الشرط في اللغة فهو العلامة - المكان السابق . 

.)77( د. فتحي والي- الوسيط- ثصس15- رقم‎ )١( 

(؟) راجع د/ فتحي والي- الوسيط- ص58 رقم (14)- مرجع سابقء د/ عبد المنعم الشرقاوي الرسالة ص 1. 
لاه؛ د/ أحمد أبو الوفا - المرافعات - ص١,١‏ - مرجع سابق . 

(4) راجع محمد وعبد الوهاب العشماوي - قواعد - ج١‏ - ص6707 - مرجع سابق . 

(0) د/ أحمد ملم - أصول - ص؟١7‏ وما بعدها - رقم (187): أستاذنا الدكتور/ عرمي عبد الفتاح - نحو فكرة 
عامة - ص١7‏ - مرجع سابقء د/ احمد هندي - المرافعات - ص5427.. راجع د. السيد محمود ؛ المصلحة في 
الدعوى الدستورية؛ حلقة نقاش عقدتها مجلة الحقوق بتاريخ 4/8/١١٠٠م ٠‏ تصدر عن جامعة الكويت؛ ملحق عدد 
ديسمبر 1001م ؛ د. محمد نايف العتيبي: المصلحة في دعاوى الإتغاء, المكان السابق ص »:4١‏ د. إبراهيم 
الدسوقي؛ المكان السابق» ص 48 

(1) د/ نبيل عمر- الطعن بالاستئناف- ص157- مرجع سابق؛ أحمد حشيش- الرسالة السابقة- ص85؛ د/ أحمسد 
هندي - المرافعات - ص؛ ١؟‏ وما بعدهاء الشرقاوي وجميعي ص5؟ - رقم (150): قارن د كتحي والسي- 
الوسيط- صس307- ركم (57). 


15ت 


كانت المحكمة تقرى عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم في استكمال الناقص أو تصحيح 
الإجراءات الباطلة في الميعاد م(؟7) فإن هذا القرار يستند إلى عدم صحة الدعوى لفقداتها ثنرطأ من 
شروطها الشكلية؛ أي أنه إذا تخلف شرط من شروط صصحة المطالبة القضائية فإن وسيلة التمسك بذلك 
هي الدفع ببطلان المطالبة القضائية.!') 

والواقع أن الخلاف السابق على شروط قبول الدعوى لا يعبر عن خلاف يترتب عليه نتائج قانونية 
عملية؛ ذلك أن الفقه الذي يعتبر أن المصلحة هي الشرط الوحيد في الدعوى حاول إدماج بقية الشنروط 
في شرط المصلحة.! لذلك سنحاول الكلام عن شروط قبول الدعوى طبقا للقانون اليمني في المطالب 
الآتية: 

المطلب الأول: المصلحة. 

المطلب الثاني: الصفة. 

المطلب الثالث: عدم وجود مانع قانوني . 

المطلب الأول 
المصلحسة 

اتفق الفقه الإجرائي على اعتبار المصلحة بمثابة شرط من شروط قبول واستعمال حق الدعوى 
وهي الفائدة العملية المشروعة المراد تحقيقها من القضاء")؛ والذي ينشأ عنه الحقوق الإجرائية الأخرى 
بنفس الشروط وقد نص القانون اليمني على ذلك م( 7) والتي تنص على أنه (لا تفبل دعوى ولا طلب 
ولا دفع لا تكون لصاحيها مصلحة...). 

والمصلحة هي غاية (510) أو هدف الدعوى3)؛ ويرجع هذا التعريف إلى (أهرنج) بقوله (الحق 
مصلحة محمية قانوناً)» وهو بذلك قصد تعريف الحق ولكنه أخفق في ذلك وعرف غاية الحق؛ وهي 
فكرة واجبة التحديد لاسيما في معيار التعسف المرتبط بالغاية للحق.!*) 


)١(‏ راجع د/ وجدي راغب - مبادئ - ص١4‏ مرجع سابق؛ د/ أحمد هندي - المرافعات - ص 475 - مرجع سايق. 

(1) راجع تفصيلاً د/ أحمد خليل -المرافعات - ص5 ٠١‏ وما بعدها - مرجع سابق . 

(؟) حكم محكمة النقض المصرية في 15112/5/15م لسنة 71 - مجموعة أحكام النقض - ص417: أستاذنا الدكتور/ 

ْ عزمي عبدالفتاح - نحو فكرة عامة - ص08 35, د/ أمينة النمر - إجراءات الدعوى - ص55 الشرقاوي - من 
د. فتحي والي- الوسيط- ص7١-‏ رقم (53). 

(؛) د/ بيل عمر - سيب الطلب القضائي - رسالة مطبوعة - ص 177‏ 

(5) أحمد حشيش - الرسالة السابقة - ص185؛ راجع تفصيلاً د/ حسن كيره - أصول ص 1١78‏ - رقم (411) 


مرجع سابق,. 


1ك 


فإذا كانت الدعوى القضائية حمًا ذاتيال') إجرائيا يرد على محلها الإدعاء9)ء والدفع م(1١)‏ من 
القانون اليمني؛ فإن هذا الحق يكون لكل صاحب حق (مدعيء ومدعى عليه) وهدف هذا الحسق هو 
الحصول على تقرير من القضاء . 

والمصلحة في حق الدعوى تختلف عن الحق التي تهدف لحمايتهأ'؛ ولأن المصلحة في حق 
الدعوى تختلف عن الحق المراد حمايته لأنه موجود وقائم قانونا ويخضع للقواعد القانونية الموضوعية 
رغم الاعتداء عليه؛): أما المصلحة في حق الدعوى تخضع لقواعد قانون القضاء (قانون المرافعات): 
وهي بذلك ترفع لدفع العدوان على الحق المراد حمايته. والهدف منها عملي هو ابتغاء ثمرة هذا 
الحق!”): وحق الدعوى قد يوجد غير مستند إلى حق موضوعي كما هو الشأن في دعاوى الحيازة» 
والإثراء بلا سبب؛ وقد يظل حق الدعوى رغم زوال الحق المراد حمايته كما في حالة الالتزام 
الطبيعي.[0) 

ويقصد بكونها (فائدة عملية) أن المسائل النظرية لا تصلح لذاتها أن تكون محلا لدعوى قضائية» 
قالقضاء ليس دارا للإفتاء» ولا مجال للمجادلات النظرية البحتة.) ويجب توافر شرط المصلحة في 
المدعي والمدعى عليه عند طرح (الطلب والدفع). 

وقد ذهب البعض إلى أنه يشترط أن تكون المصلحة قانونية أي أن'تستند إلى حق يحميه القانون» 
أي أن يكون موضوع حق الدعوى مطالبة بحق أو مركز قانوني أي لا تخالف النظام العام والآداب.( 
وهذا المبدأ هو تطبيق للقاعدة اللاتينية ومضمونها أنه لا يجوز لأحد أن يحتج أمام القضاء بفحش صدر 
منهل"2؛ لذلك انتقد البعض هذا الوصف واعتبار المصلحة المجرد من الوصف بالقانونية!"'), لآن 
اشتراط قانونية المصلحة يعني الخلطٍ بين فكرة عدم القبول وفكرة رفض الطلب لعدم حسن تأسيسه.('' 


٠ د/ نبيل عمر - الدفع يعدم القبول - ص١4 - مرجع سابق‎ )١( 

. د/ محمد إبراهيم - تكييف الدعوى - ص79 - مرجع سابق‎ )١( 

(7) د/ أمينة النمر - الدعوى - ص١٠‏ - مرجع سابق . 

(4) المكان السابق؛ د/ أحمد مسلم - أصول - ص١"‏ - مرجع سابق. 

(5) د/ أحمد مسلم- أصول- ص 5١1؛‏ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح- نحو فكرة عامة- -1٠05‏ مرجع سابق . 

)1١(‏ د/ أمينة النمر- إجراءات الدعوى- ص زاح بع سجي إن 1179/0/1 لسن المككتب الفني- 
سن 7١‏ حصن :/11. 

(/) د/ أحمد مسلم - أصول - ص16], أستاانا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - نحو - صن8١7‏ - مرجع سابق. 

(4) د/ وجدي راغب - مبادئ - ص454»؛ الشرقاوي - الرسالة - ص57: د/ أمينة النمر - إجراءات الدعصوى - 
صن :1١‏ د/ سعيد الشرعبي - الرسالة - صس777: د/ أحمد خليل - ص8١7‏ . 

(1) د/ نبيل عمر - الدفع بعدم القبول - ص25 - مرجع سابق . 

)٠١(‏ أستاذنا الدكتور عزمي عبد الفتاح- المكان السابق. 

. عكس ذلك د/ نبيل عمر - الدفع بعدم التبول - ص؟51, أحمد حشيش - الرسالة السابقة - ص89"‎ )1١1( 
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وقد تطلب أغلب الفقه أن تكون المصلحة واقعية()؛ وأن تكون حاله؛ ويقصد بواقعية المصلحة أن 
يوجد مبرر واقعي يعبر عن الحاجة الفعلية للحماية القضائية')؛ ويتوقف وصف الواقعية والحالة في 
الحالات التي تثور المنازعة فعلا في حق الدعوى أو مركزه القانوئي؛ أو يعتدي عليهماء لذلك ذهب 
بعض الفقه إلى أن المصلحة المحتملة لا تبرر رفع الدعوى إلى القضاء؛ إلا في الحالات المنتصسوص 
عليها في القانون(» ومع ذلك يذهب رأي في الفقه إلى أن المصلحة المحتملة تكفي لاس تممال حق 
الدعوى!')؛ ومثل ذلك دعوى قطع النزاع؛ والدعوى بطلب بطلان العقود الباطلة وإلى ذلك ذهب 
القانون اليمني م(75). ١‏ 


وقد اشترط البعض أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة أي أن يكون رافع لدعا مي 
الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه؛ كما يقصد أن ترفع على الطرف السلبي في هذا الحق, 
وانتقد شرط المصلحة الشخصية المباشرة لأنها قد تختلط بالصفة عندما يكون رافع الدعوى هو صاحب 
الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه؛ أما عندما يكون رافع الدعوى شخصا خوله القانون رفع 
الدعوى نيابة عن صاحب الحقء فهنا تكون الصفة مختلفة عن المصلحةل') ويخلص هذا الرأي إلى أن 
وصف المصلحة بالشخصية المباشرة ليست شرطا في المصلحة.9) 


وإذا كانت المصلحة هي شرطا لقبول الحق الإجرائي الطلب (الادعاء) والدفع(" ن(7١)‏ تبن 
القانون اليمني فأن العبرة في توافر المصلحة هي بوقت نظر هذا الحق والفصل فيه دون اعتداد بتاريخ 
رفعه!")؛ والعبرة بتوافر المصلحة في الحق بالطعن وقت تولده أي وقت صدورالحكم المطعون فيدل:". 


.. د/ أحمد هندي - المرافعات - ص١43» د/ أحمد خليل - ص7١7 - المرجع السابق‎ )١( 

(1) د/ فتحي والي - الوسيط - ص4 رقم (51)؛ د/ أمينة النمر - إجراءات الدعوى - ص7/7ء د/ أحمد مسلم 
أصول - ص8١‏ د/ سعيد الشرعبي - ص474: د/ أحمد هندي - صس١43-‏ مرجع سابق . 

(؟) د/ أخمد مسلم - صس4١7؛‏ د أمينة الثمر - ص77! - المكان السابق؛ د/ ثبيل عمر - الدفمع بعدم القبسول - 

ص :٠٠١‏ د/ أحمد هندي - المرافعات - ص١47‏ - مرجع سابق. 

(4) د/ أحمد مسلم - ص١57؛‏ أحمد هندي - ص 491 ص 41/4 - مرجع سايق ٠‏ 

(5) عبد المنعم الشرقاوي - الرسالة صن 40١‏ . 

(1) د/ سعيد الشرعبي - الرسالة - ص787, د/ أحمد مسلم - أصول 200 - مرجع سابق. 

(1) راجع د/ أمينة النمر - الإجراءات الدعوى - ص74 - مرجع سابق؛: راجع حكم المحكمة العليا - الدائرة المدنية- 
بتاريخ 1/17/١٠٠٠٠م‏ منشور بواسطة د/ حسن مجلي - المرجع السابق- ص58 . 

(4) د/ أحمد هندي - المراقعات - ص456 . 

(1) المكان السابق؛ عبد المنعم الشرقاوي؛ الرسالةه ص الاء رقم »17١‏ د. وجدي راغب مبادئ: ص175: د. سيد 
أحمد محمود؛ أصول التقاضيّْء ج١.‏ ص 317. 

. 7١2؟>ص‎ - راجع د/ إبراهيم نجيب سعد - ج؟‎ )٠١( 
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والتفرقة السابقة ترجع إلى أن الحق الإجرائي؛ الأول ينشأ عند استعماله أي عند النظر فيه والفصل 
فيه, أما بالطعن يتولد أمام القضاءء وينشأ بصدور الحكم ويكون جاهزاً للاستعمال. 

وشرط المصلحة لقبول الحق الإجرائي تتعلق بالنظام العام؛ كون ذلك يتعلق بوظيفة القضاء لأن 
هذا الشرط يقصد به ضمان جدية الالتجاء إلى القضاء والحد من استعمال الدعاوى دون مقتضىء 
وتخفيف العبء عن القضاة مما يؤدي إلى سير القضاء سيرا حسناء وهذا يحقق المصلحة العامة في 
المجتمع7). ويترتب على كون هذا الشرط من النظام العام أن يكون للمحكمة أن تحكم في حالات 
انتفائه (بعدم القبول) 0 - م (77) من القانون- من تلقاء نفسها . 


المطلب الثاني 
الصة 9 
اشترط القانون اليمني م(8) الصعة في رمع الدعوى. وهي عباره عن السلطة أو الولاية في 
مباشرة الدعوى ويستمدها المدعى من كونه صاحب الحق في الدعوى؛ أو نائباً عن صاحب الحق؛ 
وأما الصفة في المدعى عليه؛ فتتمتل في كونه الذي ترهع الدعوى في مواجهته وهو المسئول عن 
تجهيله!")؛ لذلك قيل أن المدعي من لا يجبر على الخصومة والمدعى عليه من يجبر عليها.!') على أنه 
قد يخول ألقانون غير صاحب الحق ومن ليس نائباً عادة عنه كي حالات استثنائية حق رفع الدعوى. 
نظراً لمصلحته الشخصية في ذلك مثل دعوى الحسبة, ود عاوى الجمعيات والنقابات . 
وذهب رأي إلى أن الصفة ليست شرطأً مستفلا نوجود حق الدعوى وأنها تندمج في شرط 
المصلحة الشخصية المباشرة.©) 
وعلى ذلك فالحق الإجرائي لا يقبل الا مر صاحه 'و اس يوب عنه رادا تخلهت الصفة في 
صاحب الحق الإجرائي كانت الدعوى عير مفبوله. ونوك عن دلك دعا بعنم القبول م("7) من 
القانون. إلا أنه متى اكتسب المدعي هده الصفة أثناء نظر .لدعوى. طبع للإجراءات المنصوص عليها 


415 2 دل أحم هدي المرافعابت‎ )١( 
راجع حكم محكمه النفص المصرية في هذا الخصوص في 15723/1/17م - منسور في مدونة أبو السعود - ص‎ )١( 


4 
(؟) دل أميمد الدمر -ص 5 - المرجع السابق د/ سعيد الشرعبي - الرسالة - ص577, د/ أحمد هدي - ص؟132 - 
عرحع سابق 


(:) راحع علي الشريف الجرجابي - التعريفات - ص +78 
(2) أحمد حشش - الرسالة - ص7157 و ما يعدهاء أستادتا الدكتوز تبيل عمر- الطعن بالاستشباف- ص197. 
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في القانون؛ فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعها قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة 
لآثارها منذ بدايتهاء ولا يكون للمتقاضي الآخر مصلحة في التمسك بهذا الدفع0'!؛ وإذا زالت صفة 
المتقاضي أثناءم نظر الدعوىء كما في حالة التنازل عن حقهء فإن الحق الإجرائي- الطلب أو الدفع- 
يكون غير مقبول لانعدام الصفة. (') 

وعليه يجب أن تتوفر الصفة في المدعي والمدعى عليه معال/؛ وعلى ذلك لا يقبل أي طلب أو 
دفع لا تكون لصاحبه صفة.) ‏ - 

وقد نص القانون م(77) على أن شرط الصفة يتعلق بالنظام العام؛ ويرجع ذلك إلى وجوب قصو 
سلطة الالتجاء إلى القضاء على أصحاب الحقوق في الحماية القانونية المطلوبة ومنئح هذه الحماية لهم 
وحدهم فتخف أعباء المحاكم ويحسن أداء القضاء لوظيفته؛ وهذه الاعتبارات تمس المصالح العامة في 
المجتمع.!") 

ب المطلب الثالث 
عدم وجود مانع قانوتي 

بالإضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعوى هناك شروط خاصة لبعض الدعاوى؛ وهي الشروط 
القانونية المانعة لقبول الدعوى؛ ويقصد بشرط عدم وجود مانع قانوني أي شرط نص عليه القانون 


)١(‏ راجع حكم محكمة النقض المصرية في 1144/1/15م طعن رقم - 2751؛ لسنة 51 ق - منشور في موسوعة 
الفكهاني - ص49 4 - رقم (144). 

(1) راجع د/ أحمد هندي - المرانعات - ص1١5؛4‏ - مرجع سابق . 

(؟) د/ أحمد خليل - المرافعات - ص١؟؟‏ . 

(4) راجع أحكام النتض الآتية: حكم محكمة النقض المصرية في 4481/1/117١م‏ الطعن رقم (1١1؟)‏ لسنة 50 ق - 
منشور في المدونة الذهبية- أبو السعود- ص15: وراجع نقض مصري في 1393/5/7م المكان السابق- صاه» 
1544/4/11م ‏ 151/5/5/19م نفس المكان: ١/5٠‏ 1617/4/1م /9178/17/151امء 15/57 ام- المكان السابق- 
ص 64: راجع حكم محكمة النقض المصرية في 517/1/55١م‏ المكان السابق - ص4137؛ حكم المحكمة العايا- 
الدائرة المدنية- بتاريخ 1513/4/18١م‏ منشور بواسطة الدكتور/ حسن مجلي- المبادئ القانونية والقضائية في 
المشائل المدنية- طد١-‏ صنماء ٠٠1‏ 1م- ص4. 

(5) أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر - قانون المرافعات - ص55؟ - رقم (11١)؛‏ أستاذنا الدكتور/ أحمد أبو الوفا- 
التعليق - على المادة )١1(‏ ص551؛ راجع عكس ذلك - أي أن الدفع بعدم القبول للانتفاء الصفة لا يتعلق 
بالنظام العام - الشرقاوي - رقم (184) وما بعده - الرسالة السابقة؛ وحكم محكمة النقض المصريية بتساريخ 
5 م رقم 7-1441 قء؛ وحكم ونقض في 191/4/5/17م - 1105-18 . جميعها متشورة بواسطة 
المدونة الذهبية؛ أبو السعوده ص 64؛ وما بعدها. . 
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يكون بمقتضاء منعأرقع الدعوىء وهذا يمنع الشخص قانوتاً من الالتجاء إلى المحاكم العادية'!, قد 
يكون هذا المانع منصوص عليه في قانون المرافعات أو في القانون الموضوعي. 

وإذا كان الأصل العام أن حق الإدعاء والدفع مكفولا للكافة م(/١)‏ من القانون» إلا أنه توجد 
حالات محددة ينتفي فيها هذا الحق بنص قانوني؛ ومن أمثلة ذلك ما نص عليها قانون المرافعات 
اليمني؛ م(7)؛ والتي تنص على أنه لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم... الخ.؛ كما لا تقبل الدعوى 
إذا وجد أي مانع قانوني آخر منصنوص عليه في القوانين النافذة. 

وقد حدد قانون المرافعات مواعيد لإقامة (الطلب) الإدعاء والدفع؛ ومخالفة ذلك يؤدي إلى عدم 
قبول الطلب أو الدفع لوجود مائعء أو تخلف شرط من شروط قبولهماء ومثل ذلك ميعاد الاستئئناف 
وميعاد النقض؛ ووجوب تقديم الطلبات العارضة والتدخل قبل قفل باب المرافعة؛ وتقديم طلب وقف 
التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقضء وتقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع» وطلب استثناف الأحكام 
الفرعية بعد صدور الحكم المنهي للخصومة» وتقديم الدفوع الإجرائية قبل التعرض للموضوع . 

فجميع القيود الزمنية للإدعاء (الطلب) أو الدفع تعتبر شرطأ لقبولهماء فهي تتعلق بسلطة الشخص 
في الالتجاء إلى المحاكم؛ وسلطة المحاكم في منح الحماية القضائية ('! ويترتب على ذلك عدم قبول 
الإدعاء (الطلب) أو الدفع لمخالفة مواعيد إقامته ولو كان القانون قد قرر جزاء آخرء كما هو الحال 
اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إقامة دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه؛ ومخالفة ميعاد 
إقامة هذه الدعوى يترتب عليها اعتبار الحجز كأن لم يكن وعدم قبول الدعوى التي تقام بها بعد 
انتهائه.(؟) 5 

والحال كذلك في مخالفة المواعيد المحددة لإقامة الدعوى في القانون الموضوعي كما هو الحال 
في دعاوى الشفعةء فإن هذا الأمر يتعلق بقبول الإدعاء (الطلب) وسلطة الالتجاء إلى المحاكم ويكون 
جزاء المخالفة هو عدم القبول م(1/) من القانون اليمني.!') 

خلاصة القول إن تحديد القانون لترتيب زمني يعتبر قيدأ على سلطة الأشخاص في تقديم الإدعاء 
(الطلب) أو الدفع وهو يتعلق بقبوله؛ ويعتبر هذا القيد من النظام العام.0©) 


. أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - نحو فكرة عامة - ص5١11؛ د/ أحمد خليل - ص777‎ )1١( 

(1) أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر- إجراءات الدعوى - ص87- مرجع سابق . 

(1) أستاذتنا الدكتورة/ أميئة النمر- ص١١‏ - مرجع سابق . 

(؛) وأن كان البعض يرى أن هذا الشرط يتعلق بعناصر الحق الموضوعي وبالتالي لا يعتبر شرطأ من شروط القبول. 
وإنما يكون محله هو الدفع بعدم جواز النظر راجع د/ أمينة النمر - ص ٠١8‏ - المكان السابق - 

(5) راجع أحكام محكمة النقض المصرية الآتية: حكم في15١/154/5‏ 155/551 627/11/52ل 5ك هف ها 
- جميعها عنشوره في أبو السعود- ص1418 وما بعدهاء حكم المحكمة العليا- الدائرة المدتية- لسنة 1984م- 
منشور بواسطة د. حسن مجلي- مرجع سابق- ص17؛ وحكمها بتاريخ 4- المكان السابق- ص2١‏ 


-15- 


ومن الموانع القالونية لقبول الإدعاء (الطاب) أن يكون الطلب الإضافي والمقابل مما نص عليس- 
القانون صراحة؛ ووجوب توافر الارتباط بين ادعاء (الطلب) التدخل؛ والإدعاء (الطلب) الأصلي... 
الخء كما يعتبر مانعا لقبول الدفع من وجوب إبداء جميع الأوجه التي يبنى عليها الدفع الإجرائي معا. 

وإن كان البعض يرى أن فكرة (المصلحة) هي الشرط الوحيد لاستعمال حق الدعوى القضائية 
(الإدعاء والدفع) وأن باقي الشروط من الممكن بشكل أو بآخر أن توجد كأوصاف لش رط المصلحة 
اللازمة لقبول الطلب القضائي؛ وعلى ذلك فشرط الصفة والمائع القانوني المنصوص عليه في القلنون 
الإجرائي أو الموضوعي - المدة أو الميعاد وعدم سبق الاتفاق على التحكيم والصملح وعدم سبق 
الفصل في الموضوع وغير ذلك من الشروط - يمكن دمجها كلها في شرط المصاحة اللازمة لقبسول 
الإدعاء (الطلب) والدقع.(') 

نخلص من ذلك إلى أنه يجب أن تتوافر الشروط السابقة حتى يكون الحق الإجرائي صالحا لاقي 
ينظره القاضيء؛ وتسمى هذه الشروط بشروط قبول الدعوى؛ وهذه الشروط هي ذاتها شروط استعمال 
الحق الإجرائي الطلب بأنواعه والدفع بأنواعه؛ ويفصل في موضوعه بصرف النظر عما إذا كان يستند 
إلى حق موضوعي فعلا أم لا)» وعلى ذلك فالحق الإجرائي يجب أن تتوافر فيه شروط لقبوله؛ وإلا 
كان غير مقبول.9) 0 


- د/ فتحي والي -الوسيط - ص١ أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - الدفع بعدم القبول - ص68١٠, أحمد حشسايش‎ )١( 
. الرشالة - ص47 وما بعدها‎ 
. راجع د/ أحمد خليل - المرافعات - ص7١٠2 - مرجع سابق‎ )1( ' 
- د/ وجدي راغب - طبيعة الدفع بالتحكيم - مؤتمر العريش 1587م تجميع د/ أحمد جامع - القلهرة -:1144م‎ )1( 
ص 45: راجع حكم محكمة النقض المصرية في 1180/4/11 - أبو السعود- ص١1؛ راجع أستاذنا الدكتور/‎ 
أحمد بر الوفا - التعليق على م(5١1) ص.55 - مرجع سابق؛ عكس ذلك في الفقه الإسلامي» راجع تفصيئلا د‎ 
فتحي الدريبي- نظرية التعسف في استكمال الحق- بيروت- ط1- 1917م- ص15 وما بعدها.‎ 
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المسحث الشامس 
معبار التعسف في استعمال الحق الإجراني 


تمهيد: تنظيم التعسف في استعمال الحق الإجر الي: 

سبق القول أن التعسف لا يرد إلا على استعمال الحق دون استعمال الحريات أو الرخص العامة. 
خفي أحكام السئولية ما يكفل لرقاتة هذا الاستعمال الأخير والتعويض عن مخاطره وأضراره.(2 

وإذا كان لكل حق غاية وهدف معلوم وله قيمة قانونية وهي التي تبرر حماية القانون لهذا الحق. 
فانه يجب التزام هذه الغاية. أو اليدف وعدم الانحراف في استعمال الحق عنه؛ وقد استقرت نظرية 
التعسف في جميع القوانين: ومحلها هي تكدين القانون المدني؛ ولم تقنن في قانون المرافعات وبصدور 
قانون المرافعات اليمني الجديد رقم (١؛)‏ لسنة7١٠٠1م.‏ قننت هذه النظرية في القانون الإجرائي م(117) 
والتي تنص على أن (حق الادعاء والدفاع مكفولان وفقا لأحكام القانون) وقد كان النص في المشروع 
ولا يجوز استعمالهما) ؛ رغم أن الفقه الإجرائي مستقر على أن هذه النظرية يجب إعمالها في القانون 
الإجرائي مع عدم النص صراحة عليها في القانون الأخيرا” ؛ على اعتبار أن التعسف يرد على جميع 
الحقوق ١‏ تثناء”) . وعلى ذلك نتكلم عن معيار التعسف في الفقه الإسلامي وفي النظرية العامة » وفي 


قانون المرافعات . 


(1) د/ حسن كيره - ص 13517 . 

)١(‏ المكان السابق - ص 1147 ١141‏ - رقم (415). د/ وجدي راغب - مبادئ ص24 وما بعدهاء عبد المنعم 
الشرقاوي - الرمالة - صٌن١6.‏ أستّاما الدكنور/ سل عمر - الدع بعدم القبول- ص .7١‏ أساشا الكتور/ عرمي 
- نحو فكرذ عام - ص١5‏ وما بعدهاء أحمد حشيش - الرسالة - ص 585؛ د/ أحمد هندي - المرافعات - ص 
5 استاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر - قائون المرافعات - ص571 - رقم (154). مراجع تفصيلاً أستاذنا 
الدكتور/ أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافمات - الطبعة السادسة 1545 - الإسكندرية - ص١181‏ 

- رقم(١7).؛‏ وكتابه الدفوح - ص5.0:؛ د. آدم وهيب- شرح قانون الإثبات- بغداد 1587م- ص 16. 

(1) راجع تفصيلً د/ حسن كيره - ص1141 - رقم (114) ولم تنص معظم التشريعات الإجرانية على فكرة التعسف 
في استخدام الحق الإجرائيكمبدا عام فيها عدا النص في القانون الفرنسي م(57/١)‏ والتي نقضي بجواز الحكم 
بالتعويض عند الاستخدام التعسفي أو التسويفي لحق الدهع . 
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المطلب الأول 
معيار التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي والنظرية العامة 


أولا: معيار التعسف في الفقه الإسلامي: 


ذكرة التعسف معروفة في الفقه الإسلامي؛ وقد اختلف الفقهاء المسلمون على أساسهال'!؛ ونعتقد أن 
أساس معيار فكرة التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية تكون في فكرة تحريم (الإسواف) 
في استعمال الحق؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الحلال بين والحرام بين وبيفهما أمسور 
مشتبهات) هذا الحديث يعطينا عمقا كبيرا في المعنى بالنسبة للحلال والحرام؛ ويعني قوله صلى الله 
عليه وسلم (الحلال بين) إن الحلال ظاهر وواضح!'!؛ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم (وبينهما أمور 
مشتبهات)! أي أن المتشابهة تأتي من الإسراف؛ والإسراف معنا تجاوز الحدء فبعض الناس يسرفون 
في استخدام الحلال» فيزيدون منها")؛ قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسوفين)!) 
فالإسراف في استعمال الحق» أو في أي شيء يبغضه الله ولا يحبها'!؛ فقد يكون الشيء حلالا. في ذاته؛ 
ولكن الذي يأتيه عن طريق حرام أو قد يكون الشيء حلالا وعن طريق مشروع. ولكن الذي يأتيسه 
أخذ منه فوق حاجته فيكون إسرافا()؛ وكان العباس عم سول الله صلى الله غليه وسلم يقول: (كنا 
نترك ثلاثة أرباع الحلال خوفا من شبهة الحرام)!). وهكذا يمكن القول أن أساس (التعسف) فسي 
استعمال الحق الإجرائي يكون أساسه في تحريم الإسراف في استعمال هذا الحق» وقد قيل بحسق أن 
أساس هذه النظرية في الفقه الإسلامي هو (أن لا يكون استعمال الحق منافيا لمقاصد الشرع)؛ ومقاصد 
الشرع تعني بوجه عام روح القانون: ومبادئه الأساسية العامة؛ كما تعني بوجه خساص الفرض أو 
الغاية من تقرير الحق وبالتالي ينتج عن ذلك تحريم التعسف في استعمال الحق(. 


)١(‏ راجع د. فتحي الدريبي- نظرية التعسف في اشتعمال الحق- ص 141 وما بعدها. 

. 7١ص محمد متولي الشعرواي- الحلال والحرام- مؤسسة أخبار اليوم- القاهرة- لم يذكر تاريخ النشر-‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )5( 

(4) المكان السابق - ص57 . 

(5) الآية (51) من سورة الأعراف . 

() محمد متولى الشعرواى - المكان السابق ٠‏ 

(1) المكان السابق . 

(4) نقلا عن المكان السابق - ص58 . 

(5) دا/ حسن كيره - أصول القانون - ص184١١‏ - رقم (414) 
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ثانياً: معبار الد التسف في فقه النظرية العامة: 

اختلف فقهاء القانون!') حول تحديد معيار محدد للتعسف إلى مجموعة من المعايير أهمها: 
أ- معبار التعسف في النظرية العامة (للمسئولية التقصيربة): 

ارجع البعض فكرة التعسف في أعمال الحق إلى المسئولية التقصيرية» وأنها تطبيق من تطبيقات 
المبدأ الأخير. والبعض الآخر قد جعل من الخطأ عماد المسئولية» وبالتالي اعتبار التعسف في استعمال 
الحق تطبيقاً عادياً من تطبيقات الخطأ التقصيري!'!؛ وقد حاول البعض إيجاد معيار للتعسف في نية 
الأضرار عند صاحب الحق دون نفع ظاهر يعود عليه؛ أو عند تخلف هذه النية في عدم مبالاته بما 
ينتج عن استعمال الحق من ضرر والمعيار الأخير اعتبر دور نظرية التعسف في استعمال الدق دور 
أخلاقيا (9), 


ب- معبار التعسف (بالاندر اف عن الغابة): 

ذهب الفقه الحديث إلى القول أن معيار التعسف يحدد تحديداً طبيعياً بالانحراف عن غاية الحق') 
وتوازن المصسالح وإذا كان معيار (قصد الإضرار بالغير) هو أقدم معايير التعسف: وأكثرها شيوعاء 
بمعنى أن يكون الإضرار بالغير هو القصد الوحيد من استعمال الحق*)؛ فإن إثبات تمحض قصد 
الإضرار بالغير أمر عسيرء فإن القضاء يعتمد في استخلاصه على انعدام المصلحة لدى صاحب الحق 
في استعماله لحقه؛ معتبراً هذا الاتعدام قرينة على تمحض قصد الأضرار عنده!"), لذلك ينبغي أن 
تكون مصلحة صاحب الحق ذات قيمة تبرر ما قد يصيب الغير من ضرر من جراء استعمال الحقه 
أما إذا كانت المصلحة تافهة بالقياس إلى الضرر الذي يحصل للغير بحيث لا يوجد بينهما تناسب 
إطلاق. فهذا دليل على انحراك في استعمال الحق 7 وهذا المعيار يبرز فكرة توازن المصالح التي 
يراها بعض الفقه أساساً لنظرية التعسف في استخدام الحق.!6 


)١(‏ راجع تفصيلاً د. فتحي الدريبي- ص8 7١‏ وما بعدها. 

(؟) راجع في عرض ذلك د. حسين كيره-أصول- ص80١٠‏ وما بعدها- رقم )4٠0(‏ مرجع سابق 

(؟) راجع تفصيلاً - المكان السابق - ص8 ١١١‏ - رقم .)4١5(‏ : : 

(؟) المكان السابق- ص 5١١1١؛‏ راجع أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر- سلطة القاضي التقديرية- ص77027- أرقم (119): 
راجع المذكرة التفسيرية لمشروع القانون- ص١7‏ مشار إليه. 

(©) د/ حس كيره - ص177١‏ - رقم (/401) - مرجع سابق. 

)١(‏ المكان الاق - ص1118. 

(؟) المكان المدى - ص70١1‏ - رقم )4١04(‏ . 

(4) راجع المكان السابق - ص١115١-‏ رقم )5١8(‏ . 
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وعلي ذلك فمعيار التعسف لا يخرج عن (التزام غاية الحق وعدم الانحراف عنيا) '". وبالتلي :* 
يتوقف أعمال نظرية التعسف في الواقع على مدى التحديد الدقيق لعضمون الحق بقدر ما يتوقف على 
فكرة الحق نفشها وارتهانها بغاية معينة خاصة وأن حدود فكرة الحق- مهما بلغت دقة تعيينها - إنما 
ترسم مضمون الحق والتعسف إنما يتعلق بغايته.!") 

لذلك يخلص الفقه الحديث إلى إخراج نظرية التعسف عن فكرة المسئولية التقصيرية ليجعل منها مبدأ 
عاماً مستقلاً”). ذلك أن التعسف إنما يرتبط أساساً بفكرة الحق: وما يمثله من قيمة معبنة يعترف بها 
القانون للحق وصاحبه بالتزام هذه الغاية وترتفع بالانحراف عنهاء ولذلك فالتعسف يتوافر مادام صاحب 
الحق قذ انحرف في استعماله عن غايته حتى ولو لم يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية. وتظهر 
فكرة التعسف متعلقة أساساً بتصوير الحق وجعلها ميزاناً لاستعماله على ضوء غايته؛ لذلك تقوم فكرة 
التعسف في استعمال الحق يدور وقائي ودور علاجي على السواء بما تفرض على استعمال الحقوق من 
رقابة سابقة ولاحقه بحسب الأحوال؛ أما المسئولية التقصيرية فدورها علاجي فقط.!' 

وبناءً على ذلك فأنه يتعين على القاضي حينما يقوم بتقديره للتعسف في استعمال الحق؛ أن يعتد 
بمعيار المصلحة يحسبانها غاية الحق الشخصي إذ تتحدد بها الحدود الغائية للحق. ويستمد المعيار من 
ذات طبيعة الغاية. وهو ما يتضمن الحدود الحقيقية لغاية الحقء بحيث يعد الخروج عليها أو مناقضتها 
خروجاً على حدود الحق الغائية» وهو المجال الحقيقي لفكرة التعسف في استعمال الحق.!*) 

1 - المطلب الثاني‎ ١ 
معيار التعسف ني استعمال الحق الإجرائي‎ 
طبقا لقانون المرافعات اليمني"‎ 

معيار التعسف في استعمال الحق الإجرائي هو الانحراف عن غايتها"؛ يقصد بالغاية (ما لأجله 

وجود الشيء)!) وغاية القضاء هي تحقيق العدل!'!» والنص العام في المادة )١1(‏ من قانون المرافعات 


.)411( رقم‎ - 1١537 المكان السابق - ص‎ )١( 

(1) المكان السابق - ص ١١44‏ - رقم (414). 

(؟) المكان السايق - ص88١٠.‏ - رقم (411). 

(:) د/ حسن كيره - أصول - ص؛ -١١١‏ رقم (404- مرجع سابق . 

00 أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - السلطة التقديرية - ص7717 - رقم (44؟)٠‏ أستاذنا الدكتور/ أحمد أنو الوفا- بطرية 
الأحكام - رقم (50) - ص١12‏ . 

(1) راجع اسذكرة التفسيرية؛ ومبررات المادة )١3(‏ من المشروع - ص١3‏ - مشار إليه . 

(/ا) استاانا الكتور/ نبيل عمر- المكان السابق؛ أستاذنا الدكتور/ أحمد أبو الوفاء- المكان السادق. المذكرة التفسبرية- 
المكان السادى. 

(4) على الشر-ب الجرجاني- كتاب التعريفات- ص17١‏ . 
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اليمني والتي وردت تحت الفصل الرابع من,الباب الأول تحت عنوان (المبادئ الحاكمة للفصاء 
والتقاضي) مفاده أن تكون فكرة التعسف نظرية عامة في القاتون الإجرائي (قانون القضاء) هو الذي 
يحكم معيار التسف دون تحديدء أو تعديد صور التعسف في استخدام الحق الإجرائي؛ وغاية الحق 
الإجرائي المنظم في القانون الإجرائي تحقيق نتيجة عادلة؛ ولا يكون ذلك إلا باستعمال المتقاضي 
الدعوى القضائية» ومن خلال هذا الاستعمال يتضح غاية القانون الإجرائي بإصدار القاضي كلمته 
الفاصلة في ذلك استناداً إلى “الطلب القضائي المقدم من المدعي؛ وعلى من يدعي العكس (المدعى 
عليه) أن يثبت ذلك7')؛ ويأخذ نفس التنظيم الدفع وبقية الحقوق الإجرائية» ويرى البعض أن الحقوق 
الإجرائية تطبيق لفكرة الحق في النظرية العامةا). ولكن نلاحظ أن القانون الإجرائي- قانون 
المرافعات (قانون القضاء) قد وضع ضوابط لاستعماله. وأهمها رط سلبي عام مفاده عدم التعسف في 
استعمال الحق!') م(0١1)‏ من القانون اليمني؛ ويكون الجزاء على مخالفة ذلك جزء وقائياً (عدم القيول)؛ 
أو ماليأ (تعويضي) أو الجمع بينهما . 

وإذا كان القانون قد نص على مبدأ عام آخر م(8١)‏ مفاده (ممارسة حق التقاضي يقوم على حسن 
النية)”). إلا أن هذا المبدأ يكمل فكرة التعسف, وقد برر ذلك في المذكرة التفسيرية للمشروع بالقول أن 
هذا المبدأ هو مكمل للمبدأ الأول ( التعسف )01). المنصوص عليه بالمادة السابقة؛ ومعيار التعسف 
أساسه هو انحراف المتقاضين في استعمال حقوقهم الإجرائية ومجموع المبدئين يشتملان على فكرة 
واحدة وهو عدم التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية؛ ومنها حق الإدعاء والدفع المنصوص علييما 
في المادة (117): والحكمة من النص على المبدأ الأخير (مبدأ التقاضي بحسن نية) ليكمل المبدأ الأول 
(التعسف) ويضم إليه كل حقوق التفاضي والتي قد تمارس خارج إطار استعمال حق الدعوى أو 
الدفاع» كإجراءات التنفيذ والالتجاء إلى النيابة العامة وهي من تطبيقات حق التقاضي!). ومضمون 


)١(‏ راجع د/ فؤاد عبد المنعم- حكم الإسلام في القضاء الشعبي- 1517- لم يذكر مكان النشر- س7 وما أشار إليها 
من مراجع عامشن .)١(‏ 

(1) راجع حكم مدكمة النقض المصرية في - »جموعة أحكام النقض- المكتب الفني- س78- ص7377. 

(؟) د/ حسن كيره -أصول - ص147١‏ - رقم (414) مرجع سابق . 

(5) د/ أمينة النمر - قانون المرافعات - ص4 75١‏ - رقم (1853) - مرجع سابق ١‏ 

(5) نص معظم التشريعات الإجرائية على هذا المبدأ- التقاضي بحسن نية- لان بنيدأ حسن النية أحد مكونات المركز 
القانوني للخصم- راجع د. آدم وهيب- ص/77 وما أشار إليها من مراجع وأحكام؛ ويصيف أن ذلك من الواحبات 
الأخلاقيذ التي يلزم أن يتم بها سلوك الخصم. 

(1) العذكرة -فسيرية لمشروع القانوني اليمني - مطبوعات مجلس النواب - ص١2‏ . 

() المكان الابق؛ أراد المشرع أن تكون فكرة التعسف ككرة مستفلة بالقانون الإجرائي لذلك وضع لها معيار محدد 
هو الانحراب عن استعمال الحق الإجرائي. 
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مبدأ التقاضي بحسن نية أن تمارس الحقوق الإجرائية بحسن نية وأ يسلك المتفاصي في الخصو_-. 
سلوك الرجل الطيب النزيه فلا يستحدم الإجراءات بقصد إطالة أمد الحصوعة؛ كا يجب عليه الابتم- 
عن الكذب والتضليل وإلا كان خصماً سيئ النية.!'! أي أن المقصود بسوء النية هنا أى يكون المتقامي 
وهو يتخذ إجراءً أو طلبأء أو دفاعاً عالمأ ألا حق له فيه؛ وإنما قصد بإبدائه محرد تعطيل الفسل فى 


الدعوى. أو الأضرار بالخصم الآخر.!") 


وعبدأ التقاضي بحسن نية «تعبيراً لظهور السبب (النهسي) أو الداعث كحد لحرية الإرادة9". 
ويتضمن ربط العمل القانوني بفكرة التعسف. والسبب النفسي- الباعث- يتمثل بنية القائم بالعمل. وإذا 
كان استعمال الحق الإجرائي عملا إراديا فانه يجب الاعتداد بالباعت أو الدية؛ وصور انحراف النية 
في القيام بالعمل أضحت سبباً للجزاء!') والنص العام الوارد في المادة (14) من القانون اليمني يؤكد 
الاعتداد بالنية عند استعمال أي حق إجرائي. 


ويتحققٍ التعسف (الانحراف في استعمال الحق الإجرائي)!*) ولو لم يترتب ضرر مادي على 
الخصم الآخرء فقصد الأضرار في حالة التعسف منعدم وإن وجد فهو هدف ثانوي: لأن الخصم 
المتعسف يهدف من ممارسة الإجراءات إلى تحقيق مصلحة ذاتية» فهو يستخدمها في الإطار القانوني 
المشروع ولكن بشكل ملتو يخدم مصلحته بهدف الضغط على خصعه.!') حتى يسلم بمطالبه أو يخسره 
خسارة باهظة؛ أو يربكه في ممارسة حقه في الدفاع . 


وعلى ذلك إذا كان الأصل أن الخصم حر في مباشرة استعماله لحقوقه الإجرائية فأن هذه الحرية 
ليست مطلقة. فيسأل الخصم عن انحرافه في استعمال هذه الحقوق("؛ فإذا غالى صاحب الحق 
الإجرائي في استعماله: كما هو الحال في الدعاوى الكيدية كان مسئولاً عن ذلك لأن هذه الدعاوى 
تؤدي إلى زيادة أعباء القضاة؛ وبالتالي لاإتؤدي الحماية القضائية هدفها. 


(') المكان السيق. 

(1) أستاذنا الدكنور/ أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص١18-‏ رقم .)5١(‏ 

(؟) راحع السنهوري - الوسيط - ج؟ - ص”7١٠‏ - رقم (145). 

(1) راجع - م )١55(‏ مصريء م(187) فرتسي ٠‏ 

(5) المذكرة التفيرية لمشروع القانون- ص١7‏ . 

(1) المكان الابقء أحمد حشيش- الرسالة السابقة- ص7١‏ رقم ,)١77(‏ عكس. ذلك أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد 
الفاح عطيه- بحو فكرة عامة- صص4١3‏ . 


(1) د/ وجدي راعب- .بادئ- ص45 1- مرجع سابق - 
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وصور التسى تي القانون الإجرائي كثيرة ومنها سوء النية م(4١)‏ من القانون» والتسويف. 
والمماطلة (:ز1011310) وهو محاولة الحصول على أكبر قدر من الآجال عن طريق طرح دفوع مجردة 
من الأساس أمام القضاءء وإلزامه بالفصل فيها بهدف تأخير الفصل في القضية!'). وتسمى بالأعمال 
(الخبيثة). وقد قضت محكمة النقض المصرية على أنه يعتبر تعسفاً تعسف المدعى عليه إذا كان سلوكه 
سبيلاً في اللدد في الخصومة وإسرافه في المضارة بالمدعى عامداً وإثارة الخصومة أداة (ومكيدة) لهه 
ووسيلة لإيذائه؛ والانتقام منه!')ء ومن صورة التعسف في القانون الإجرائي استخدام الحق في مباشرة 
التنفيذ استخداماً تسفيأء كما هو الحال (التعسف) في طلب حجز أموال مقابل دين يراد اقتضائه لا 
يتناسب مع المال المحجوزء ومن صورة أيضاً الدائن الذي يستعجل الحجز. كإجراء كيدي كي يشل 
القدرة الائتمانية لمدينة دون أن يكون هناك ضرورة فعلية للحجزء يكون متعسفا)» وعلى ذلك حكمت 
محكمة النقض الفرنسية بأن الدائن يكون متعسفأ إذا كان يعلم أن قيمة قيمة أحد أموال المدين ستكفى بمفردها 
لتحقيق الحماية التامة لدينه ومع ذلك لجا إلى الحجز على أموال أخرى؛ كما قضى أيضاً بأن الدائن 
يكون متعسفا لأنه رغم ضالة الفائدة التي تعود عليه؛ قد سارع بإجراء حجز على ما للمدين لدى الغير: 
أو توقيع حجز على عقارته!*)؛ وقد ذهب البعض إلى أن هذه القاعدة تتطبق على المدين أيضأ في حالة 
استخدامه لحقه استخداماً تعسفياً.”) وهذه الصورة وغيرها تجمعها فكرة التعسف في استعمال الحق 
الإجراني. 

وقد ذهب البعض إلى تطبيق نظرية التعسف في استخدام الحق الإجرائي تطبيقاً حذرا29, وترتيبأ 
على ذلك فقد اشترط هذا الاتجاه ضرورة وجود الخطأ للقول بوجود التعسف (وددطم)!") وذهب اتجاه 
أخر إلى التوسع في تطبيق نظرية التعسف كسلاح لمقاومة (التسويف) بأنواعه بحيث تستعمل في مجال 


. أستاذنا الدكتور/ عرمي عبد الفتاح - نحو فكرة عامة -حص148- مرجع ابق‎ )١( 

)١(‏ في ٠م‏ - أشار إليه - المكان السابق - ص 747 راجع د/ إبراهيم سعد - ج١-‏ ص+58. 

(؟) راجع أستادنا الدكتور/ عزمي عند الفتاح - قواعد - صٍ577- ص5575 - مرجع سايق؛ أستاذتنا الدكتورة/ أمينة 
النمر - قوانين المرافعات - ج١‏ - ص 574 - مرجع شابق . 

(4) راجسع ذه الأحكام أشار إليها أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - قواعد التنفيذ الجبري- ص197 2514-5 - 
هامش - رقم (5. ؛. 5. )١‏ على التوالي. 

(0) المكان السابق - ص28؟ . 

ا 0 

(7) المكان السابق ص 75151 545 وما بعدها. 
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الخصومة؛ كالشطب؛ والسقوط» ليحقق ذلك السرعة الإجرائية الذي يعتبر من أهداف الشرع 
الإجرائي". 

وعلى ذلك ففكرة التعسف لا ترد إلا على استعمال الحقوق الإجرائية دون غيرهاء وترتبط في 
الانحراف عند استعماله عن غايته؛ ولا يشترط ضرر لذلك7". والعبرة في ذلك هي بإثبات (النسف) 
في استعمال الحق الإجرائي7, الذي ينشأ ويتولد عند استعمال حق الدعوى؛ ويكون محل الطلب 
بأتواعه أو دفع بأنواعه(". 

وتطبيقاً لذلك لا مجال اتطبيق نظرية التعسف في استخدام الحق بالنسبة لمن يحكم لصالحه. ولا 
يعتبر رفض الطلب تعسفا كانعدام تأسيس الطلب القضائي ولا يستوجب المسئولية» ومناط ذلك أن 
المتقاضي استخدام حقه استخداما طبيعياً دون تعسف ويكون كذلك إذا استخدم وسائل إجرائية مخول لدا 
*. فإذا أخفق المتقاضي في الإثبات لا يدل بذاته على أنه كان (متعسفأ أو سيء النية) في إطالة أمد 
التقاضي.(0) 
ولا يعتبر الحكم بالمصاريف على من خسر القضية تعويضا بقدر ما هو التزام قانوني:!") 


وقد ذهب البعض إلى أنه يجوز الحكم بالتعويضات على من يخفق في دعواه وفي دفاعه إذا كان 
يعلم تمام العلم أنه لم يكن محقاً في هذا أو ذاكء فيكون قد قصد بذلك الكيد 90), والحقيقة أن التعويض 
هنا جزاء عن تعسف في استخدام حق الدعوى وهو (الكيد). 


)١(‏ ينسب هذا الرأي إلى (أيفون) وتقرير رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجمعية الوطدية؛ بمناسبة تفديم متمروع قانون 
المرافعات الفرنسيء أشار إليه أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح عطية ص 715. 

(1) راجع المذكرة التفسيرية لمشروع القانون - ص7١‏ - مشار إليه . 

(') د. أحمد الصاوي- الوسيط- ص75 رقم (130)؛ د. أحمد أبو الوفا- الدقوع- ص510. 

(4) أتي أن التعسف يككون عند الإدلاء بطلب أو دفعه وقد يكون عند رفع الطعن. أو عند اتخاذ إجراء من إحراءات 
التنفيذ. أو عند طلب استصدار أمر أو عند تنفيذه. راجع أستاذنا الدكتور/ أحمد أبو الوفا- نظرية الأحكام- ص١61١‏ 
رقم (50)- مرجع سابق. 

(5) أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - ص١.15-‏ المكان السابق؛ د/ فتحي والي - الوسيط - ص/169- رقم(5145 
. 5 

(1) راجع حكم محكمة النقض المصرية في 315/1/5١م‏ أشار إليه أستاذنا الدكنور/ عزمي عند الفناح - ص 18٠‏ . 

(؟) أستاذنا الدكتور/ أحمسد أبو الوقا - الأحكام - ص5١‏ - رقم (23). أسادتتا الدكتوره/ أمينة الدمر - كانون 
المرافعات - ص ٠١9‏ - ركم (1531) . 

(4) أستاذنا الدكتور/ أبو الوقا - الدفوع - ص21- رقم :)١١(‏ د/ تبيل عمر - الطعن بالاستثناف - ص7127- مرحع 
سايق. 
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المسحث السادس 
جزاء رالشتعسف في استعمال الهق الإجرائي 

تمهيد: إذا كانت فكرة التعسف في استعمال الحق الإجرائي قد قننت في قانون المرافعات م(7١)‏ 
فإن الجزاء المترتب عليه يكون جزءا إجرائياً. 

ويقصد بالجراء الإجرائي كل جزاء رتبه قانون المرافعات على مخالفة قاعدة معينة؛ والجزاء 
الإجرائي في جوهرة هو وضعء أ حكم عام مجرد لما سيكون عند مخالفة القاعدة القانونية» والجزاء 
في مضمونه سلبي ويتمتل في الحرمان من مالء أو مصلحة قانونية.(0) 

وللجزاء الإجرائي صور متعددة منها الانعدام. والبطلان؛ وعدم القبول وعدم الاختصاص»؛ نقض 
الحكم. واعتبار الدعوى كأن لم تكن. الشطب. سقوط الخصومة. الغرامة الإجرائية ... الخ. وهذه 
الجزاءات الإجرائية نظعت بقانون (المرافعات) والتشريعات المكملة له. 

وسنتكلم هنا عن الجزاء الإجرائي الذي يرد على التعسف في استعمال الحق الإجرائي؛ وهو جزاء 
وقائي يتمثل في الدفع (بعدم القبول) وجزاء مالي (تعويضي). 


1 المطلب الأول 
الجزاء الوقائي لفكرة رالتعسف, في استعمال الهق الإجرائي 
الدفع بعدم القبول) 


سبق القول أن فكرة (التعسف) تجاوز فكرة (المسئولية) لأنها تعمل على رفع الضرر بمنع وقوعه 
أصلاً عن طريق حرمان صاحب الحق ابتداء من استعمال حقه استعمالاً تعسفياً.!') أي أن الجزاء على 
التعسف قد يكون وقائيأ مما يحول دون وقوع ضرر أصلا ويتفادى قيام المسئولية التعويضية. 
لذلك ذهب الفقه الإجرائي السائد إلى أن الدفع بعدم القبول يعتبر جزاء إجرائيا9؛ وأن هذا الدفع 
أساسه (فكرة التعسف) لاستعمال المعيب لحق الدعوى الطلب والدفعل') والواقع أن فكرة (عدم التبول) 
)١(‏ راجع د/ حسين كيره- أصول - ص؟١1١‏ - رقم :)١4(‏ د/ أخمد عندي - ص9؟778 . 
(1؟) أستاذنا الدكتور/ تبيل عمر- الدفع بعدم القبول - ص115١-‏ رقم (3١٠)؛‏ د/ أمينة النمر - ص4114. 
(؟) راجع عند الحميد أبو هيف- ص75 - رقم (١٠4).؛‏ د/ أحمد السيد الصاوي - الوسيط - ص58١-‏ رقم ١)35[‏ 
د/ الشرفاوى- الرسسالة- ص١2-‏ رق م(11): قرب ذلك د/ احمد هتدي - المرافعات - مس٠15:‏ راجع في 
تعريف هذا الدفع حكم محكمة النقص المصرية بتاريخ 571/15/14امء 15177/2/117ام , 1991/2/57م. ونقض 
5776/6 ام 88/5/57 5ام أشار إلى ذلك أحمد هندي - المكان السايق. الشرقاوي وجميعي- المرافعات- ص 
١‏ راجع د/ أحمد هندي المرادعات- ص7١‏ 5. د/ وجدي راعب- البحث السايق- صر43., أحمد حسيش- 
الرسالة السابقة- صن717- حكم النقص المصري- 15480/4/55م- منشور في مدوبة أيو السعود- ص337. 
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تواجه تعسف أو عدم تعسف الخصم في استخدام حقه الإجرائي؛ فالمحكمة قبل أن تنظر في وجود 
الحق, المدعى به أو عدم وجودهء يجب عليها أن تتأكد من توافر شروط معينة يؤدي تخلفها إلى 
افتراض تعست الخصم في استعمال حقه وبالتالي إلى الحكم بعدم القبول؛ وعدم الخوض في النظر فيما 
إذا كان صاحب الحق الإجرائي محقاً قي دعواه أم لا.!') 

لذلك فالدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع يتوقى بها المتقاضي مقاضاته بحق إجرائي تعسفي من 
جائب خصمه؛ وغايته القانونية تتمئل في عدم قبول الحق الإجرائي الذي تعسف صاحبه باستعمالها"!, 
أي أنه يستهدف منع المتقاضي من استعمال حقه الإجرائي استعمالاً تعسفيا!'!. فالدفع (بعدم القبول) لا 
يكون وسيلة هجومية؛ وإنما أثرأ قانونياً سلبياً يتمتل في (عدم قبول)!*): وتفادى الاستعمال المتعسف 
للحق الإجراني مما يحول دون وقوع ضرر أصلآء ويتفادى قيام المسئولية التعويضية» ولعل فكرة 
(عدم القبول) هي أهم وسيلة لذلك؛ إذن الدفع بعدم القبول هو وسيلة قانونية للوصول إلى غاية معينة 
هي عدم قبول (الحق الإجرائي) دعوى أو طلب أو دفع م(75) من القانون اليمني لا تتوافر شروطه. 

وإن كان الأمر كذلك فقد نص القانون الإجرائي (قانون القضاء) أو قانون المرافعات على المبدأ 
العام بمنع التعسف م(!1: )١4‏ ونصت المواد (5ا. لا ٠‏ 717) على شروط عامة لاستعمال هذا 
الحق؛ وكما وردت نصوص في مواضع مختلفة على شروط خاصة لبعض الحقوق الإجرائية؛ ومنها 
على سبيل المثال المادة )١41(‏ والتي تقضي على أنه يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني 
والدفع بالبطلان... وغيرها من سائر الدفوع الإجرائية إذا لم تبد جميعاًء أو ما يراد إبداؤه منها دفعه 
واحدة قبل الدخول في الموضوع؛ والمادة )١69(‏ التي توضح شروط الاختصام,ء والمادة )١91(‏ والتي 
توضح شروط الإدخال أمام محكمة الاستثناف. والمواد 3151 0153:1954 )1١( 5٠٠‏ المتضمنة 
شروط تقديم الطلبات العارضة... الخ. 2 ” 


. د/ أحمد حليل - المراقعات - ص70‎ )١( 

. )717( راجع د/ أحمد خليل - المرافعات - ص 7125 - مرجع سابق؛ د. فتحي والي- الوسيط- صس15١- رقم‎ ١( 

. 7537 د. أحمد خليل- المكان السابق - ص‎ )١( 

(:) د/ الترقاوي -الرسالة - ص١ه‏ - رقم (13). 

(د) د/ نجيب سعد - الفانون القضائي - ص 75١‏ - رقم (195). د/ أمينة النمر - الوجيز في قانون المرافعات - ص 
- رقم (10)» أستاذتا الدكتور/ نبيل عمر - الدفع نعدم القبول - ص53١-‏ رقم .)٠١9(‏ أستاذنا الدكتور أحد 
أبو الوغاء- الرافعات-ص١١1لاء‏ رقم1١7.‏ 
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وإن كان الأمر كذلك فإن الحق الإجرائي يخضع لشرط سلبي معاده عدم التعسف هي اسعمالك. 
بمعنى أن الحق الإجرائي يجب أن يستعمل طبقاً لشروطه القانونية. وإلا اعتبر غير مفبول. وقد 
أشارت المادة (!) س القانون إلى الجزاء الوقائي» ومضمونه عدم قبول- الطلبٍ أو الدفع- الذي للا 
يتوفر فيه شروط حق الدعوى7'/. أي أن هذا الدفع (عدم القبول) يوجه إلى شروط الحق الإجرائي. فإدا 
تخلف شرط من تلك الشروط للمتقاضي الآخر أن يدفع (بعدم قبول) الحق الإجرائى - الطلب أو الدفع 
- فيمتنع على القاضي النظر فيما قدم إليه.0' وهذا ما حكمت به محكمة النقض المصرية. والدي 
يقضي على أن الدفع بعدم القبول يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللارمة لسماع الدعوى وهي 
الصف و المصنحة. و الحق قي رفع الدعوى باعتباره مستقلاً عى ذات الحق الدي ترقع الدعوى بطلب 
تقريره. كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيهاء أو لانقضاء المدة المحددة في القائون 
لرفعها.!"' 5 

شترط - بالجزاء الوقائى_(عدم الق 

إذا كان الحكم (بعدم القبول) جزاءً إجرائياً وقائياً لفكرة التعسف لاستعمال الحق الإجرائي فلا يلزم 
إثبات ضرر للحكم به وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك بالقول (ينبغي أن يكون الدفع بعدم 
القبول حكما بدون ثبوت ضرر من إيدائه؛ أو حتى وجود نص صريح بعدم القبول) ('!. أي ليست 
العبرة بثبوت ضرر من عدمه؛ بل العبرة بوجود أو عدم وجود تعسف في استعمال الحق؛ مع ضرورة 

. التمييز بين التعسف الصادر من الخصم وعن مبدى الدفع7"). لذلك فمن يدعى تعسف خصمه عليه 
إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة في الإثبات أي أن الأصل في استعمال حق الدعوى أنه مقبول - إذا 
كان غير تعسفي- وعلى من يطلب (عدم القبول) إثبات ما يدعيه؛ وأن لم يستطع الإتبات فالدفع 
مرفوصء ورفض الدفع بعدم القبول يعني؛ قبول الحق الإجرائي (الطلب أو الدفع)- 


)١(‏ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح- نحو فكرة عامة- ص147, د/ أحمد هندي- المرافعات- ج- صن157-ص 
لاقع ص .18. 

(1) المكان المابق ٠‏ د/ أحمد خلسيل - المرافعات - صس7377؛ ص177., استاذسما الدكتورة/ أمينة السر - فانون 
المرافمات - ص -7١١‏ رقم :)١57(‏ د/ وجدي راغب - البحث السابق - حن45. حكم محكمة التفسن المصريه 
في 1577/5/15م - مجموعة أحكام النقض - 575-15 . 

(؟) راجع الحكم السابق . 

(4) أشار إلى ذلك أحمد حشيش - صس751 - الرسالة السابقة . 

(ه) المكان السابق - 
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وسبب الدقع (بعدم القبول) يكون في التحقق من وجود 2 2ه ني استعمال الحق ','خر"ي. فإذا 
كان هذا الحق ينشأ من استعمال حق الدعوى القضائية. وكان هذا الدسر . تانون المرافعات أو (د-ون 
القضاء)- ينظم الشروط الواجب توافرها لاستعمال هذا الحق؛ فإن تخلف سشرط من شروط استعمال 
حق الدعوى القضائية كان سبباً للحكم (بعدم القبول) لذلك قيل بحق أن عدم القبول هو تكييف قاتوني 
لطلب أو دفع قضائي (الحق الإجرائي) تخلفت فيه الشروط اللازمة لقبولهء ويؤدي الحكم بعدم القبول 
إلى امتناع المحكمة من نظر محل هذا الطلب أو الدقع (الحق الإجرائي)!'. فامتناع المحكمه مز مثلر 
الطلب أو الدفع القضائي (الحق الإجرائي) يكون أثرأ لتخلف الشروط اللازمة لقبول الطلب؛ أي ان 
الدفع بعدم القبول يتعلق بالشروط العامة أو الخاصة لقبول الدعاوى . 
كيفية إنداع الدفع بعدم القبول: 

وإذا كان الدفع (بعدم القبول) كجزاء قانوني لمخالفة قاعدة قانونية إجرائية آمرة أو مكملة؛ أي أنه 
جزاء إجرائي وقائي على الانحراف في استعمال الحقوق الإجرائية فإنه يمكن إبداؤه في أي مرحلة 
تكون عليها الدعوى. أي أمام درجات التقاضي-المختلفة"! م(187١)‏ من القانون اليمني؛ وإذا كان الدفع 
(بعدم القبول) وسيلة جزاء وقائي لاستعمال الحق الإجرائي؛ والذي ينشأ عند استعمال حق الدعوى. 
فإن الدفع بعدم القبول يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الإجراءات؛ مادام استخدم هذا الدفع 
(بعدم القبول) استخداماً طبيعياً.!'!. المادة (141) التي تنص على أنه (يجوز إبداء الدفع بعدم القبول- 
عدم جواز النظر- أمام درجتي التقاضي في أي حالة تكون عليها الخصومة...). وترجع الحكمة في 
ذلك إلى طبيعة الدفع (بعدم القبول) وأنه جزاء إجرائي وقائي يتعلق (بعدم قيول) الحق الإجرائي- 
الطلب أو الدفع- لعدم توافر شرط من شروطه؛ لأنه من الممكن استعمال هذه الحقوق أمام القضاء في 
أوقات مختلفة؛ فإن العبرة في التمسك بالدفع (بعدم القبول) لا تكون بتوافر شروطه عند رفع الدّعوى: 


- أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - الدفع بعدم القبول - ص435١ - رقم (5١٠)؛ أستاذنا الدكتور/ أحمد بو الوفا‎ )١( 
الدفوع - ص8815- رقم (435): أستاذتنا الدكيورة/ أمينة النمر - الدعوى - صس1١2- رقم (14) د/ أحمد‎ 


هندي - صن 427, ا امس اب مرافعات - ص45105 الشرقاوي وجميعي - المرادعات - ص71١-‏ رقم ( 
41) - مرجع نمق 
(؟) راجع في تكييف ذلك ساح - .2 ., جيب عمر - الدفع يعدم القبول - صس١511‏ . 


(؟) ولهذا فإن الدفع (بعدم القبول- يجب منطقياً- لكي يحقق خدفه أن يبدي قبل الكلام في الموضوع غير أن القانون 
أجاز إثارته في أي حالة تكون عليها الإجراءات: مراعيا بذلك حقوق الدفاع» راجع د. فتحي والي- الوسيط- ص 
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وإنما وقت الحكم بالموضوع.؛ ولذا كان منطقياً تمكين الخصم من التمسك بتخاف هذه الشروط هي لد 
مرحلة قبل الحكم في الموضوع1"). ولذا فإنه لا يجوز التمسك بالدفع (بعدم القبول) لأول مرة أمام 
المحكمة العليا'إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام0"), 


وإذا كان الدفع (بعدم القبول) هو الجزاء الوقائي لاستعمال الحق الإجرائي استعمالاً منحرفأء كان 
هذا الجزاء له طبيعة إجرائية شأنه شأن الجزاءات الإجرائية الأخرى المنصوص عليها في قانون 
المراقعات كما أن الطبيعة الإجرائية تكون للدفع بعدم القبول الذي يواجه مدد التقادم - الموضوعية - 
التي تشكل عقبة في سبيل مكنه الالتجاء إلى القضاءء ومن ثم يفقد الحق الإجرائي (الطلب) - المتضمن 
حقاً موضوعياً متقادمً- شرطأ من شروط قبوله: واعتبر المدعي متعسفاً في استعمال دعوة ويستطيع 
الخصم الآخر التمسك بدفع ذلك بوسيلة إجرائية وهو الدفع (بعدم القبول)7). وكذلك الحال في الدفع 
بعدم القبول لاتفاق الأطراف على الصلح قبل رفع الدعوى!'. 


وإذا كان الدفع (بعدم القبول) هو الجزاء الوقائي لاستخدام الحق الإجرائي استخداماً متعسفاءفإن 
الدفع (بعدم القبول) اسقوط الخصومة - نتيجة لإهمال أحد الخصوم - هو الوسيلة (عدم القبول) الذي 
يستخدم من الخصم - التمسك بالسقوط - ضد خصمه الذي استخدم حقه تسفيا كونه باشر حقه 
الإجرائي أو سلطته - استخدام حقه - في اتخاذ الإجراء بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون لاتخاذه.!*©. 


)١(‏ د/ فتحي والي - الوسيط - ص454 حرقم:(147). 

(1) د/ أحمد هندي - المرافعات - ص584 . 

(") المكان السابيق - ص187١‏ - رقم (1720). 

(4) المكان السايق - ص4١‏ - رقم .)١14١(‏ 

(5) أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - الدفع بعدم القبول - ص81١‏ - رقم(17١)‏ . ويرى البعض أن قاعدة (لا بطلان فيما 
لو تحققت الغاية من الإجراء) م(55) من القانون تعتبر تطبيقاً لفكرة الصف بمعنى لا يقبل الدقع بالبطلان فيما لو 
كانت الفائدة منه لا تتعادل مع ما يصيب الخصم من ضررء أي أن المتمسك بالبطلان عليه إثبات البطلان فقط ولا 
يحتاج لإثبات ضررء وإذا أراد الخصم الآخر دفع (الدفع بعدم قبول البطلان) عليه إثبات تحقق الغاية من الإجراء 
الباطل؛ لذلك ذهب الفقه الإجرائي إلى أن أساس القاعدة السابقة تتمثل في فكرة المغالات (التعسف)ء راجع أحمد 
حشيش- الرسالة السابقة - ص -١75‏ رقم »)١717(‏ ويشير إلى جميل الشرقاوي- نظرية البطلان في التصرف 
القانوني- صس 775 رقم (44): الذي يقرر أن الأصل في البطلان- أن وجوده- لا يتوهف على وجود ضرر لأن 
البطلان ليس جزاءً تعويضاء وليس مسئولية: وراجع م/ (114) من قانون المرافعات الفرنسيء راجع أبو الوعا- 
الدفوخ- ص 155: عكس ذلك د/ فتحي والي- الوسيط- صس4١1-‏ رقم (154) هامش رقم (511). وقارن د/أحمد 
الصاوي- الوسيط- ص737- رقم (130). أبو الوفا- الدووع- ص117. راجع أستاذنا الدكتور/ أحمد أبو الوفا- 
ص517: وما بعدها - رقم (15؟) ٠‏ راجع د/ إبراهيم نجيب سعد - ج7- ص75 - رقم (151)؛ راجع د/ أحمد 
هندي - المرافعات - صرلالاا- ص 183 . 
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وإذا كان الحق -الإجرائي ينشأ عن استخدام حق الدعوى القضائية +( )٠‏ من القانون اليمني والتي 
تنص على أن الدعوى (هي الوسيلة الشرعية أو القانونية لكل ذي إدعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي 
للفصل فيه وما للقواعد الشرعية والقانونية)» فإن الدفع (بعدم القبو) يواجه الاستخدام التعسفي الطلب 
أو الدفع ويكون مناطة (عدم القبول) وهو تخلف شرط من شروط قبول (الطلب أو الدفع)؛ أي أن الدفع 
(بعدم القبول) وسيلة يتوقى بها المتقاضي مقاضاته بحق إجرائي (الطلب أو الدفع) تحعسفي من جانئب 
خصمه. 

وإذا كان الدفع (بعدم القبول) جزاء إجرائياً وقائياً هو (عدم القبول) فإن سلطة المحكمة تتقيد في 
ذلك بالمقتضيات العامة لسلطة العمل القضائي!') كما تتقيد بالمقتضيات الخاصة لإمكانية الحكم (بعدم 
القبول)؛ لذلك يتفق الفقه أن الدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام تستطيع المحكمة إثارته من تلقاء 
نفسها!'!. طبقاً للمواد (1 ٠.‏ 0187 187) ... الخ؛ أي أن القاضي يثيره من تلقاء نفسه الدفع (بعد 
القبول) المتعلق بالنظام العام؛ إذا تبين له ذلك من الوقائع المفروضة عليه حتى لو امتنع الخصوم عن 
التمسك بهء ومثل ذلك الطلبات الجديدة أمام الاستئناف م(684/ه)؛ والدفع بعدم قبول الطعن في 
الحكم لرفعه بعد الميعاد م(10/0)؛ ومعنى ذلك أن القاضي يبحث في كل حالة على حدة لكي يرى مدي 
تعلق الدفع بعدم القبول الذي يثور بصدده النظام العام!". 

ونخلص من ذلكء أن الدفع (بعدم القبول) هو جزاء إجرائي يستهدف الوقاية (عدم القبول) من 
التعسف في استخدام <ق الدعوى القضائية ولهذا (فعدم القبول) يغني عن الفصل في موضوع الحق 
الإجرائي (الطلب أو الدفع)؛ وأن التعسف يمكن أن يرد على كل حق إجرائي (طلب أو دفع) ينشأ 
نتيجة استعمال الدعوى: لأنه ينشأ عنها حقوق إجرائية كثيرة (طلب بأنواعه,أو دفع بأنواعه) أذن الحكم 
(بعدم القبول) هو جزاء إجرائي محله (التعسف) في استعمال (الحق الإجرائي) طلب أو دفع!". 


المطلب الثاني 
الجزاء العلاجي رالتعويضي, للتعسف في استعمال الحق الإجرائي 


الجزاء التعويضي هو المبلغ النقدي الذي يتقاضه المتقاضي من المتقاضي الذي استعمل حقه 


. د/ وجدي راغب - الرسالة - ص لالاه‎ )١( 

(1) أستاذنا الدكتور / نييل عمر- الدفع بعدم القبول- ص 767- رقم (171): ص 745- رقم (175)- مرجع سابق. 
(") المكان السابق - ص71717- رقم(174)؛ مرجع سابق. 

(؛) راجع المكان السابق- ص١741.‏ 


-١غملا"‎ 


وعلى ذلك يستطيع المتقاضي طلب التعويض طالما المتقاضي الأخر قد استعمل حقه الإجرائي 
استعمالاً تعسفياً وللمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بتعويض على خصمه عن كل حق 
إجرائي- طلبء أو دفع- يقصد به (التعسف)0!؛ وعلى ذلك فقد وردت نصوص عدة في القانون 
الإجرائي- قانون المرافعات- للجزاءات التعويضية تحكم بها المحكمة في حالة استعمال الحق استعمالاً 
تعسفياء وقد جاء المبدأ العام على الجزاء التعويضي في المادة )١70(‏ من القانون التي تنص على أنه 
(يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى؛ أو دفاع يقصد به 
الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تخكم على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامه مناسبة للخزانة العامة 
وأن تبين أسباب ذلك في حكمها)؛ كما وردت نصوص أخرى للجزاء التعويضي في حالة التعسف من 
ذلك ما نصت عليه المادة )"1١(‏ والتي تنص على أنه (إذا حكم بعدم قبول الالتماس صودرت الأمانة 
أما إذا حكم برفض الالتماس موضوعاً فتحكم المحكمة على طالب الالتماس بغرامة لا تزيد على عشرة 
ألف ريال وبمصادرة الأمانة» وبالتعويض للمتضرر أن كان له وجه)؛ والمادة )٠٠١(‏ والتي تنص 
على أنه (... وفي حاله عدم قبول الطعن أو رفضنه تجكم على رافعه بالنفقات؛ ومصادرة الكفالة؛ وإذا 
تبين إرادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضدم)!'!؛ والماذة (155) التي تقضي 
على أنه (إذا حكم بعدم قبول التدخل تحكم بالنفقات الخاصة بطلب التدخل على المتدخل)؛ والمادة ( 
)١50‏ والتي تنص (... ولا تدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على 
الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها وأوامرها)!؛ والمادة 
(147) والتي تنص على أنه (تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله 
على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال يكون منها مبلغ الكفالة المحددة ...)» 
والمادة )١١1(‏ والتي تنص على جزاء تعويضي في حاله التعسف عن التنازل عن الحق الإجرائي 
قضت الفقرة الثانية منها على أنه (...ويحكم على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه 
إذا طليها...). ش ش 

والتعويضات المقررة كجزاء (للتعسف) لاستعمال الحق الإجرائي لها ذاتية مستقلة عن التعويضات 
المقررة كجزاء (للمسؤولية التقصيرية) وهو ما توحي به المادة (158) التي تجيز طلب التعويض 
للمسئولية أن كان له وجه حيث نصت على أنه (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: 


)١(‏ د/ إبراغيم نجيب سعد-ج١-ص184‏ مرجع سابق. 
(؟) هذه المادة تفرق بين نفقات المحاكمة والتعويضات. 
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- طلب الحكم.له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها). 

ولسنا هنا بصدد إيراد النصوص القانونية المقررة للجزاء التعويضي؛ أو حصرها في حالة 
التعسفء ولكننا نشير إلى أن فكرة التعسف الإجرائي فكرة خاصة لها ذاتية واستقلال عن فكرة 
المسئولية التقصيرية: ويتضح ذلك من خلال المواد السابقة الذي يكون طلب التعويض استنادا لفكرة 
التعسفء أما طلب التعويض طبقا للمسئولية التقصيرية فيستند إلى ضرر لحق الخصم وتكون محله 
في المسؤولية التقصيرية إذا توافت مقتضياتهاء وإن شئنا التدليل لما نذهب إليه يمكن الرجوع إلى 
المادة (1410) والتي تنص على أنه (إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه أو حكم 
برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز ؛ وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز 
خمسين ألف ريال وبالتعويضات للمحجوز عليه أو المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسنب 
الحجز...)('). وهذه المادة تقرر فكرة (التعسف) بصورة واضحة ودقيقة إذ ربطت الحكم بالغرامة 
المالية بمبلغ خمسون ألفد ريال نتيجة للاستخدام السيئ للحق الإجرائي (دعوى ثبوت الحق»ء وصحة 
الحجز)؛ كما لو رفعت هذه الدعوى بعد المدةء أو لوقوع الحجز على مال غير مال المحجوز عليه 
كذلك إلغاء الحجز التحفظي لانعدام أساسها,' وعلى ذلك تكون الغرامة للحد من استخدام الدعاوى 
الكيدية وهو التعسف في هذا الجانب7). وبالتالي لا يتطلب القانون ثبوت الضررء وإنما إثبات 
(التعسف) وهو الانحراف في استخدام الدعوى النذكورة؛ أما لفظ ( وبالتعويضات للمحجوز عليه 
والمحجوز لديه ) في المادة السابقة يتمئل في طلب التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية أن كان لذلك 
مقتضى؛ وهو ما أشارت إليه المادة بقولها عما أصابهماشرر بسبب الحجز . 

والحال كذلك عند الحكم بالغرامات المقررة لصالح الخزينة العامة في حالة (التعسف)؛ أو سوء نية 
رافعهاء ويحدد غرامة خاصة يتعين الحكم بها عليه في هذه الأحوال؛ وقد تكون الغرامة جوارية» 
ويتعين على المحكمة أن تحكم بالغرامة من تلقاء نفسها متى كانت لصالح الخزينة العامة؛ وقد يجيز 
القانون منح الحكم بالغرامة كلها أو بعضها لصالح المتقاضي الآخر7'). والحكمة من تقرير التعويئض 
المزدوج- الغرامة والتعويض- على التعسف يرجع إلى أن الغرامة المحكوم بها لصالح الدولة نتيجة 


)١(‏ راجع م(4؟؟) من القانون المصري؛ راجع في شرح ذلك أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح- قواعد- ص451. 

(1) راجع كتابنا - قادون النتفيذ الجبري - ص17374- مرجع سابق- 

(1) راجع المذكرة التفسيرية لمشروع القانون - مطبوعات مجلس النواب - ص١32‏ . 

(4) راجع تفصيلاً أستاذنا الدكتور/ أحمد أبو الوفا- نظرية الأحكام - رقم (74) - ص١1‏ وما بعدهاء وكتابه التعليق 
على قانون المرافعات - م(84١)‏ - ص75لاء مشار إليهماء د/ إبراعيم نجيب سعد - ج7 - ص388 . 


د هوأ 


للتعسف- الانحرأف- إن هذا التعسف قد تسبب في سلوكه المنحرف في الكيد للخصم الآخر المتعدي 
إلى الدولة؛ فالغرامة توؤدي إلى ضمان حسن سير العدالة. 

ولم تحدد بعض التشريعات الحديثة مقدار الغرامة التي تحكم بها المحكمة على الخصم المتعسف ١‏ 
و إنما أجازت للمحكمة الحكم بها بالكيفية التي تراهاء وحكمت بغرامات كبيرة على الخصم المتعسف 
ردعا له على تعسفه؛ ومن شأن ذلك الإخلال من حالات التعسف.7') 

وإذا كان القانون قد كفل الحقوق الإجرائية للكافة م(19) فإنه لا مسئولية على من ولج أبواب 
القضاءء واستعمل حقه الأجر بان الطلب حقا يدعيه لنفسه وكان بذلك مستعملاً حقه طبقأ للشروط 
المحددة في القانون» ولكنه يسأل إذا انعرف عن استعمال حقه واستعمله استعمالاً كيدياً فثبوت التعسف 
(الانحراف) يؤدي إلى المسئولية'. 

والجزاء المالي على التعسف (الانحراف) في استعمال الحق الإجرائي يكون في جميع الحقوق 
الإجرائية» سواء حدث هذا الانحراف أو المماطلة في عملية الإعلان ؛ أو عند تقديم المستندات؛ أو عند 
رفع الدعوى ٠‏ أو عند تقديم طلب أو طعن0. 

ويعتبر الجزاء التعويضي على التسف (الانحراف) من أهم صور الجزاءات الإجرائية المالية» 
وأكثرها ردعأء ومن شان ذلك أن يحد من الدعوئ الكيدية» ويؤدي إلى: استعمال الحقوق الإجرائية 
استعمالاً قانونياً وبالتالي يستطيع القضاء القيام بعمله على أكمل وجه. 

وإلمحكمئة المختصة في نظر دعوى (التعسف) هي ذات المحكمة التي تنظر الطلب أو الدفع 
(الكيدي) توفيراً للجهدا؛), ومنعاً لتناقض الأحكام أي انه يلزم الخصم الذي يعاني من تعسف خصمه 
الالتجاء إلى ذات المحكمة التي تمت أمامها الإجراءات التعسفية لأنها أدرى من غيرها وأكثر صلاحبة 
منها في تقدير طلب التعويضء وَإِذا اتخذ الإجراء التعسفي أمام محكمة النقض فإن هذه المحكمة هي 
تي تختص وحدها بنظر التعويض عنه()؛ وطلب التعويض عن إجراء تعسفي من إجراءات التنفيذه 


١ 

(1) راجع المادة (1170) من القانون الفرنسي؛ وشرح ذلك د.أحمد هندي- أثار أحكام محكمة النقض.- ص 1ه -. 

(؟) راجع حكم مدكمة النقض المصرية في 1/54/ 1147م ٠‏ طعن رقم 171 لسنة 44 ق ٠‏ مجموعة المكتب الفني» 
السنة 4؟: ص 1/47 راجع د. أحمد هنديء آثلر أحكام محكمة النقض وقوتهاء ص .5٠‏ 

(؟) د. أحمد هندي-أثار أحكام محكمة النقض_ ص 55. المرجع السابق- 1 

(4) المكان السابق - ص177: رقم (11): د/ نجيسب سعد - ج1- صى85؟ .د. عبد الفتاح الصيفيء تأصيل 
الإجراءات؛ 1586م ص 737397. 

(5) أستاذنا د.أحمد أبو الوفا- ص74١-‏ رقم (51). د. أحمد هندي: آثار أحكام النقضء الإسكندرية؛ 1151م؛ ص١3,‏ 
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فيكون قاضي التنفيذ هو المختصء ذلك أن طلب التعويض قد نشأ بسبب منازعة تنفيذ!'). وبالتالي تعتبر 
من منازعات التنفيذ الذي يختص بها قاضي التتفيذء كما أنه للمحكمة الجنائية الابتدائية نظر طلب 
التعويض عن تعسف لحق بالمتهم بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه؛ وإذا فات على 
المتهم المطالبة بهذا التعويض أمام المحكمة الجنائية كان له أن يطالب به أمام المحكمة المدنيةل". 


ويلاحظ انه يمكن الجمع بين الجزائين الوقائي (الحكم بعد القبول) والمالي الحكم بالتعويض فجزاء 
(التعسف) في الدفع (يعدم القبوق) بإيدائه متآخراً لا يكتفي برفض هذا الدفع» وإنما بجزء آخر 
(تعويضي)؛ فللقاضي أن يحكم بالتعويض على الخصم الذي يثير الدفع بعدم القبول متأخراً بقصد 
المماطلة.90) 


لا يشترط وجود ضرر للحكم بالتعويضات كجزاء للتعسف: 

مما سبق يتضح أن التعويضات أو الغرامات التي يحكم بها القاضي في حالة التعسف في استعمال 
الحق الإجرائي لا يشترط للحكم بها ثبوت الضررء بمعنى إذا قصد الخصم من استعمال حقه الإجرائي 
استعمالاً تعسفياً لا يشترط ثبوت الضرر للحكم عليه بالتعويض عن هذا التعسف بل يتطلب ثبوت 
التعسف فحسب: وبذلك فالتعويض أو الغرامة الإجرائية للتعسف لا تقدر بالضرر ولا ترتبط به وإنما 
ترتيط بالتعسفء أما الحكم بالتعويض في حالة المسئولية التقصيرية فهو جبر للضرر وليس جزاءً 
وردعاء لذلك لم تشترط محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها (ثبوت الخطأ) وثبوت الضرر في 
حالة طلب التعويض عن التعسف.!') ١‏ 

وعليه يثبت التعويض بإثبات التعسف (أي الانحراف باستعمال الحق الإجراني) ولو لم يترتب ضرر 
مادي على الخصم الآخرء فقصد الإضرار. في حالة التعسف منعدم وأن وجد قهو هدف ثانويية!") 

وقد ذهب البعض!) إلى اشتراط الضرر في حالة الحكم بالتعويض أو الغرامة عن التعسف وأن 
تطبيق نظرية التُعسف في الحقوق الإجرائية تطبيقاً ضيقاء على اعتبار أن الشخص المشاكس سيئ النية 


)١(‏ المكان السابق- ص170؛ د/ أحمد هندي- المرافعات- ص 725- مرجع سابق؛ د/ إبراهيم نجيب سعد- ج؟1- ص 
64 وما بعدها - مرجع سابق . 

(؟) د. عبد الفتاح الصيفي؛ تأصيل الإجراءات. المكان السابق. 

(؟) راجع أحمد حشيش - الرسالة السابقة - ص5١1ء‏ والمادة )١177(‏ فرنيء م(848١)‏ مصري . 

(؟) أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - قواعد - ص١55-‏ مرجع سابق؛ د. أحمد خليل - ص 755 . 

(5) المذكرة التسيرية لمشروع القانون - ص١7-‏ مشار إليه؛ عكس ذلك أستلذنا الدكتور/ نبيل عمر - الطعن - مس 
؟ مشار إليهء أستاذنا الدكتور/ عزمي عبدالفتاح - نحو - ص44 7- مرجع سابق. 

(3) استاذنا الدكتور/ تبيل عمر - الطعن - ص777 حرقم (١17)؛‏ أستاذنا الدكتور/ عزمي عبد الفتاح - المكان 
السابق. د. أدم وهيب - ص 55 مرجع سابق. 
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يستطيع أن يتغلب على هذه النظرية بحيث يقع خطرها على أشخاص هم فعلاً في حاجةٌ إلى الحمية 
القضائية؛ ويخشون استخدام حقهم في الدعوى خشية احتمال الحكم عليهم بالتعويض(). ويرد على ذلك 
أنه في الواقع' العملي يلاحظ كثرة ة استعمال الحقوق الإجرائية استعمالاً تعسفياء وبذلك يكون الجزاء 
رادعاً مهما ليؤلاء. 


وإذا كان الفقه("') والقضاء!) يقرران أن مسئولية طالب التنفيذ (تنفيذاً لحكم مشمول بالنفاذ 
المعجل): إلا 0 الذي يقوم عليه هذا الالتزام بالتعويض في هذه الحالة» 
ولكن نينكن تحديد هذا الأساس في فكرة (التعصف) في استخدام الحق الإجرائي قطالب النفاذ المعجل إذا 
استعمل حقه استعمالاً تعسفياً أو منحرفاً كما لو كان سيء النية كان مسئولاً عن ذلك ويكفي لتحقق 
المسئولية في ذلك أن يلغي الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.!') 

نخلص من ذلك أنه إذا استعمل الخصم حقه الإجرائي لا يكون مسئولاً عن استعماله لهذا الحق 
استعمالاً طبيعياً: أما إذا كان هذا الاستعمال (منحرفا) أي استخداماً تعسفياً فأن ذلك يوجب المسئولية؛ 
لذلك نجد أن القانون قد قرر جزاء مالي يوقع على المدعي في حالة إخفاقه في بعض الدعاوى - كما 
هو الشأن - في دعوى المخاصمة م(؟15) فمثل هذا الجزاء مقرر للحد من استعمال هذه الدعوى 
بقصد الكيد. وهذا الجزاء يحكم به ولو لم يترتب ضرر. 


المبحث السابج 
التنازل عن الحق الإجرائي 


إذا كان الحق الإجرائي يرد على محل (الإدعاء أو الدفع) م(11) وغرضي الخصم من الطلب 
(الإدعاء) تحقيق مصلحته التي تتمثل في (تقرير) من القاضي؛ وإلى وسائل دفاع (الدفوع) والثي تتمتل 
في (عدم تقرير) من القاضي ولذلك قيل أن الطلب وسيلة إيجابية أما الدفوع وسيلة سلبية:(*) 


)1١( '‏ أستاذنا الدكتور/ نبيل عمر - المكان السابق؛ د. آدم وهيب - ص71 مرجع سابق. 
)١(‏ راجع تفصيلاً - المكان السايق - ص4868- رقم (415) وما بعدها . 
(؟) راجع حكم محكمة النقض المصرية في /15/1/51 . 11448/1/15م؛ راجع حكم محكمة النقض المصرية في 77 
/77/0 مجموعة أحكام النقض - س8١‏ - ص84١٠.‏ 
(4؛) راجع أستاذتنا الدكتور/ أمينة النمر - الدعوى - ص8١‏ - مرجع سابق . 
(5) أستاذنا الدكتور/ احمد أبو الوفا - المرافعات المدنية - ص١١2-‏ قم (501)- مرجع سابق . 
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لذلك فقد نظم قانون المرافعات اليمني (التنازل عن الخصومة) في المواد (١١؟‏ إلى 17؟) والتي 
تنص .على أنه (يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطرق 
الآتية...الخ)!'. 

والمادة )١١1١(‏ والتي تنص على أنه (يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في 
ذلك إجراء رفع الدعوى... ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعهاء ويحكم على المتنازل 
بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق 
المرافعات أو إجراء من إجراءات الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن) . 

والمادة )1١1(‏ والتي تنص ( يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كاملا تنازلاً عن الحق في 
الدعوى والخصومة...). 1 

ومن هنا إذا كان الأصل في العمل الإرادي (العمل القانوني) بصفة عامة؛ أنه إرادة معبرة عنهال١‏ 
أ» ولأن الأصل في العمل القانوني بصفة عامةء أن وجوده الخارجي يتحقق بالتعبير7")؛ لذلك فالأاصل 
أنه ليس هناك - فكرة الحق الإجرائي - بغير التعبير عنه. والأصل هو جواز طرح أو إيداء أو إثارة: 
أو التمسك بالحق الإجرائي -م(١٠٠)‏ من القانون- كتابياً كما يجوز طرح أو إبداء أو إثارة أو التمسك 
به شفاههء والتنازل وأن كان عملا إرادياء إلا أنه عمل إرادة إجرائية وهذا يعنى أن مضمون الإرادة 
في هذا العمل أنما هو مضمون سلبي إجرائي- وإذا كان مضمون التنازل عن فكرة الحق الإجرائي- 
من صاحب هذا الحق؛ فإنه يجب أن يكون معبراً عن هذا التنازل» صراحة أو ضمنا وإذا تنازل 
العصم مع قيام الخصومة عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات اعتبر هذا 
الإجراء؛ أوالورقة كان لم تكن م(1١7)‏ من القانون . 

وإذا كان النزول هو إسقاط يرد على الحق الإجرائي؛ فإنه يجب أن يكون هذا الحق ملك صاحبه 
بمعنى أن يكون الطلب (الإدعاء) أو الدفع المراد التنازل عنه غير متعلق بالنظام العام , 

والنزول عن الحق الإجرائي يتمئل واضحاً في نص المادة (117) والتي تنص على أنه (التنازل 
عن الاستثناف يجعل الحكم الابتدائي نهائيً والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت يه)ء 
وتط مَأ لدلك إذا وجد اتفاق بين الخصبوم ولو قبل الدعوى على اعتبار أن يكون الحكم الصادر من 


التنايزل 

)١(‏ كان ينبغي على المشرع تنظيم التنازل عن الحقوق الإجرائية وليس المتنازل عن الخصومة. 
(؟) جميل الشرقاوي- الرسالة ص5 4- وما بعدها رقم .)١2(‏ 

(؟) المكان السابق- ص -١55‏ رقم (45). 

(4) أستاذنا الدكتور / نبيل عمر -الدفع بعدم القيول- ص8؟؟؛ رقم .)١55(‏ مرجع سابق . 
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محكمة أول درجة انتيائياء فإن مبل هذا التنازل يعتبر تصرفا إجرائيا ملرب للسرعين. هذا لارل 
يسقط الحق الإجرائي في الطعن!" . 

وعلى ذلك يكون التنازل عن الحق الإجرائي بالإرادة المنفردة لصاحبه: سواء كان التعبر نيا 
صريحاً أو ضمنياًء وقد أجاز البعض الننازل عن الحق الإجرائي مغدمً'''. تطبيقاً لمبدأ سيادة السعمرم. 
ويقصد بهذا المبدأ أن النزاع الخاص ملك الخصوم. لهم أن يطرحوه على القضاء. ولهم إلا رطرضيء. 
وإذا رفع النزاع يستطيع الخصوم تركه؛ أو التنازل عنه او #ثماله وموكف العاصي من ذلك يجب أن 
يكون حيادي ولا أن له في_النزاع كقاعدة عامه. 


كما أن للخصع حرية في استعماله لجميع الحقوق الإجرائئة. أو عدم استعمالهاء وبناء على ذلك 
يجوز: للخصوم التنازل عن التمسك بالدفع طالما لم يتعلق هدا الدفع بالنظام العام9!. كما يتطيم 
المدعى التنازل عن الخصومة فيما يتعلق بحقه فيهاء عإذا تعلقت الدعوى بحق العير أو بحق الله تعالى 
أو المصلحة العامة (لتعلقها بالنظام العام )؛ فإن التنازل لا يتصرف إلى هدا الشق؛ (8) 


ولا يلزم موافقة الطرف الأخر على هذا التنازل إذا لم يكن من شانه الإضرار به. 8) 

والنزول عن حق الدعوى لا يعنى بالضرورة النزول عن الحق الموضوعي المدعى يه؛ مع 
ملاحظة أن النزول عن الحكم يتبع بالضرورة النزول عن الحق المدعى به م(115) من قانون 
المرافعات. 

نخلص من ذلك إلى أن الحق الإجرائي ملك صاحبه؛ وبالتالي يجوز التنازل عنه إذا لم يتعاق 
بالنظام العام 


*# »* 


)١(‏ المكان السابق- ص778 رقم )١44(‏ ويري أن التنازل عقد إجرائي ويذهب البعض إلى أن التنازل يتم بإرادة 
مستفردة؛ راجع د/ وجدي راغب -مبادئ -ص558 مرجع سابق. راجع في جوار التنازل عن حق الطعن متدماء 

(1) المكان السايق- ص4 4؟ مرجع سابق. 

(؟) د/ وجدي راغب - مبادئ - ص14 7- مرجع سابق - 

:(؛) المكان السابق - ص1417؛ أستاذنا الدكتور/ مبيل عمر - الدقع - بعدم القبول - ص١5‏ - رقم )١58(‏ - مرجع 
سابق . 

(5) أستاذتنا الدكتورة/ أمينة النمر- الدعوى-ص477: رفم(177) مرجع سايق 
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الضاتحسية 

نورد بعض الملاحظات الختامية على النحو التالي: 

-١‏ إن قانون المرافعات اليمني الجديد رقم )4٠(‏ لسئة 7١٠٠م‏ قد تبنى فكرة التعسف في استعمال 
الحق الإجرائي؛ وجعل من (الانحراف من الاستعمال) هو معياراً للتعسف . 

-١‏ يتفق قانون المرافعات التمني الجديد مع بعض الفقه الإسلامي؛ والفقه الإجرائي الحديث على 
تعريف الدعوى. ومع إجماع الفقه الإسلامي والإجرائي على محل الحق الإجرائي ( الادعاء والدفع ). 

7- الحق الإجرائي حق شخصي شانه في ذلك جميع الحقوقء وينشأ ويتولد من استعمال حق 
الدعوى القضائية؛ وهو ما يخول صاحبه القيام بأعمال إجرائية لتحقيق مصلحة ذاتية؛ وهذا الحق يكون 
للمدعي والمدعى عليه معأ ومحله في الإدعاء بالمعتى الواسع؛ أو الإدعاء والدقع . 

؛- نطاق الحق الإجرائي ومضمونه ويتمتل يصفة أساسيه في الحقوق المتولدة عن استعمال 
الدعوى القضائية وهي السلطات أو المكنات أو القدرات التي يعطيها الحق وتخولها لصاحبه؛ وهذه 
السلطات تتمثل بصفة أساسية في الطلبات القضائية بأنواعه المختلفة» وسلطة الدفع؛ أو وسائل الدفاع- 
وسلطة الإثبات القضائي والحق في الطعن؛ والحق: في طلب التنفيذ الجبري-والحق في الطلب الوقتي 
أو الطلب الولاثيء 

5- شروط قبول هذا الحق في القانون اليمني تتمثل بالمصلحة والصفة؛ وعدم وجود مائع قانوني 
يمنع من الالتجاء إلى القضاء أو ممارسة هذا الحق . 

-١‏ معيار التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية هو بتحريم الإسرافء وبالتالي تحريم 
الظلم والطغيان- 

/ا- معيار التعسف في استعمال الحق الإجرائي في القانون هو (الانحراف عن استعماله) ولا 
يشترط الضرر للحكم بالجزاء المترتبة عليهء فالقانون الإجرائي قد وضع شرطأ سلبياً عام مفاده (عدم 
| التعسف في استعمال الحقّ) ويترتب على عدم توافر هذه الشروط الجزاء الوقائي (عدم القبول) 
أوالجزاء التعويضي أو الجمع بينهما. 

8- يكون جزاء التعسف جزاء إجرائيا وقائياً أو مالياً (التعويضي) أو الجمع بينهما وهذا ما بمييز 
فكرة (التعسف) والتي تجاوز فكرة المسئولية في اقتصارها على رفع الضرر بمنع وقوعه أصلاً عن 
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طريق خرمان صاحب الحق ابتاء من إستعمال حقه استعمالاً تعسني7) ويلتل جراء التعسف) هى 
استعمال الحق الإجزائي فيما يلى:- 

أ - جزاء وقائي : يتمثل في الدفع (بعدم القبول) الذي يعتبر جزاء إجرائياً شأنه شأ أن الجزاءات 
الإجرائية الأخرى بل أهمهاء والدفع (بعدم القبول) هو وسيله نعاع يتوقى بها المتقاضى مقاضاته بحق 
إجرائي تعسف صاحبه باستغغاله؛ فالمحكمة قبل أن تنظر في وجود الحق المدعى به أو عدم وجوده: 
يجب عليها أن تتأكد من توافر شروط معينه يودي تخلفها إلى افتراض تعسف الخصم في استعمال 
حقهه وبالتالي إلى الحكم (بعدم القبول ) وعدم الحوض في النظر قيما إذا كان صاحب الحق الإجرائي 
محقاً في دعواه أم لا»أي أن الدفع (بعدم القبول) يوجه إلى شروط الحق الإجرائي الطلب (بأتواعه) 
والدفع (بأنواعه)» وإذا توفرت مقتضياته (الدفع بعدم القبول) يمتنع على الفاضي النظر فيما قدم إليه . 

ب- جزاء مالي (تعويضي) : ويتمتل في طلبه من الخصم على خصمه عن كل حق إجرائي 
تعسف صاحبه في استعماله وقد نص المشرع على جزاء تعويضي في حالة التعسف في استخدام الحق 
الإجرائي م(١17)‏ والتي تنص على مبدأ الجزاء التعويضي وعلى ذلك يجوز للمدكمة أن تحكم للخصم 
بناء على طلبه بغرامه على خصمه عن كل طلب أو دفع يقصد به [التسن). كما يجوز لهأ دون طلب 
أن تحكم على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامه مناسبة للخزانة العامة وبالتالي لا يتطلب القانون 
ثبوت ضررهء وإنما إثبات الكيد (التعسف)» وهو الانحراف في استعمال الحق الإجرائي. 

4- فكرة الحق الإجرائي ترد على محل الطلب والدفع؛ والطلبات يستهدف بها؛ المتقاضي تحقيق 
مصلحته التي تتمثل (تقرير)؛ وإلى وسائل دفاع- الدفوع- والتي تتمئل في (عدم تقرير) من القاضيء " 
أي أن الطلب وسيلة إيجابية والدفع وسيله سلبية. 


.لذلك يجوز النزول عن الحق الإجرائي وإذا كان النزول هو إسقاط يرد عن الحقء؛ لذلك يجب أن 
يكون هذا الحق ملك صاحبه بمعنى أن يكون الطلب أو الدفع المراد التنازل عنه غير متعلق بالنظام 
٠‏ العام؛ ولا يلزم موافقة الطرف الآخر على هذا التنازل إذا لم يكن من شانه الأضرار به . 


تم يحمد الله 00 


(1) راجع د/ حسن كيره _.أصول -ص7 ١١١‏ رقم(4١4).‏ 


دلامك- 


قائمة بأهم المراجع : 
د/ إبراهيم نجيب سعد - القضاء الخاص- ج١‏ » ج7 - منشأة المعارف - الإسكندرية لم يذكر تاريخ 
النشر . 
ابن منظور - لسان العرب . لم يذكر تاريخ ومكان النشر. 
د/ أحمد أبو الوفا- فمرائدات - نشأة المعارف - الإسكندرية -1586م. 
- نظرية الدفوع > منشأة المعارف - الإسكندرية 1345م 
- نظرية الأحكام - منشأة المعارف - الإسكندريقم1985. 
- إجراءات التنفيذ - منشأة المعارف - الإسكندرية 19/86١م.‏ 
المذكرة التفسيرية لمشروع القانون اليمني- مطبوعات مجلس النواب- صنعاء ١٠٠٠1م.‏ 
د/ أمينة النمر -الدعوى وإجراءاتها - منشأة المعارف - الإسكتدرية ,153٠‏ 
- قوانين المرافعات» ج١؛‏ ج١-‏ منشأة المعارف- الإسكندرية- لم يذكر تاريخ النشر. 
- الوجيز في قانون المرافعات- منشأة المعارف- الإسكندرية- لم يذكر تاريخ النشر. 
د/ أحمد حشيش - الدفع بعدم القبول - رسالة حقوق الإسكندرية - 1347م. 
- تطور قانون المرافعات - الإسكندرية - 1545م 
د/ أحمد خليل - المرافعات - الإسكندرية - 1556م 
د/ أحمد مسلم - أصول قائون المرافعات - 1545 . 
د/ أحمد هندي - قانون المرافعات - ج1١‏ ج؟ - الإسكندرية -1934 . 
آثار أحكام النقض وقوتهاء الإسكندريةء 1551م 
د/ أحمد السيد الصاوي - الوسيط - القاهرة - ٠155م.‏ 
د/ جميل الشرقاوي - مصادر الالتزام - دار النهضة العربية - القاهرة - ١151م.‏ 
د/ حسن كيره - أصول القانون - مصر - 1587م . 
د/ حسن علي مجلي- المبادئ القانونية في المسائل المدنية- صنعاء ٠05‏ 1م. 
د/ رمزي سيف - الوسيط - الطبعة السابعة - القاهرة -/1551م . 


د/ رمسيس بهنام - الإجراءات الجنائية تأصيلاً - الإسكندرية - منشأة المعارف - 1585م . 
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د/ سعيد الشرعبي + حقوق الدفاع أمام القضاء المدني - رسالة حقوق عين شمس -5517١م.‏ 
د. سمير تناغى - النظرية العامة للقانون - الإسكندرية . لم يذكر تاريخ النشر. 

د/ طلعت ديدار - سقوط الخصومة - رسالة حقوق - الإسكندرية - 1951م 

د/ عبد الباسط جميعي - طرق تنفيذ الأحكام - القاهرة - 1517م . 

د/ عبد الرزاق السنهوري - الوسيط - ج١-‏ بيروت - 1546م . 

د/ عبد المنعم الشرقاوي - نظرية المصلحة في الدعوى - رسالة . 


د/ عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جميعي- شرح قانون المرافعات- دار الفكرالعربي- القاهرة- 
فلاام , 


د/ عبد الفتاح الصيفي - حق الدولة في العقاب - القاهرة - ط؟ - 1388م. 
د عزمي عبد الفتاح عطية - قواعد التنفيذ الجبري - القاهرة - ٠155م‏ . 
- نحو فكرة عامة الدعوى القضائية- دار النهضة العربية- القاهرة- ٠155م.‏ 
- واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة - القاهرة - 1150م . 
- قواعد التنفيذ الجبري ٠‏ القاهرةء ٠155١م.‏ 
د/ علي الخفيف - أحكام المعاملات الشرعية . لم يذكر تاريخ ومكان النشر. 
علي الشريف الجرجاني - التعريفات - لينان - 1518م . 1 
د/ فتحي والي - الوسيط - دار النيضة المصرية - القاهرة - 154:7 . 
- البطلان - رسالة مطبوعة . القاهرة؛ 1584م 
د/ فتحي الدريبي - نظرية التعسف في استعمال الحق- دمشق- 1517م. 
د/ فؤاد عبد المنعم - حكم الإسلام في القضاء الشعبي - مصر- 17ا15م. 
د/ محمد إبراهيم زيد - قانون الإجراءات الجنائية اليمني - صنعاء 1547م. 
د/ محمد البكر - السلطة القضائية الإسلامية - القاهرة - 988١م‏ . 
د/ محمد أحمد مرغم -إجراءات التنفيذ الجبري - دار الحكمة - صنعاء - لم يذكر تاريخ النشر. 
محمد الأمين- مذكرة أصول الفقه على روضة الناخرللعلامةابن قدامه- بيروت- لم يذكر تاريخ النشر 


د/ محمد حامد فهمي- تنفيذ الأحكام والسئدات - لم يذكر تاريخ ومكان النشر . 
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د/ محمد عبد الخالق مر - الحقوق الشخصية لأطراف الخصومة - بحث منشور بمجلة مصر 
المعاصرة - ١151م‏ . 
د/ محمد شتا - قانون الإجراء المدني الإسلامي السوداني - مطبعة جامعة القاهرة - 1586م . 
محمد وعبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - لم يذكر مكان وتاريخ النشر. 
محمد متولي الشعرواي -الحلالوالحرام - القاهرة - لم يذكر تاريخ النشر . 
دم محمود هاشم - القواعد العامة للتتقيذ القضائي - القاهرة - 1580م . 
د/ محمد محمود إيراهيم ‏ التكييف القانوني للدعوى - القاهرة لم يذكر تاريخ النشر. 
معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية - القاهرة . لم يذكر تاريخ النشر. 
د/ نبيل إسماعيل عمر - سبب الطلب القضائي - رسالة مطبوعة - 151/5. 
- الطعن بالاستئناف - منشأة المعارف - الإسكندرية - .1548٠‏ 
- الدفع بعدم القبول- منشأة المعارف - الإسكندرية - ٠158م.‏ 
- سقوط الحق في اتخاذ الإجراء- منشأة المعارف - الإسكندرية - 1541م. 
- سلطة القاضي التقديرية - لم يدّكر تاريخ ومكان النشر . 
د/ نجيب أحمد عبد الله- قانون التنفيذ الجبري- دراسة مقارنة للقانون اليمني ومشروع تعديله- 
مطبوعات الشرعبي- صنعاء ٠00‏ 5م. 
د/ وجدي راغب فهمي - النظرية العامة للعمل القضائي - رسالة مطبوعة؛ حقوق عين شمس. 
- مبادئ الخصومة المدنية - القاهرة - 1517/8١م‏ . 


- النظرية العامة للتنفيذ القضائي - القاهرة - 1508م . 
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الفهرس 
الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة وأهمية البحث وتقسيمه: مس ل ل هنآ 


1 ية ال 2 وتق ونه سم حت اب ع ع ع و ا ا ا‎ ١ 


تعريف الحق في النظرية العامة والدعوى القضائية والحق الإجراني م ا 
تعريف الحق شي النظرية العامة سس سس سس ل ل م 1 


| - تعريف الحق في الققه الإمتلامي : سس ا سس 1١8‏ 


المطلب الاي سس تسسسمم مم متم مسمس سس سس سس سس ع 111 
تعريف الدعوى القضائية والحق الإجرائي 00 0 
أولاً: تعريف الدعوى القضائية:سسسس سمس مم سس 091 
ثانياً: تعريف الحق الاجر ألي: سس سس ل 31 
المبحث الثاني -س-- ل لو ا حي 101 


أركان الحق الإجسرائي-- 9 طط00000001# 
المنطلب الأول ا م 137 


محل الحق الإجرائي --- ا 2717 


أولاً: ا ا 


ثانياً: الدفساع سي يي وم و سي 1 
المطلب الثاتي----- ل ل 31184 


أصحاب الحق الإجرائي لدبب 000000 


المبحث الثالث-. يرت ©1014 
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تطساق الحسق الإجسر تي «مسسسس م سمس سس سس سس سس ست 


المبحث الرابع -- 
شسروط الحسق الإجسسر ألي سس سس سس سس 0 


1-0“ شه5ظ5© 


ا ال 111 310111 51011515 17 11 1 1 1 01 


999 ه23 


المطلب الثالث ع ا اي 
عدم وجود مائع قاتوئي سس سم سس سم سس سه 

المبحث الخامس-- #3550575550 

معيار التصسف في استعمال الحق الاجر أئِي سس سس سس سس سد 


تمهيد_تنظيم التعسف في استممال الحق الإجرائي 0 
المطلب الثاني --- سب 


معيار التعسف في استعمال الحق في النظرية العامة عدج يب ديت 


سيا معيار التعسف في الفقه القانوني: ا 0000 
معيار التعسف في النظرية العامة (للمسئولية التقصيرية): مستت 


ب - معيار التعسف (بالاتحراف عن الغاية): مس م ست 


5؟١‏ 
شف 


52 
1١7 


١1 1/ 


جزاء (التعسف) في استعمال الحق الإجرائي اذ 


ص2 


وذالا 


الجزراء الوقائي لفكرة (التعسف) في استعمال الحق الإجراني--- سس ست 
لا يشترط حصول ضرر للحكم بالجزاء الوقائي ( عدم القبول ) : ست 
سيب الحكم يعدم القَيول؛ مسمس سس ل سس ست 
كيفية إبداء الدقع بعدم. القيول: مسمس سس سس سس 

الجزاء المالي (التعويضي) للتعسف في استعمال الحق الإجرائي ست 
لا يشترط وجود ضرر للحكم بالتعويضات كجزاء للتسف: ست 


التنازل عن الحق الإجر أي سس سس سس سس سس سس 


. لخُس سس لب سصسصس مد دده م صسسص حت مس سخصخص صصخ سح حبسم ججح مد ند «- ممست صخت سس سب حم م سو 
لع متسس سس سس سس سس ع سس سس سح جح ص عع سس سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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العلاقة بين سعر الصرف الحقيقى 


والنائج الحقيقى فى مصر 
دراسة تحليلية قياسية 
د/ سعيد عبد العزيز علي د/ محمدي فوزي أبو السعود 
أستاذ الاقتصاد العام المساعد أستاذ الاقتصاد المساعد 
بقسم المالية العامة بقسم الاقتصاد 


كلية التجارة - جامعة الإسكندرية كلية التجارة -جامعة الإسكندرية 


العلاقة بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى فى مصر 
دراسة تحليلية قياسية 

مقدمة : 
شهدت فترة السبعينات وما تلاها من القرن الماضى ظهور بعض الأزمات الاقتصادية 
العالمية التى أثرت سلبياً على معظم اقتصاديات الدول النامية » وكان من أهم تلك الأزمات ما 
سمى بصدمتى البترول الأولى والثانية وما ترتب عليهما من تفاقم مشكلة المديونية الخارجية 
للدول النامية » وإزاء ذلك الوضع قامت معظم تلك الدول بالاتفاق مع كل من البنك الدولى 
الصرف الأجنبى ء حيث كان الاعتقاد السائد هو أن سياسات سعر الصرف الخاطئة التى تبنتها 
الدول النامية كانت مسئولة إلى حد كبير عن حالة التدهور الاقتصادى التى عانت منها تلك الدول 
فى حقبة الثمانينات . ويتفق معظم الاقتصاديين على أن المحافظة على سعر صرف خاطئ أو 

سعر صرف يختلف عن سعر الصرف التوازنى طويل الأجل سوف يزيد من عدم الاستقرار 
الاقتصادي ( 101-112 .م ,1986 ,هلل /8ا). 
ولاشك أن هناك صعوبة كبيرة فى معرفة ما إذا كان سعر الصرف القائم منحرفاً 
1ع 15311 عن سعر الصرف التوازنى طويل الأجل أم لا : فبينما يرى البعض أنه يمكسن 
العودة إلى سعر الصرف التوازنى بصورة تلقائية أو عن طريق استخدام برامج انكماشية للحد من 
التضخم 5تتددعه:12 2151011301098 ؛ فإن البعض الآخر يرى أن سياسة تخفيض القيمة 
الخارجية للعملة الوطنية هى السياسة الأكثر فاعلية فى إعادة التوازن إلى سعر 
الصرف .وقد قامت معظم الدول النامية خلال مراحل تطبيق سياسة الإصلاح الاتتصادي بإجراء 
تخفيضات متتالية فى القيمة الخارجية لعملتها الوطنية بهدف علاج العجز في موازين مدفوعاتها 
وإحداث زيادة فى معدلات نمو الناتج الحتيقي بها .. وحيث من المتوقع نظرياً أن يؤدى التخنيض إلى 
إحداث آثارأً توسعية 5اع1268 '51050253هةم:5 على الناتج الحقيقي إلا أن معظم الدراسات التطبيقية 
التي تناولت بالتحليل عملية التخفيض خلال برامج الإصلاح الاقتصادي بالدول النامية قد أاوضحت أن 

التخفيض قد واكبه آثاراً انكماشية (182-227 .مم ,1989 ,لأعئده/1 :6 00دم2ن). 


0 


وفى الواقع لا يمكن لنا بناء على نتائج مثل هذه الدراسات أن نقرر بدرجة كبيرة من الثنة 
أن السبب الزئيسى لانخفاض الناتج الحقيقى كان راجعاً فقط إلى عملية التخفيض » حيث قد 
تتفاعل عوامل خارجية أخرى 510015 8165031 مع التخفيض فى إحداث مثل تلك الآثار 
الانكماشية على الناتج الحقيقى . 

وقد قامت مصر كمعظم الدول النامية بإتباع سياسة الإصلاح الاتتصادى منذ بداية 
التسعينيات من القرن الماضى ؛ وقد احتل الإصلاح النقدى دوراً بارزاً فى هذا المجال حيث تم 
تخفيض القيمة الخارجية للجنيه المصرى أكثر من مرة رغبة فى معالجة الخلل السائد فى ميزان 
المدفوعات المصرى من ناحية وتلبية لمتطلبات المؤسسات المالية الدولية من ناحية أخرى . ومن 
هنا يأتى التساؤل الأساسى لهذه الدراسة وهو : 

* هل ترتب على التخفيض الاسمى للجنيه المصرى د2110نالوناء2 [52أدده0از 

تخفيضاً حقيقيآً 110 3نمعخ1 انعكس فى إحداث آثاراً توسعية على الناتئج 
المحلى الحقيقى فى مصر أم لا ؟ " 

ويسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التألية : 

. تحديد طبيعة العلاقة بين سعر الصرف الاسمى فى مصر وسعر الصرف الحقيقى‎ - ١ 

١‏ - تحديد طبيعة العلاقة السببية التى تربط بين سعر الصرف الحقيقى والنائج الحقيقى 

ف منطبن<: 
- تحديد الوزن النسبى التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى فى تفسيرها للتغيرات 
المستقبلية فى الناتج المحلى الحقيقى . 

وسعياً لتحقيق هذه الأهداف فسوف نقوم فى مبحث تمهيدى بتحديد مفاهيم وأساسيات 
التحليل المرتبطة بالدراسة حيث يستعرض هذا المبحث كل من : 

. مفهوم سعر الصرف الحقيقى وكيفية قياسه‎ - ١ 

- مفهوم العلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحتيقى . 


. الآثار الاقتصادية المترتبة على تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية‎ - ٠ 
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اما المبكث الثانى فسوف يتناول دراسة قياسية للعلاقة بين سعر الصررف الحقيقى والناتح 
الحقيقى فى :مصر خلال الفترة من عام 1914 وحتى عام ١195‏ ؛ ويندرج تحت هذا المبحث 
النقاط التالية : 


. تطور سياسات سعر الصرف فى مصر‎ - ١ 


؟ - اختبار العلاقة السبنية بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى فى مصر 
(غلاك1 -55ة١ا),‏ 


, اشتقاق نموذج الانحدار الذاتى ذات المتجه 7655102مع02 اناه ,ماء6//‎ - ٠“ 


؟ - اختبار تجزئة التباين 1108زوهم0رمءعء2 ععسصواعة// . 


لدفككك 


المبحث الأول 
مفاهيم وأساسيات العلاقة بين سعر الصرف الحقيقى 
والناتج الحقيقى 

سوف نتناول فى هذا المنحث كل من مفهوم سعر الصرق الحقيقى وكيفية قياسه ؛ طبيعة 
العلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى والناتج المحلى الحقيقى » وأخيراً أهم الآثار الاقتصادية 
المترتبة على تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ٠‏ 
أولا - مفهوم سعر الصرف الحقيقى وكيفية قياسه : 
فى البداية لابد من التفرقة بين مفهوم كل من سعر الصرف الاسمى- 710701081 
1 2<13286 وسعر الصرف الحتيقى 11216 2801386 2621 ء فبينما يُنظر إلى سعر 
الصرف الاسمى على أنه مفهوم نقدى يقيس الأسعار النسبية لعملتين نقديتين » فإن سعر الصرف 
الحقيقى يعتبر مفهوماً حقيقياً يقيس الأسعار النسبية لسلعتين . 

ويعرف سعر الصرف الحتيقى على أنه مقياس لأسعار السلع الداخلة فى التجارة 
005 1203016 بالنسبة لأسعار السلع غير الداخلة فى التجارة 000409 120116 ه11 . 

سعر الصرف الخقيقى 0# أسعار السلع الداخلة فى التجارة 


أسعار السلع غير الداخلة فى التجارة 
دلا 


بج 
حيث +2 : مؤشر للأسعار المحلية للسلع الداخلة فى التجارة » 


برط : مؤشر للأسعار المحلية للسلع غير الداخلة فى التجارة . 
وعلى الرغم من أن التعريف السابق يعد مفيداً من الناحية التحليلية إلا أنه من الصعبه 
قياسه من الناحية العملية ؛ وبالتالى فقد قدم البعض (5 .م ١5844,‏ ,.5 ,02007305 تعريفاً آخر 
لسعر الصرف الحقيقى كما يلى : 


-ا1ا/ل١-‎ 


سعر الصرف الاسمى * الأسعار الأجنبية للسلع الداخلة فى التجارة 


الصرف الحقيقى - 
جع السرت الجثر الأسعار المحلية للسلع غير الداخلة فى التجارة 
"رط 
د لم1 
برط 


حيث 2 : سعر الصرف الاسمى أو عدد الوحدات من العملة الوطنية مقابل وحدة 
واحدة من العملة الوطنية » 
:2 : مؤشر للأسعار الأجنبية للسلع الداخلة فى التجارة » 
ب« : مؤشر للأسعار المحلية للسلع غير الداخلة قى التجارة . 
ويطلق على التعريف السابق أيضآً تعبير تكافؤ القوى الشرائية 7ع7<0 28ذكة1اعبلط 
الوط . 
وقد قامت العديد من الدراسات باستخدام الرقم القياسى لمستوى الأسعار فى أمريكا 
كمعير عن الأسعار الأجنبية للسلع الداخلة فى التجارة : والرقم القياسى لمستوى الأسعار المحلية 
كمعبر عن الأسعار المحلية للسلع غير الداخلة فى التجارة ٠ )8218558, ١55٠(‏ ,ىل5ة500) 
(ممحكك ( 1551 ,الهاع' تسمنام2 ) . 
وبناء على ما سبق يمكن لنا تحديد الصيغة التالية للتعبير عن سعر الصرف الحقيقى فى 
مصر : 
سعر الصرف الحقيقى 7 سعر الصرف الاسى فى مصر * الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى أمريكا 
الرقم التياسى لاسعار المستهلكين فى مصر 
د دين 
61 
حيث و8 : سعر الصرف الحكيقى فى مصر والمعبر عنه بعدد الجنيهات المصرية 
مقابل دولار واحد » 
مم21 © : الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى أمريكا » 


21 © : الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى مصر . 
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وتعتبر الصيغة السابقة من أكثر الصيغ كبولاً وشيوعاً بين معظع الباحثين وذلك على 
الرغم من: وجود بعض الاختلافات حول تحديد مفهوم المتغيرات المكونة لسعر الصرف 
الحقيقى » فعلى سبيل المثال يوجد اختلاف حول الرقم القياسى للأسعار ؛ بمعنى هل يتم استخدام 
الرقم القياسى لأسعار المستهلكين أو الرقم القياسى لأسعار الجملة أو مكسش الناتج المحلى 
الإجمالى 126112005 6108 ؟ ,وأيضاً الاختلاف حول تعريف سعر الصرف الاسبى ؛ بمعنى هل 
يتم تعريف سعر الصرف الاسمى بأنه عدد الوحدات من العملة الوطنية متابل دولار واحد أو 
مقابل جنيه إسترلينى أو مقابل سلة من العملات الأجنبية ؟ 

ويعتبر مفهوم سعر الصرف الحتيقى مؤشراً جيداً للقدرة التنافسية 5ودعمعل٠ناناءمم:ه©‏ 
التى تتمتع بها الدولة فى الأسواق العالمية ؛ حيث يقيس سعر الصرف الحقيقى تكلفة الإنتاج 
المدلى للسلع الداخلة فى التجارة » حيث نجد أن حدوث أى ارتفاع فى القيمة الخارجية للعملة 
الوطنية ( #نخفاض سعر"الصرف الحتيقئ ) سينعكس فى ارتفاع التكلفة المحلية لإنتاج السلع 
القابلة للتجارة » ومع افتراض عدم تغيير الأسعار العالمية فسوف يؤدى ذلك إلى تدهور الميزة 
التنافسية للدولة على المستوى العالمى ؛ ففى- هذه الحالة تقوم الدولة بإنتاج سلع قابلة للتجارة 
بتكلفة مرتفعة نسبياً عن ذى قبل مقارنة بباقى دول العالم . ومن ناحية أخرى نجد أن تخفيض 
القيمة الخارجية للعملة الوطنية ( ارتفاع سعر الصرف الحقيقى ) سوف ينعكس فى زيادة القدرة 
التنافسية للدولة على المستوى العالمى . ولاشك أن تدهور القدرة التنافسية أو ارتفاع التدرة 
التنافسية للدولة على المستوى العالمى لا يعتمد قفط على التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى 
وإنما يعتمد أيضاً على العديد من العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية منها على سبيل المثال 
معدلات التضخم المحلى ؛ السياسات المالية » سياسات تشجيع الصادرات ؛ معدل نمو الإنتاجية » 
درجة التقدم التكنولوجى وغيرها من العوامل الأخرى . 

وتجدر الإشارة إلى أهمية التفرقة بين تغيرات سعر الصرف فى. كل من 
نظم أسعار الصرف الثابتة 1216 6ع88ةاء«0-5ء<51 ونظم أسعار الصرف. المعومة 
131 موصدداءءدت-عصةاة0ل2 . فقى ظل نظلم أسعار الصرف الثابتة عادة ما تقوم الدةرمات من 
حين لآخر بتغيير قيمة عملتها الوطنية تجاه عملات الدول الأخرى » تقد تقوم الحكومة بإجراء 
تخفيض مقصود للتيمة الخارجية لعملتها الوطنية 10610210321108 ( ارتفاع سعر الصرف 
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الحقيقى ) ١‏ أو قد تقوم الحكومة بإجراء زيادة مقصودة فى القيمة الخارجية لعملتها الوطنية 
101 2 ( انخفاض سعر الصرف الحقيقى ) . أما بالنسبة لنظم أسعار الصرف المعومة 
فإن التغيرات فى القيمة الخارجية للعملة الوطنية لا تكون بصورة مقصودة وإنما يمكن النظر 
إليها على أنها إما عبار ة عن تدهور فى القيمة الخارجية للعملة الوطنية 276276184108 ( ارتفاع 
سعر الصرف الحتيقى ) أو .عن تحسن فى القيمة الخارجية للعملة الوطنية 166120107م يم 
(االتقفاضن :شعن الصرف الحتيقى ):. 

ومن الملاحظ أن التخفيض الاسمى للقيمة الخارجية للعملة الوطنية ‏ 1/0193 
م10 عادة ما يؤدى إلى تخفيض حقيقى 2[021102/اء10 12631 ؛ ولكن قد لا يحدث 
بالضرورة أن يؤدى التخفيض الاسمى بنسبة معينة إلى تخفيض حقيقى بنفس النسبة . ففى دراسة 
قام بها ولمة/2:0 (1345) عن تاثير التخفيض الاسمى على سعر الصرف الحقيقى مع ثبات 
العرامل الأخرى ( الرقم القياسى للأسعار الأجنبية والرقم القياسى للأسعار المحلية ) » اتضح أن 
التخفيض الاسمى بنسبة ٠‏ !9 قد أدى إلى تخفيض حقيقى بنسبة 7 96 ققط مع مرور سنة 
واحدة فقط على اتخاذ قرار التخفيض الاسمئ ؛ وإلى تخفيض حتيقى بنسبة © 90 بعد مرور 
ثلاث سنوات . وقد أوضحت نتائج الدراسة أيضاً أن التخفيض الاسمى بنسبة ٠١‏ 90 مع زيادة 
معدل نمو الانتمان المحلى بنفس النسبة كد أدى إلى تخنيض حقيقى بنسبة ٠‏ 46 بعد مرور سنة 
واحدة » وأنه بعد مرور سنتين.على التخفيض الاسمى ام يحدث تخفيض حقيقى بل ترتب على 
التخفيض الاسمى ارتفاع حقيقى 72(20108مم8. 10631 . وهذا يعنى أن طبيعة العلاقة بين سعر 
الصرف الاسمى وسعر الضرف الحيقى لا يتوقف فقط على المتغيرات المحددة لسعر الصرف 
الحقيقى وإنما أيضاً على عوامل خارجية » ووجود هذه العوامل يؤثر جوهرياً على طبيعة وحدود 
العلاقة بين سعر الصرف الاسمى وسعر الصرف الحقيقى حيث قد تكون العلاقة غير مؤكدة 
الاتجاه بمعنى أن العلاقة قد تكون موجبة أو سالبة . ونخلص من ذلك إلى أن التخفيض الاسمى 
قد يقود إلى تخفيض حقيقى أو ارتفاع حتيقى ؛ كما تتوتف تلك العلاقة أيضاً على مدى طول 
الفترة الزمنية التى تمر على التخنيض الاسمى . 
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ثانيً - مفهوم العلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى : 

تناولت العديد من الدراسات علاقة السببية بين سعر الصرذء الحقيقى والناتج الحقيقى ؛ 
بمعنى هل علاقة السببية هى مر سعر الصرف الحقيقى إلى الناتج الحقيقى أم العكس هو 
الصديح ؟ فعلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى إلى الناتج الدديى تعنى أن التخنيض 
الحقيقى للقيمة الخارجية للعملة الوطنية ( ارتفاخ سعر الصرف الحفيفى ) يؤدى إلى زيادة الناتج 
الدقيتى من خلال التحفيز على زيادة إنتاج السلع الداخلة فى التجارة - 

أما إذا كانت علاقة السببية هى من الناتج الحقيقى إلى سعر الصرف الحقيقى ؛ فمعنى 
ذلك أن زيادة الدخل تؤدى من ناحية إلى زيادة الطلب على السلع غير الداخلة فى التجارة فترتفع 
أسعارها مقارنة باسعار السلع الداخلة فى التجارة ٠‏ وبالتالى تتخفض قدرة السلع الوطنية على 
منافسة الواردات فى الأسواق المحلية كما تصبح السلع القابلة للتصدير أرخص نسبيا فى الأسواق 
المحلية وبالتالى يزيد الطلب المحلى عليها ويقل المتاح منها للتصدير ؛ ويدجم عن ذلك أثار سلبية 
على سعر الصرف الحقيقى للعملة الوطنية حيث يتجه هذا السعر للانحداض 18121108ملم 
ومن ناحية أخرى تؤدى زيادة الدخل إلى زيادة الطلب على السلع الداخلة فى التجارة حيث يزيد 
الطلب المحلى على كل من السلع المتاحة للتصدير والسلع المستوردة وسوف ينعكس أثر الدخل 
هذا فى حدوث عجز فى الميزان التجارى » ولتصحيح هذا العجز تقوم الدولة بتخفيض القيمة 
الخارجية لعملتها الوطئية 126131081105 ( ارتفاع سعر الصرف الحقيقى ) بغرض زيادة 
الصادرات وإعادة التوازن مرة أخرى للميزان التجارى . 

إن دور زيادة الطلب الكلى يعتبر إلى حد ما دورا مقبولاً هى تفسير علاقة السببية من 
الناتج الحقيقى إلى سعر الصرف الحقيقى . وقد دعم هذا التفسير دراسة قام بها (1555) 
انلمة؟1 عن الاتتصاد المكسيكى حيث اتضح من هذه الدراسة أن التغيرات فى الطلب الكلى قد 
أثرت على مستوى الأسعار المحلية ٠‏ ومن ثم على سعر الصرف الدتيفى ؛ ولكن لم يظهر هذا 
التأثير إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة . وفى دراسة أخرى قام بها كل من يك [عدع©! 
هقاة 1ن[ (1197) عن تأثير تطبيق برامج الإصلاح الاتتصادى على سباسات الصمرف 
الأجنبى فى الدول النامية » أوضحت الدراسة أن هناك علاقة قوية يربط بين كل من النائج 
الحقيقى وسعر الصرف الدقيقى ؛ فعملية التوسع فى الطلب الكلى التى يصاحبها تنفيذ برامج الحد 
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من التضخم 105ف/يز0:! 151021110107[ سوف تدفع أسعار السلع غير الداخلة فى التجارة إلى 
الارتفاع ٠‏ ومع ثبات أسعار السلع الداخلة فى التجارة نتيجة لربط أو تثبيت سعر الصرف الاسمى 
1 عبرديواء1 لوعويعع5 ؛ فسوف يؤدى ذلك إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقى ؛ ويوجد 
العديد من التفسيرات لأسباب زيادة الطلب الكلى بعد استقرار سعر الصرف الاسمى من أهمها : 
فقدان المصداقية فى برامج الإصلاح الاقتصادى (1951 ,.لش.© ,لأيت// ,. © ,8[90©) ء التأثير 
الايجابى لانخفاض التضخم على أصحاب الدخول الدائمة ٠» )]801403, ١555(‏ والتأثير على 
الدخول المتوقعة المرتبطة بحدوث تحسن فى الموازنة العامة للدولة ١1515(‏ ,هاءط16) . 
ثالتاً - الآثار الاقتصادية المترتبة على تخفيض القيمة الخارجية للعملة : 

تعددت النظريات التى حاولت تحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على تخفيض القيمة 
الخارجية للعملة فى علاج العجز فى موازين مدفوعات الدول النامية بصفة خاصة وبالتالى 
المساهمة فى زيادة معدلات نمو الناتج الحقيقى بها . ومن أهم تلك النظريات أو المداخل النظرية 
كل من مدخل المرونات ؛ المدخل الكينزى ؛ مدخل الاستيعاب ؛ والمدخل النقدى . 

ووفقاً لمدخل المرونات فإن الغرض من تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية هو 
تغيير الأسعار النسبية لكل من الصادرات والواردات بما يحفز على زيادة حصيلة الصادرات 
وتفليل مدفوعات الواردات بالقدر الذى يحئق التوازن فى ميزان المدفوعات » ولكى يكون 
التخفيض فعالاً فى ظل هذا المدخل يشترط أن يكون المجموع الجبرى لمرونات الطلب على كل 
من الصادرات والواردات أكبر من الوحدة ( عبد الرحمٌن يسرى ٠‏ 1355 ء ص ١١:‏ ) » ووئقاً 
لهذا المدخل فإنه عندما يحدث تخنيض اسمى لسعر الصرف فسوف يترتب عليه تخنيض حقيقى 
مساو له تمامأ . ومن هنا نجد أن مدخل المرونات يرتكز بالدرجة الأولى على ما سوف يحدثه 
التخفيض من تغيير فى أسعار الصادرات بالعملة الأجنبية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية حيث 
تنخقض أسعار الصادرات بالعملة الأجنبية وترتفع أسعار الواردات بالعملة الوطنية مما يزيد 
الصادرات من ناحية ويقلل الواردات من ناحية أخرى ؛ ويتم بالتالى علاج العجز فى ميزان 
المدفوعات . 


-ا١ا/لك-‎ 


ووفقاً للمدخل الكينزى والذى يسمى بمدخل الدخل » فيمكن له أن يتكامل مع مدخل 
المرونات فى تفسير مدى فاعلية التخفيض كأحد أدوات السياسات التقدية . فبافتراض أن مرونات 
الطلب على كل من الصادرات والواردات أكبر من الوحدة ٠‏ فإن التخفيض الاسمى سيترتب عليه 
تخفيض حقيقى مما يؤدى لتحسين العجز فى موازين المدفوعات . أما على جانب الطلب فيوضح 
المدخل الكينزى أن التخفيض سيترتب عليه آثارأ توسعية على كل من الناتج الدقيقى والعمالة ٠‏ 

وبالنسبة لمدخل الاستيعاب فهو يهتم بتحليل أثر التخفيض على العجز فى موازين 
المدفوعات من خلال تأثيره على الدخل القومى ؛ ويفترض هذا المدخل أن التخفيض سوف ينجح 
فى رفع الأسعار المحلية لكل من الصادرات والواردات التى تدخل كإنتاج وسيط فى الإنتاج 
المحلى مما يؤدى لارتفاع مستوى الأسعار المحلية بصفة عامة ٠‏ وسينعكس ذلك فى حفز 
الصادرات والتى تنعكس بفعل المضاعف فى تحقيق آثار إيجابية على مستوى الدخل القومى . 
ويتوقف الأثر النهائى الذى يمارسه التخفيض على ميزان المدفوعات ونقاً لهذا المدخل على متدار 
ما يحدثه من تخفيض فى الاستيعاب من ناحية وما سيحدثه من زيادة فى الدخل القومى من ناحية 
أخرى . ويوضح هذا المدخل أيضاً أن للتخفيض آثارا تحويلية قاع 216 برستداء ا تجرة للموارد 
الاتتصادية والإنفاق المحلى حيث سيؤدى التخفيض إلى رفع أسعار السلع الداخلة فى التجارة 
بنسبة تفوق الارتفاع فى أسعار السلع المحلية غير الداخلة فى التجارة مما يحفز المنتجين على 
تحويل الموارد الاقتصادية إلى السلع الداخلة فى التجارة ( القابلة للتصدير ) وبعيداً عن السلع 
المحلية . ومن ناحية أخرى يؤدى التخفيض إلى تحويل الإنفاق الكلى إلى السلع المحلية بعيدأ عن 
السلع الداخلة فى التجارة . ولاشك أن مثل هذه الآثار ستساعد على زيادة الصادرات وتخفيض 
الواردات مما يحسن من العجز فى موازين المدفوعات . 

أما المدخل النقدى فهو يركز على العلاقة بين القطاع الخارجى والجائب النقدى 
(1577 ,آءعلهقم*) . ويرى هذا المدخل أن الاختلال فى ميزان المدفوعات يعد انعكاساً لاختلال 
السوق النقدى حيث يمارس التخفيض تأثيره :على ميزان المدفوعات من خلال تأثيره على السوق 
النقدى المحلى . ويفترض هذا المدخل أن التخفيض الاسمى ان يترتب عليه تخفيض حقيقى ومن 
ثم لن يحدث تأثير على كل من الناتج الحقيقى والعمالة سواء فى الأجل القصير أو الأجل 
الطويل . 1 


اللا 


وعند تقييم المداخل السابقة فى رؤيتها لمدى فاعلية سياسة التخفيض فى إحداث آثار 
إيجابية على كل من ميزان المدفوعات والناتج الحقيقى ؛» يتضح أن مدخل المرونات يشترط 
لنجاح سياسة التخفيض أن تكون مرونات كل من الطلب المحلى على الواردات والطلب الأجنبى 
على الصادرات أكبر من الوحدة أو على الأقل مجموعيما الجبرى يساوى الوحدة بالإضافة إلى 
استجابة العرض الكلى التغيرات المحتملة فى الطلب الكلى . وواقع الأمر يؤكد أن الأمر ليس 
كذلك فى حالة الدول النامية التئ تتسم بانخفاض تلك المرونات لما تتسم به منتجاتها من سمات 
وخصائص محددة ؛ كما أن صادرات تلك الدول لا تمثل إلا نسبة ضضئيلة من إجمالى الصادرات 
العالمية » ومن ثم لا نتوقع أن يمارس التخفيض وفقاً لهذا المدخل آثاراً إيجابية مرغوبة . أما 
بالنسبة لمدخل الاستيعاب فيواجه ببعض الصعوبات عند تقدير أثر التخفيض وخاصة فيما يتعلق 
بتقدير الميل الحدى للاستيعاب بالإضاقة إلى كونه أقل استقراراً من مفهوم المرونات وخاصة مع 
تغير السياسات النقدية والمالية . أما كل من المدخل الكينزى والنقدى فنجد أنهما يقدمان نتائج 
متعارضة تماماً من حيث مدى نجاح سياسة التخفيض فى إحداث آثار إيجابية على كل من الناتج 
والعمائة (') . 

بعد هذا الاستعراض اللريع لأهم المداخل النظرية التى تناولت عدى فاعلية سياسة 
التخفيض فى إحداث آثاراً إيجابية على كل من ميزان المدفوعات والناتج ؛ فقد يثار تساؤل هام 
وهو ؛: 

" هل هناك بدائل لسياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ؟ " 

فى الواقع يوجد العديد من السياسات البديلة التى يمكن أن ينتج عنها تأثيرات على 
الأسعار النسبية مشابهة لتلك التأثيرات الناجمة عن عملية التخفيض . ومع ذلك لا يمكن أن نقرر 
بأن تاثير تلك السياسات البديلة مكافئ تماماً للتأثيرات الناجمة عن عملية التخفيض » ومن أهم تلك 
السياسات البديلة كل مما يلى : 


(') لمزيد من التفصيل أنظر : 
"كع هدام ومتمماءبع2 مذ امعسموتلهوتك1 عاق عومقطعءدط"“ ,(1988) دلعودك8 موتتموطء5 
.لم8 للءه لا ع1 ,2 تعطصسل! بعموط لقممتكوءء 
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١‏ - فرض تعريفة جمركية على الواردات ومنح إعانة للصادرات . وهذه السياسة لا تعد ملائمة 
فى افوقت الحالى نظرز لما تتضمنه من أدوات تتناقض بشدة مع مبادئ ومضمون اتفاقية 
الجات 6.8751 وخاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود الجمركية على الواردات وتخفيض الدعم 
الممنوح للصادرات . 

- استحداث نظام لأسعار الصرف المتعددة ؛ ولاشك أيضاً أن أهمية تلك السياسة قد أخذت فى 
التناقص التدريجى نتيجة لإتباع معظم الدول النامية سياسات توحيد سعر الصرف الأجنبى 
والاتجاه نحو تحريره وفقاأ لمتطلبات صندوق النقد الدولى . 

" - برامج الحد من التضخم , وهذه السياسة تعتبر مدعمة لسياسة التخفيض فى مدى إحداث 
آثار إيجابية على الناتج الحقيقى . 

أما بالنسبة لأهم الدراسات التطبيقية التى تناولت الآثار الاقتصادية المترتبة على 
التخفيض الحقيقى للقيمة الخارجية للعملة الوطنية » نجد أن كل من 0/613 ي4 13ا528126 

(1535) فى دراسة لهما عن الاقتصاد المكسيكى كد أوضحا من خلال نتائج دراستهما أن 

التخفيض الحقيقى قد أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج الحقيقى فى المكسيك . وفى دراسة 

أخرى عن اقتصاد أورجواى قام كل من ه76 4# 5165نة11350 (1517) باختبار نموذج 
للانحدار الذاتى ذات المتجه 410101687655108 7760107 يتكون من مجموعة متغيرات ترتبط 
فيما بينها ارتباطاً آنياً والتى تتمتل فى كل من : معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى » معدل نمو النقود 
الحقيقية ٠‏ معدل التضخم » سعر الصرف الحقيقى ؛ وسعر الفائدة الحقيقى . وقد أوضحت نتائج 
الدراسة أن التخفيض الحقيقى الدائم «مناون!هباء2 [263 لعدنعادن5 كد انعكس فى زيادة 
الناتج المحلى الحقيقى فى الأجل الطويل . 
أما /إاع:140 )1١117(‏ فقدم دراسة عن العلاقة بين سعر الصرت الحقيقى والناتج 
الحقيقى فى عدد من الدول النامية خلال تطبيقها اسياسات الإصلاح الاقتصادى ؛ وقد خلصت 
الدراسة إلى أن التخفيض الدقيقى قد ترتب عليه انخفاض فى معدلات نمو الناتج الحقيقى خلال 

فترة التقدير . وفى دراسة أخرى قام بها كل من # 55عع20 (7171-755 .مم ,11536) 

8 عن الاقتصاد المكسيكى باستخدام نموذج للانحدار الذاتى ذات المتجه (2ل72/8) » 

أوضحت نتائج الدراسة أن معظم التغيرات فى الناتج المحلى الحتيقى للمكسيك كانت راجعة إلى 


ولاك 


صدمات 5000615 تتعلق بالتغيرات فى الناتج الحقيقى نفسه » وأن 'سعر الصرف الحقيقى كان من 
أهم العوامل التى أثرت سلبياً على الناتج المحلى الحقيقى » بمعنى أن التخفيض كان له آثاراً 
انكماشية على الاقتصاد المكسيكى . وفى دراسة أخرى عن الاقتصاد المكسيكى أيضاً قام كل من 
5 ع اننسد1 )٠٠٠١(‏ بدراسة العلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى 
حيث توصات نتائج الدراسة إلى أن العلاقة بينهما هى علاقة عكسية » بمعنى أن التخفيض 
الحقيقى للعملة المكسيكية ( ارتفاج سعر الصصرف الحقيقى ) قد أدى لانخفاض معدلات نمو الناتج 
الحقيقى فى المكسيك خلال فترة التقدير ؛ كما أوضحا أيضاً أن التغيرات فى سعر الصرف 
الحقيقى كانت من أهم العوامل المفسرة للتغيرات المستقبلية فى الناتج المحلى الحقيقىبفى المكميك . 


-ءمطا- 


المبحث الثانى 
اختبار العلاقة بين سعر الصرف الحقيقى 
والناتج الحقيقى فى مصر 
تسعى الدراسة فى هذا المبحث إلى تدقيق الأهداف التالية : 
« اختبار اتجاه العلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى للعملة الوطنية والناتج 
الحقيقى فى مصر خلال الفترة من 15378 وحتّى 15955 . 
« استبيان طبيعة العلاقة السببية بين التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى والناتج 
الحتيقى ٠‏ أى تحديد ما إذا كانت تلك العلاقة هى من سعر الصرف الحقيقى إلى 
الناتج الحتيقى أم العكس هو الصحيح ٠.‏ . 


« تحديد الوزن النسبى للعوامل المؤثرة فى سعر الصرف الحقيقى خلال فترة 
الدراسة (0595-19108. 


وسعياً لتحقيق هذه الأهداف فسوف نقوم فى عجالة سريعة باستعراض الاتجاه العام 


لسياسات سعر الصرف فى مصر خلال الفترة من 1575 وحتى 19135 ٠‏ ثم يلى ذلك اختبار 


سيتم اختبار تجزئة التباين 106207000511105 8,1800// لتحديد الوزن النسبى للعوامل المؤثرة 

فى سعر الصرف الحقيقى . ش 

أولاً-- الاتجاه العام لسياسات سعر الصرف فى مصر خلال الفترة من 
158 وحتى 145 


بدات مصر فى أوائل عام ١119‏ فى استحداث نظام لأسعار الصرف المتعددة بهدف 
التأثير على عرض الصرف الأجنيى والطلب عليه ؛ ققد تم استحداث ما سمى بنظام العلاوات 
وأسعار الصرف التشجيعية. حيث أعلنت السلطات النقدية منح تيسيرات نقدية تستهدف تجميع 


-181- 


مدخرات المصريين العاملين بالخارج على أساس علاوة تسبتها 76 96 على تحويلاتهم بالعملة 
الأجنبية إلى مصر ١155(‏ ,تلع تكطقط5 © عهدره0©) ٠‏ 

وفى سبتمبر عام *197 تم إنشاء السوق الموازية للصرف الأجنبى التى تم فى نطاقها 
التعامل طبقاً لأسعار صرف تسمى بالأسعار التشجيعية » حيث تم حساب السعر التشجيعى على 
أساس سعر الصرف الاسمى. مضافاً إليه علاوة تسمى بالعلاوة التشجيعية » وقد حددت هذه 
العلاوة بواقع 6٠‏ 46 من السعر الاسمى للشراء على أن يزيد السعر التشجيعى للبيع عن السعر 
التشجيعى للشراء بنسبة © 96 . وقد تم رفع هذه العلاوة عدة مرات حتى وصلت إلى 74 6؟ من 
الأسعار الرسمية للشراء » وقد استمر سعر الصرف فى السوق الموازية فى حالة ثبات نسبى 
خلال عامى 1514 , 151/8 ,. 

وفى خلال الفترة من عام 15175 وحتى عام 19174 تم فك الارتباط بين كل من السوق 
الرسمى الصرف والسوق الموازية للصرف ٠‏ كما تم فى خلال تلك الفترة أيضاً تحويل كل 
المعاملات الدولية إلى السوق الموازية للصرف الأجنبى حيث انثهى الأمر فى أواخر عام 151374 
إلى توحيد سعر الصرف بواقع 7١‏ قرش للدولار الواحد (') . وتم توحيد سعر الصرف لمدة 
عامين ونصف العام تقريباً إلى أن تم العودة مرة أخرى إلى نظام تعدد أسعار الصرف فى نهاية 
بإعلان سعرين للصرف داخل الجهاز المصرفى » فكان سعر التعامل فى نطاق البنك 
المركزى دو سعر المسرف الموجد ( 7١‏ قرش للدولار ) » وسعر آخر للتعامل فى نطاق البنوك 
التجارية المعتمدة ( 44 قرش للدولار ) ٠‏ , 

وفى مارس عام 184 أنشئت سوق ثالثة داخل الجهاز المصرفى حيث تم تحديد سعر 
الصرف فى نطاقها على أساس مرن , وقد تدرج هذا السعر من 4 قرش إلى 1١7‏ قرش إلى 
حوالى ١75‏ قرش ١‏ ' ) . ويستنتج مما سبق أن الفترة التى تلت عام ١98١‏ قد اتسمت بسرعة 
تغير سعر الصرف وتعدده ٠‏ كما اتسمت-أيضاً بسرعة ارتفاع سعر الصرف الأجنبى وانخناض 
قيمة الجنيه المسرى تجاه العملات الأجنبية ومن أهمها الدولار . وفى فبراير عام 1541 قامت 


(') سوف يتم اتخاذ سنة 1574 كبداية لفترة التقدير حيث كان سعر الدولار الواحد يعادل ١‏ قرش . 
(') للمزيد من التفصيلات أنظر : مجلس الشورى ( 1187 ) ٠‏ ' سعر الصرف فى مصر خلال الفترة من عام 
4 رحتى الآن * ٠.‏ سلسلة تقارير مجلس الشورى ٠‏ التقرير رقم ١4‏ . 


-1١845- 


الحكومة المصرية بإتباع سياسة للإصلاح الاقتصادى والتى ترتب عليها السماح بحرية تحديد 
سعر الضرف » ققد تم تحديد سعر صرف موحد تم إحلاله محل جميع أسعار الصرف السابقة 
١194(‏ ,.1 ,تهنةمقعده08 ؛ ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر صرف الجنيه المصرى إلى 57٠‏ 
قرش للدولار ؛ حيث استمر فى حالة ثبات نسبى مع بعض الزيادات الطفيفة حتى وصل إلى 
حوالى 75٠‏ قرش للدولار فى أواخر عام 1555 . 

نخلص مما سبق أن تطور سعر الصرف الاسمى فى مصر قد مر باربعة مراحل 
متميزة ؛ الأولى من عام ١555‏ وحتى عام 15177 حيث كان سعر الصرف يعادل 1٠‏ قرش 
للدولار ؛ والثانية من عام 1514 وحتى عام 15484 حيث كان سعر الصرف الاسمى يعادل ٠7١‏ 
قرش للدولار » والثالثة وهى فترة قصيرة نسبيآ ( 1190-1549 ) حيث ارتفع تدريجياً سعر 
الصرف حتى وصل إلى حوالى ٠٠١‏ قرش للدولار » أما الفترة الرابعة والأخيرة فقد بدأت منذ 
عام 119١‏ أى منذ تطبيق سيامة الإصلاح الاقتصادى حيث أخذ سعر الصرف فى الارتفاع 
التنريجى حتى وصل إلى حوالى 4٠‏ قرش للدولار فى أواخر عام 1555 ٠‏ 

واستناداً إلى البيانات المتوافرة عن سعر الصرف الاسمى ١‏ ' ) فقد قمنا بحساب سعر 
الصرف الحقيقى 11266 عو مقطع د 61 خلال الفترة من عام 1517/8 وحتى عام 19935 وفقا 
للمعادلة الآتية : 
سعر الصرقف الحقيقى > سعر الصرف الاسمى * الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى أمريكا 

الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى مصسر 

ويوضح العمود الأول من الجدول ( ١‏ ) تطور سعر الصرف الاسم ؛ ويوضح العمود 
الثانى تطور سعر الصرفه الحقيقى ‏ بينما يوضح العمود الأخير تطور الناتج الحقيقى فى مصر 
خلال فترة الدراسة ( 151/8 - 1195 ) . 


لل .101 ,(١٠٠5؟)‏ ,مم8 عدعلا روعلاكتلق)؟ لمتعمهما؟! لهدماتممعاط 
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)١( جدول‎ 


تطور' سعر الصرف الاسمى والحقيقى والناتج الحقيقى فى مصر ( ١555 - ١51/8‏ ) 


معز المتراك الالسفيق 
عدد الجنيهات المصرية مقابل دولار واحد 


لكل 4م 


لالاه 7 1 


نفدض و١1‏ 


1١و‎ 14 


تناك كين 


وذظ لون 


يفك 


كنس 11 


1١4 حكلالا‎ 


لكل معرلاءةلا 


ك1 امكل 


1١11114 1 


كنكل للشسة ل 
ااا 1 
لللضسق #ل/ا,ة .ه١1‏ 
لعي 1١11 ١‏ 
لاا فكلحفنلنل 
لالحنا الارقهم 1١1‏ 
لملستنا امسلل 
ل لشن 1114 
لسكا لفخلفقف 
1584" 7114 


سخض ا 
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يتضح من الجدول السابق أن ارتفاع سعر الصرف الاسمى ( التخقيض الاسمى ) لا 
يؤدى بالنضرورة إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقى ( التخفيض الحقيقى ) ٠‏ بمعنى أن التخقيض 
الاسمى لا يؤدى بالضرورة إلى تخفيض حقيقى . فإذا قمنا بتقسيم فترة الدراسة إلى فترتين 
زمنيتين » وهما فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى ( 15174 - 1430 ) ء وفترة ما بعد الإصلاح 
الاتتصادى ( ١9931‏ - 1935 ) »ء ففى خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى نجد أن سعر 
الصسرف الاسمى ظل تابتاً حتى عام 1144 وارتفع خلال عامى 1950:1545 ء بينما نجد أن 
سعر الصرف الحقيقى ارتفع فى البداية وظل فى حالة ثبات نسيى حتى عام ١184‏ ثم انخفض 
بعد ذلك . أما خلال فترة الإصلاح الاتتصادى فنجد أن سعر الصرف الاسمى ارتفع فى بداية 
فترة الإصلاح ثم ظل ثابتاً طوال فترة الإصلاح الاقتصادى ؛ بينما نجد أن سعر الصرف الحقيقى 
قد ارتفع فى البدلية ثم انخفض بعد ذلك . نستنتج مما سبق أن التخفيض الاسمى لسعر صرف 
الجنيه المصرى لم يؤد بالضرورة إلى تخفيض حقيقى 126721081000 [1862 بل أدى فى بعض 
السنوات إلى ارتفاع حقيقى 07760120108 |1168 ء ومعنى ما سبق أن التخفيض الاسمى لم يكن 
كانياً لإحداث تخفيض حتيقى حيث' كان الجنيه المصرى مثُوماً بأكثر من قيمته النلية 
معد و0 . 
ثانياً - اختبار العلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى 

فى مصر : 

إن نقطة البداية اتحديد الدور الذى يمكن أن تمارسه سياسة تخفيض القيمة الخارجية 
للعملة الوطنية غى معالجة عجز ميزان المدفوعات المصرى يستلزم بادئ ذى بدء ضروّرة تحديد 
العلاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى فى مصر ٠‏ بالإضافة إلى أن تحديد 
اتجاه تلك العلاقة سوف يسمح لنا بتحديد وتفسير التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى خلال فترة 
الدراسة . 

وبيصفة عامة يهدف هذا الاختبار إلنى معرفة اتجاه علاقة السيبية بين سعر العتترف 
الحقيقى والناتج الحقيقى فى مصر خلال الفترة من عام 51748١.وحتى‏ عام 1595 ؛ هل تلك 
العلاكة السببية هى من سعر الصرف الحقيقى إلى النائج الحقيقى ؟ أم العكس هو الصحيح ؟ 


-1868- 


واستناداً إلى البيانات الواردة فى الجدول ( ١‏ ) عن كل من سعر الصرف الحقيقى والناتج 
الحقيقى وباستخدام برنامج 1578 لاختبار الارتباط الشائى 005120108 81307371846 بين كل من 
سعر الصرف الحتيقى والناتج الحقيقى فى مصر , فقد تم التوصل إلى النتائج التى يوضحها 
الجدول (1). 
جدول (؟1) 
نتائج اختبار الارتباط الثنانى بين سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى فى مصر 
خلال الفترة ( 1518 - 1١595‏ ) 
(-)فعما م (+) دلوعآ 


(+) 05هوعآ 
( -) دنرهط 
1 


قيمة معامل الارتباط 


3 


يوضح الجدول السابق تتائج اختبار الارتباط الثنائى بين كل من سعر الصرف الحقيقى 
والناتج الحقيقى فى مصر . وذلك عند فترات زمنية مختلفة سواء كانت تلك الفترات ذات فترة 
إبطاء وها أو فترات مستقبلية 16205 ؛ حيث تشير الفترات الزمنية الماضية 385آ إلى 
استخدام شعر الصرف الحقيقى فى التتبؤ بالتغيرات فى الناتج الحقيقى ؛ بمعنى أن علاقة السببية 
هى من سعر الصرف الحقيقى إلى الناتج الحقيقى » بينما تشير الفترات الزمنية المستقبلية 1.6309 


-85م1- 


إلى استخدام الناتج الحقيقى فى التتبؤ بالتغيرات فى سعر الصرف الحقيقى بمعنى أن علاقة 
السببية هئ من الناتج الحقيقى إلى سعر الصرف الحقيقى (/ا .6011 155٠0,‏ ,.2.106 روعذ!ا1ن) ٠‏ 

وتشير نتائج الجدول السابق إلى أن القيمة المطلقة لمعامل الارتياط بين سعر الصرف 
الحقيقى والناتج الحقيقى هى قيمة سالبة فى معظم الفترات الزمنية الماضية أو المستقبلية » وهذا 
يعنى أن هناك علاقة عكسية بين كل من سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى . فارتفاع سعر 
الصرف الحقيقى ( التخفيض الحقيقى للقيمة الخارجية للجنيه المصرى ) يرتبط بانخفاض الناتج 
الحقيقى فى مصر والعكس صحيح ؛ ونستنتج من ذلك أن التخفيض الحقيقى ‏ 1681 
11002 يرتبط بآثار انكماشية 21/8615 0011181102330 على الناتج الحقيقى » كما أن 
الارتفاع الحقيقى 60120102,ممى [163 يرتبط بآثار توسعية 5اء15/18 28510031م<28 على 
الناتج الحتيقى . وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نجزم بناءً على النتائج السابقة أن الآثار الانكماشية 
ترجع فقط إلى التخفيض الحقيقى للقيمة الخارجية للجنيه المصرى ( ارتفاع سعر الصرف 
الخقيقى ) ؛ ققد تكون هناك عوامل أخرى تتفاعل مع:عملية التخفيض فى إحداث مثل تلك الآثار 
الانكماشية كما سنوضح فيما بعد . 

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن نتائج الاختبار السابق لا توضح يدقة اتجاه العلاقة السببية 
بين كل من سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى . ففى بعض الفترات الزمنية الماضية 285[ 
كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط أكبر من مثيلتها فى الفترات الزمنية المستقبلية 1805 ٠‏ 
قمثلاً كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط فى الفترة الزمنية الماضية ( - ٠‏ ) هى ٠,011‏ بينما 
كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط فى الفترة الزمنية المستقبلية ( + * ) هى 0,175 ٠‏ وهذا 
يعنى أن اتجاه علاقة السببية هو من سعر الصرف الحقيقى إلى الناتج الحقيقى . فى حين كانت 
القيمة المطلقة لمعامل الارتباط فى الفترة الزمنية المستقبلية ( + ١‏ )) هى ٠,374‏ بينما كانت 
القيمة المطلقة لمعامل الارتباط فى الفترة الماضية ( - ١‏ ) هى 018.,. ٠‏ مما يعنى أن اتجاه 
علاقة السببية هو من الناتج الحقيقى إلى سمر الصرف الحقيقى . 

ونخلص ممأ سبق إلى أن النتائج السابقة توضح إلى حد كبير صحة العلاقة العكسية بين 
سعر الصرف الحتيقى والفاتج الحتيقى فى مصر ,٠‏ بمعنى أن انخقاض الناتج الحقيقى مرتبط 
بانخفاض حتيقى فى القيمة الخارجية للعملة الوطنية ( ارتفاع سعر الصرف الحقيقى ) والعكس 


-لاما - 


صحيح . بينما لا تؤكد النتائج السابقة بصورة قاطعة اتجاه العلاقة السببية هل هى من سعر 
الصرف الحقيقى إلى الناتج الحقيقى أم العكس هو الصحيح ؛ ولتوضيح طبيعة تلك العلاقة السببية 
فسوف نلجا إلى اختيار " جرانجر " للسببية غ165 015323867 0210531157 والذى صمم لاختبار 
علاقة السببية بين متغيرين (591-115 ,مم ,1141 ,6730865 2# عاع82) . ويوضح الجدول 
(” ) نتائج هذا الاختبار . 


جدول (”) 
نتائج اختبار جرانجر للسببية بين سعر الصرف الحقيقى 
والناتج الحقيقى فى مصر ( 1518 - 1555) 
( تم استخدام ” فجوات زمنية ) 
' الفروق الأولى 
عع 111-01 


اكلامدم.ء. يك 


(لانمكة) (ككككن), 
سعر الصرف الحقيقى فلس 
]0 زللي.) 


فى الجدول السابق تشير الأرقام التى بداخل الأقواس إلى القيمة الاحتمالية 2-1711 » 
بينما تشير الأرقام التى بدون أقواس إلى إحصائية ( *1 ) 5]65ناها5 .17 . 

ويتضح من نتائج الجدول السابق أن اتجاه العلاقة السببية هو من سعر الصرف الحقيقى 
إلى الناتج الحقيقى وليس العكس سْواء تم استخدام اللوغاريتم أو الفرؤق الأولى لكل من سنعر 
الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى ٠‏ فالنتائج تؤيد رفض فرض العدم والقائل بأن التغيرات فى 
الناتج الحقيقى لا تسبب حدوث تغيرات فى سعر الصرف الحقيقى ؛ وبالتالى قبول الفرض البديل 
والقائل بأن التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى تؤدى إلى إحداث تغيرات فى الناتج الحقيقى وذلك 
عند مستوى معنوية ١‏ 96 فى حالة استخدام اللوغاريتم ٠‏ وعند مستوى معنوية 5 94 فى حالة 
استخدام الفروق الأولى » حيث أن ( 8 المحسوبة فى حالة استخدام اللوغاريتم - ,ره > 7 
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الجدولية > 4,58 ) » كما أن ( 1 المحسوبة فى حالة استخدام الفروق الأولى > 5,77 > ”1 
الجدولية > 3,1 ) ٠‏ 

ولمزيد من التحليل فقد قمنا بتقسيم فترة الدراسة إلى فترتين زمنيتين ؛ الفترة الأولى من 
عام 151/4 وحتى عام 155٠0‏ ء والفترة الثائية من عام ١55١‏ وحتى عام 1515 » وذلك بهدف 
معرفةٍ أثر تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادى فى مصر مع بداية عام ١331‏ على طبيعة العلاقة 
السببية بين كل من سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى . ويوضح الجدول ( 1 ) نتائج اختبار 
جرانجر للسببية لكل من الفترتين . 

جدول (4) 
نتائج اختبار جرانجر للسببية 
)١(‏ الفترة الأولى ( 1914 - 1١955.‏ ) 
فجوة زمنية - ؟ 


ره 


لاققي) 


ل 


سمم) 


)1١9595- 13191 ( الفترة الثانية‎ ) ١ ( 


فجوة زمنية > * 


-144- 


يتضح عن نتائج الجدول السابق أنه فى الفترة الأولى ( 151/8 - ١55٠0‏ ) وهى فترة ما 
قبل الإصلاح الاقتصادى كانت علاقة السببية هى من سعر الصرف الحفيقى إلى الناتج الحقيفى 
بينما نوضح الفترة الثانية ( ١551١‏ - 1155 ) وهى فترة تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى ان 
علاقة السببية كانت من الناتج الحقيقى إلى سعر الصرى الحقيقى . وتفسير ذلك أنه فى الفئره 
السابقة على تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى كان هناك انخفاض ملعوس فى سعر الصرف 
الاسى اندكس فى تخفيض فى سعر الصرف الحنيقى سا أدى بدوره إلى التأثير فى الناتج 
الحقيتى . أما فى الفترة التالية لبدء الإصلاح الاننصادى ذقد كان سعر الصرف الاسمى ثابتاً 
تقريباً خلال تلك الفترة ؛ بينما كان سعر الصرف الحقيقى مستمراً فى الانخفاض ٠‏ وهذا يعنى أن 
انخفاض سعر الصرف الحقيقى لم يكن راجعاً بالدرجة الأولى إلى التخفيض الاسمى وإنما كان 
راجعاً إلى اختلاف معدلات التضخم بين مصر والعالم الخارجى بصنة عامة والولايات المتحدة 
الأمريكية بصفة خاصة , وبالتالى يمكن استنتاج أن التغيرات فى الناتج الحقيقى هى التى أدت إلى 
إحداث تخيرات فى سعر الصرف الحتيقى . أما فى حالة الفترة الزمنية الكاملة وهى فترة الدراسة 
1139-1598 ) فقد كانت علاقة السببية هى من سعر الصرف الحقيقى إلى الناتج الحقيقى , 
وهذا يعكس حتيقة أن التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى تحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيأ 
لإحداث تغيرات ملموسة فى الناتج الحقيقى . 1 
ثالثاً - اشتقاق نموذج الاتحدار الذاتى ذات المتجه (0/4[9) : 

أوضحت نتائج تحليل الارتباط الثنائى أن علاقة السببية هى من سعر الصرف الحقيقى 
إلى الناتج الحقيقى وليس العكس . ومع ذلك أيواجه التحليل السابق مشكلة الارتباط الزائف 
00176121100 ذنام#نام5 . كما أنه لا يحدد القنوات التى من خلالها يتأثر الناتج الحقيقى 
بالتغيرات كى سعر الصرف الحقيقى . ولهذا فسوف نلجا فيما يلى إلى اشتقاق واختبار نموذج 
للانحدار الذاتى ذات المتجه وذلك لكى نتمكن من تحديد أهم المتغيرات المؤثرة فى الناتج الحقيقى . 

والهدف من اشتقاق هذا النموذج هو القيام أولاً بإجراء عملية انحدار للمعادلات المكونة 
له . ثم القيام ثانيأ باختبار تجزئة التباين بهدف معرخة الوزن النسبى لكل متغير من المتغيرات 
المكونة للنموذج فى تفسير التغيرات المستفبلية لكل س لنائح لحفيقي. وسعر السرى الحقيقى 


ول 


وخطوات اشتقاق النموذج والمعادلات المكونة له تتمثل فيما يلى : 
ى طم +ص ص )10 

والمعادلة ( ١‏ ) توضح أن الناتج المحلى الإجمالى ( ى ) يتكون من الطلب المحلى 

( طم ) وضاقى الصادرات ( عن ص ) . 
ص ص > أورر ح أ وى )١()‏ 

وتوضح المعادلة ( ؟ ) أن صافى الصادرات ( ص حص ) من المتوقع أن يتأثر طرديآ 
بالتغيرات فى كل من سعر الصرف الحقيقى ( راح ) ٠؛‏ ويتأثر عكميا بالناتج المحلى (ى ) » 
فارتفاع سعر الصرف الحقيقى ( التخفيض الحقيقى ) يؤدى لزيادة الصادرات والعك صحيح ٠‏ 
كما أن زيادة الدخل ( ى ) تؤدى ازيادة الواردات من الخارج مما ينعكس فى انخفاض صافى 
الصادرات ( ص ص ) ٠‏ 

وتوضح لنا النظرية الاقتصادية أن هناك العديد من العوامل التى يمكن لها أن تؤثر فى 
الطلب المحلى ( ط م ) ٠‏ ولعل من أهم تلك العوامل كل من : معدل التضخم ( ت ) ؛ سعر 
الصرف الحقيقى ( ر ح ) ؛ سعر الصرف الاسمى ( ر ) » سعر الفائدة الاسمى ( ف ) ؛ سعر 
الفائدة الحقيقى ( ف ح ) ٠‏ عجز الموازنة العامة للدولة ( ع ) ٠‏ حجم الائتمان الحقيقى ( ن ) ٠‏ 
الأجور الحقيقية ( ج ) ٠‏ والمعادلة التالية تمثل دالة الطلب المحلى : 
طمك حأورت حأور عغأوع خأون حأموف حأين ععأوج (؟) 

والمعادلة ( ٠‏ ) توضح أن الطلب المحلى ( ط م ) من المتوقع أن يرتبط عكسياً بكل من 
معدل التضخم ( ت ) ؛ سعر الفائدة الاسمى ( ف ) ٠‏ سعر الفائدة الحقيقى ( ف ح ) ؛ وسعر 
الصرف الحقيقى ( ر ح ) . ويمكن تفسير العلاقة العكسية بين سعر الصرف الحقيقى ( راح ) 
والطلب المحلى ( ط م ) بالرجوع إلى المعادلة رقم ( ١‏ ) والتى توضح أن العلاقة بين سعر 
الصرف الحقيقى وصافى الصادرات هى علاقة طردية ‏ بمعنى أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقى 
( التخفيض الحقيقى ) يؤدى لزيادة صافى الصادرات ؛ وطالما أن مجموع كل من صافى 
الصادرات والطلب المحلى يساوى متدار ثابت ودو الناتج المحلى ؛ فإن ارتفاع سعر السمرفت 
الحقيقى سيؤدى لانخفاض الطلب المحلى حتى تتحقق المتطابقة المعبر عنها بالمعادلة الأولى وهى 
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ى > طم ١‏ صن اس ومن ناحيه احرى توصح المعادلة السابقة رقم ( 5 ) ان الطلب الخد 


( طم ) س المتوفع سن يرتبط طرديا بكل من عجر الموازنة العامة ( خ ) ٠‏ حجم الالمار 
المحلى الحنيفى (ن ) وحجم الأجور الحقيقية ( ج) 
أما المعادلة رقم ( : ) فتوضح بيساطة أن حجم الائتمان الحقيقى ( ن ) يتكون من النقود 
الحديقية ( م ) وحم الاقتراض الخارجى معبرا عنه بصافى تدفق رأس المال الأجنبى للداخل 
رك) 
ن خأم تأيرك )0 
وتوضح المعادلة رقم ( © ) أن دالة الطلب النقدى التقليدية تأخذ الشكل التالى : 
م أورى -أميف 06 
حيث يرتبط الطلب النقدى ( م ) بعلاقة طردية مع الناتج الكلى ( ى ) وعلاقة عكسية مع 
عر الفائدة الاسمى ( ف ) . 
أما سعر الفائدة الاسمى ( ف ) فنتوقع أن يرتبط بعلاقة عكسية مع صافى التدفق الأجنبى 
للداخل (ك ) وبعلاقة طردية بكل من معدل التضخم ( ت ) والناتج المحلي ( ى ) كما توضح 
المعادلة ركم ( 13) : 
ف حأورت +أورى -أورك )3 
وتوضح المعادلة رقم ( 7 ) أن معدل التضخم ( ت ) من المتوقع أن يرتبط طرديا بكل 
من سعر الصرف الحقيقى ( ر ح ) . سعر الصرف الاسمى ( ر ) والناتج المحلى (ى ) ٠‏ 
تعابرر ع اوور +أوصف 0 
أما صافى التدفق الأجنبى للداخل ( ك ) فيتحدد بكل من أسعار الفائدة المحلية والأجنبية 
وكذلك سعر الصرف الاسمى كمأ توضح المعادلة التالية ٠‏ 
ك اورف داور -أيمرف:* )2 
حيت ( ف ) تمثل معر الفائدة الاسمى المحلى ؛ ( ر ) تمتل سعر الصرف الاسمى . 
ينما (.. أ) ستل سعر الفائدة الاسمى الأجنبى 


-؟ككا- 


ويرتبط سعر الصرف الاسمى ( ر ) بكل من معدل التضخم ( ات ) ٠‏ سعر الفائدة 
الأجنبى (ف أ) وسعر الصرنف الحقيقى ( رح ) كما توضح المعادلة التالية : 
رحأوت -أيرفا+ابورجح (5) 
أما سعر الصرف الحقيقى ( ر ح ) فمن المتوقع أن يرتبط عكسياً بكل من صافى الصادرات 
( ص ص ) وصافى التدفق الأجنبى للداخل (ك ) كما توضح المعادلة التالية : 
راج > -أررص ص -أررك )0 
وتوضح المعادلة ( )١١‏ أن عجز الموازنة العامة للدولة ( ع ) فمن المتوقع أن يرتبط 
عكدياً يكل من الناتج المحلى (ى ) ومعدل التضخم (ت ) كما يرتبط طردياً بصافى التدفق الأجنبى 
للداخل (ك) . 
ْ ع» تأرررى +أروك دأيوت )110) 
وأخيراً فإن المعادلة رقم ( ١7‏ ) توضح أن الأجور الحقيقية ( ج ) فمن المتوقع أن ترتبط 
طردياً بكل من الناتج المحلى ( ى ) ومعدل التضخم (ت ) . 
ج > أررى -أروت (16) 
ويتكون النموذج السابق من اثنى عشر معادلة ٠‏ وعن طريق الاستبعاد التدريجى لبعض 
المتغيرات التى يشتملها النموذج السابق فإنه يمكن اختصاره إلى النموذج التالى : 


ىه - ابوت + أرور ح -ابوف1 )1 
دع دأورر ع جأبرى )1 
رع هد تبرت +لوى اوتا 0 


ويتكون النموذج السابق من ثلاثة معادلات وثلاثة متغيرات داخلية وهى ى ؛ ت ؛ ر مم 
ومتغير خارجى وهو ت أ . وبجانب النموذج السابق والذى سوف نطلق عليه النموذج المركزى 
210061 00:6 : فسوف يتم اختبار عدة نماذج أخرى بديلة ٠‏ والمتغيرات التى يحتويها النموذج 
المركزى والنماذج البديلة هي كما يلى : 


) ىءتارحءفآأ ( النموذج المركزى‎ )١( 
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(؟) يعءتا رج اماع 
سم ىئءتءرحءعءفآأ 
(4:) ىءتءرحعمءفآأ 
) ىءتءرحءكءفآأ 
رابعاً - اختبار تجزئة التباين ( 572 ) : 
يهدف هذا الاختبار إلى معرفة الوزن النسبى لكل متغير من متغيرات المعادلات المكونة 
للنماذج السابقة فى تفسير التغيرات المستقبلية فى كل من سعر الصرف الحقيقى والناتج الحقيقى . 
وقبل البدء فى اختيار النماذج السابقة سنبدأ أولاً فى التأكد من أن سلاسل بيانات 
المتغيرات المكونة لتلك النماذج هى ساكنة /إنة5481108 عند مستواها خلال فترة الدراسة )١(‏ 
وذلك لأنه إذا كانت بعض متغيرات السلسلة الزمنية غير ساكن والبعض الآخر ساكن فسوف 
ينتج عن عملية الانحدار ما يسمى بالانحدار الزائف 156822655108 5نا10كلام3 ملإعبطة21) 
(87 .م ,193:0 ولذلك سوف يتم القيام باختبار جذر الوحدة 1656 12004 14] للتأكد من مدى 
سكون السلسلة الزمنية لبيانات كل متغير من المتغيرات خلال فترة الدراسة ؛ وسيتم استخدام 
جدول :0116ا7-لزع»10101 لاختبار جذر الوحدة لكل متغير من المتغيرات المكونة للنماذج السابقة » 
حيث تعتبر السلسلة هى سلسلة غير ساكنة إذا كانت قيمة تاو ( 1ها ) - المقدرة أقل من القيمة 
الحرجة لها فى جدول 1168نه1-إ2016 ٠‏ وهذا يعنى قبول الفرض اليديل ومفاده أن السلسلة 
الزمنية محل الاختبار هى سلسلة غير ساكنة .,أما إذا كانت قيمة تاو ( 183 ) >1 المقدرة أكبر 
من القيمة الحرجة لها فهذا يعنى رفض افتراض جذر الوحدة ( رفض فرض العدم ) ومن ثم 
تعتبر السلسلة الزمنية هى سلسلة ساكنة (555 .م ,1551 ,للها ,. 8.6 يصسدنللة/08 . 


١‏ ') الملسلة الزمتية الساكنة هى سلسلة تتميز بأن لها متوسط وتباين لا يتغيران مع الزمن ٠‏ ومن ثم فهى تميل 
إلى أن تعود إلى متوسطها وتتنبذب حول هذا المتوسط خلال مدى ثابت ٠‏ فى حين أن السلسلة الزمنية غير 
السكنة تتميز بأن متوسطها وتباينها يتغيران عبر الزمن - 


د 1446 


والجدول التالى يوضه. تائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة (' ) باستخدام صه 30 
لا تحتوى على الحد الثابت كما . توى أيضا على حد الفترات الزمنية وقد تم استخدام 


اللوغاريتم الطبيعى ( 08.[ ) والفروق ':. . :101827204 و1 لكل متغير عن م.سرات الدراسه 


جدول : 2 ) 
اختبار جذر الوحدة لمنغيرات الدراسة 
(فجوة زمنية واحدة ) 


خلال الفترة من ( 1518 - 15944 ) 


“ختبار ,ع1انا”[-اء 101 لإحصائية ) 


) الناتج المحلى الحقيقى ( ى‎ - ١ 


١‏ - سعر الصرف الحقيقى (ر ح) -1لمة* 
٠“‏ - النقود الحقيقية ( ع ) لت ا 


؛ - عجز الموازنة العامة ( ع ) 
ه - معدل التضخم (ت ) 
5.- صافي التدفق الخارجى للدخل (ك ) ا 


: تشير إلى مستوى معنوية 96١‏ . 
: تشير إلى مستوى معنوية 5 90 . 
: تشير إلى مستوى معنوية ٠١‏ 90 . 


يتضح من نتائج الجدول السابق أن بيانات السلسلة الزمنية غير ساكنة عند استخدام 
اللوغاريتم الطبيعى لكل المتغيرات فيما عدا الناتج المحلى الحقيقى » فى حين أصبحت جميع 
(')تم الحصول على البيانات الممثلة لمتغيرات الدراسة من : 


٠٠٠٠١ [!41*. 5‏ عاموظ8 كقعلا روعتاكتلة!5 اوتعمقمة1 لقدمتاهمععامز 
* تقارير البنك المركزى المصرى ؛ أعداد مختلفة . 


( ' !ام نستطع إيجاد لوغاريتم لصافى التدفق الخارجى للدخل ( ك ) نظرأ لأن قيم ( ك ) فى معظم سنوات 
السلسلة الزمنية هى قيم سالبة . 
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المتخيرات ساكنة عند استخدام الفروق الأولى وذلك عتد مستويات معنوية مختلفة ١‏ 96 , © 90 » 
٠‏ 90 . ومن ثم ستقوم باستخدام الفروق الأولى لجميع المتغيرات عند اختبار نموذج (9/878) . 
وبعد القيام باختبار نموذج 77,814 عن طريق القيام بعملية انحدار لجميع متغيرات النموذج 
المركزى والتماذج البديلة ؛ فإن الخطوة التالية هى استخدام أسلوب تجزئة التباين (1/10) والذى 
استخدمه 5170 ١-448(‏ .2م ,1980) ؛ حيث يهدف هذا الأسلوب إلى تجزئة خطأ التنبؤ إلى 
نسب يمكن إرجاعها إلى المتغير نفشه وإلى المتغيرات الأخرى المكونة للنموذج . 

والجدول التالى يوضح نتائج اختبار تجزئة التباين خلال فترة مستقبلية تقدر بعشرين 
سنة ؛ ويوضح الجدول ( 8 ) نتائج اختبار تجزنة التباين للنموذج المركزى . أما الجدول ( 7 ) 
فيوضح نتائج اختبار تجزئة التباين للنماذج الأخرى ٠‏ حيث سنكتفى بعرض النتائج المتعلقة بكل 
من الناتج المحلى الحقيقى ( ى ) وسعر الصرف الحقيقى ( ر ح ) ٠‏ وذلك فيما يتعلق بأهم 
المتغيرات التى تفسر التغيرات المستقبلية فى كل منهما . 


جدول )١(‏ 
نتائج اختبار تجزئة التباين (1712) : النموذج المركزى (ل1008١/‏ :0 ©) 
المتغيرات : ى ٠‏ ر ح ؛ ت » ف | : متفير خارجى , 


لال 
الاللتمل 


كللامدلا. 


كللاكيلن 
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جدول (102) 
نتائج اختبار تجزئة التباين (1/12) 
النماذج البديلة ( ؟ 141 6) 


ل 
كللللالء 
؟الالللء 
الكل 
ححواي. 
الالإفرىء 
ملككولء 
املك 


ل 


000000 


ا 


؟الالاء لالارء 
اا 


الالقيء 
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يتضح من نتائج الجدول ( ١‏ ) الذى يختبر النموذج المركزى , أن التغيرات فى الناتئج 
المحلى الحقيقى ( ى ) يمكن إرجاعها بصفة أساسية إلى صدمات 51061 تتعلق بالناتج الحقيفى 
بنسبة ( ١لا‏ 96 ) » وأن سعر الصرف الحقيقى ( ر ح ) مسئول عن تفسير 75 96 من تلك 
التغيرات ؛ بينما يفسر معدل التضخم 5 96 فقط من التغيرات المستقبلية فى الناتج الحقيقى . 


لاوا - 


أما فيما يتعلق بالتغيرات فى سعر الصرف الحقيقى ( ر ح ) فيمكن أيضاً إرجاعها بصفة 
أساسية إلى صدمات تتعلق بسعر الصرف الحقيقى نفسه ( 05 96 ) ٠‏ وأن الناتج الحقيقى مسئول 
عن تفسير 71 96 من تلك التغيرات ٠‏ بينما يفسر معدل التضخم 17 96 من تلك التغيرات . 
ْ أما بالنسبة لاختبار تجزئة التباين الخاص بالنماذج البديلة ( ؟ » * ٠ 5 ٠‏ © ) » نجد أنه 
بالسبة لكل من التماذج ؛ ٠‏ 7 ؛ 4 فإن التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى مازالت تمتل العامل 
الثاني فى تفسير التخيرات المستقبلية فى الناتج الحقيقى 5١ ٠ 96 55 : 96 ١8‏ 96 على التوالى ٠‏ 
بينما تفسر المتغيرات الأخرى من ؟ 90 إلى ١5‏ 96 فقط . وفى النموذج رقم ( 5 ) نجد أن 
سعدل التضخم يأتى فى المرتبة الثانية حيث يفسر 77 90 من التخيرات المستقبلية فى الناتج 
الحقيقى بينما يأتى سعر الصرف الحقيقى فى المرتبة الثالثة حيث يفسر 17 90 ؛ بينما يفسر تدفق 
رأس المال الأجنبى للداخل 5 96 ققط من تلك التغيرات . 
أما بالنسبة للتغيرات 'المستقبلية فى سعر الصرف الحقيقى فنجد أن العامل الأول فى 
تفسير تلك التغيرات هو الناتج الحقيقى وذلك بالنسنبة لكل من النماذج ١‏ . 5 ( 50 90 ؛ 4١‏ 96 ) 
على التوالى بينما يأتى سعر الصرف الحقيقى فى المرتبة الثانية حيث يفسر 8" 96 2 71 96 
على التوالى ؛ أما بالنسبة لكل من النموذج ؟ » © فإن العامل الأول فى تفسير تلك التغيرات. هو 
سعر الصرف الدقيقى حيث يفسر 4١‏ 90 . 78 90 على التوالى » بيتما يأتى الناتج الحقيقى فى 
المرتبة الثانية حيث يفسر 8" 90 : 7١‏ 90 على التوالى ٠‏ 
نستنتج مما سبق أن اختبار تجزئة التباين لكل من النموذج المركزى والنماذج الخمسة 
الأخرى البديلة توضح أن التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى تعتبر العامل الأساسى فى تفسير 
التغيرات المستقبلية فى الناتج الحقيقى فى معظم النماذج حيث تأتى فى المرتبة الثانية بعد 
الصدمات المتعلقة بالناتج الحقيقى نفسه ؛ وهذا ما يؤكد على أهمية سعر الصرف الحقيقى فى 
تفسير التغيرات المستقبلية فى الناتج الحقيقى ؛ كما يتضح من النتائج السابقة أيضاً أن التغيرات 
غى الناتج الحقيقى تعتبر من أهم العوامل المفسرة للتغيرات المستقبلية فى سعر الصرف الحقيقى . 
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الخلاصة والنتائج : 
استهدفت هذه الدراسة تحليل العلائة بين ندعر الصسرف الحقيقى والنائج الحقيقى فى مصر 
خلال الفترة من عام 15374 حتى عام ١545‏ . وكان التساؤل الأساسى الذى حاولت هذه الدراسة 
الإجابة عليه يتعلق بالآثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع معر الصرف الحقيقى ( التخنفيض 
الحقيقى للقيمة الخارجية للعملة ) ٠‏ وبعبارة أخرى كان التساؤل الأساسى للدراسة هو هل ترتب 
على التخفيض الحقيقى للجنيه المصرى آثاراً توسعية أم أثاراً انكماشية على الناتج المحلى 
الحقيقى فى مصر ٠‏ هذا بالإضافة إلى الإجابة على بعض التساؤلات الأخرى المتعلقة بطبيعة 
العلاقة بين سعر الصرف الحقيقى والناتج المحلى الحقيقى . وأيضاً ما هو الوزن النسبى للتنيرات 
فى سعر الصرف الحقيقى فى تفسير التغيرات المستقبلية فى النائج الحقيقى . 
وللإجابة على التساؤلات السابقة بدأت الدراسة أولاً فى جانبها النظرى بتحديد مفهوم 
سعر الصرف الحقيقى وكيفية قياسه ٠‏ حيث تم التوصل إلى صيغة تعتبر من أكثر الصيغ قبولاً 
بين الباحثين وذلك لقياس سعر الصرف الحقيقى فى مصر ٠‏ وذلك باعتباره مؤشراً جيدأ للقدرة 
التنافسية التى تتمتع بها الدولة فى الأسواق العالمية . كما تم توضيح طبيعة العلائة بين التخفيض 
الاسمى 811011نالة/ات(1 [8نأتدره!! والتخفيض الحقيقى 1٠/21020102‏ [1102 » حيث أوضحت 
الدراسة أن التخفيض الاسمى لا يترتب عليه بالضرورة تخفيض حتيقى ؛ بل قد يترتب عليه 
أحياناً ارتفاع حتيقى 402760121108 [163 ؛ ويتوقف الأمر بطبيعة الحال على مدى انحراف 
تمع :11531 سعر الصرف التائم عن سعر الصرف التوازنى طويل الاجل 
ثم تناولت الدراسة بعد ذلك مفهوم العلاقة السببية بين كل من سعر الصرف الحقيقى 
والناتج الحقيقى . حيث تم تحليل الحالات التى تكون فيها علاقة السببية هى من سعر الصرف 
الحقيقى إلى الناتج الحقيقى ٠‏ وتلك الحالات التى تكون فيها تلك العلاقة هى من الناتج الحقيقى إلى 
سعر الصرف الحقيقى . ويعد ذلك تم تناول أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على تخفيض القيمة 
الخارجية للعملة الوطنية ٠‏ حيث تم استعراض سريع لأهم المداخل النظرية التى تناولت سياسة 
التخنيض ومدى فاعليتها فى إحداث الآثار المرغوبة منها . كما تم استعراض لأهم الدراسات 
. التطبيقية التى حاولت قياس أثر التخفيض على الناتج المحلى الحقيقى ؛ حيث توصات بعض 
الدراسات إلى أن للتخنيض آثارا انكماشية على الناتج الحقيقى ٠‏ فى حين توصلت بعض 
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الدراسات الاحرى إلى أن للتخفيض اتارا إيجابية على الناتج الحقيقى كما تناولت بعض 
الدراسات التطبيقية الوزن النسبى للتغيرات فى سعر الصرف الحقيقى فى مدى تأثيرها على 
التغيرات المستقبلية للناتج الحقيقى » وقد توصلت معظم تلك الدراسات إلى أن سعر الصرف 
الحقيقى يعتبر أهم العوامل المفسرة للتغيرات المستفبلية فى الناتج الحقيقى . 

أما فى الجانب التطبيقى من الدراسة ؛ فقد تم فى البداية استعراض لتطور أسعار 
الصرف فى مصر ء وتحليل العلاقة بين سعر الصرف الاسى وسعر الصرف الحقيقى ؛ واتضح 
من تلك العلاقة أن التخفيض الاسمى لم يترتب عليه بالضرورة تخفيضش حقيقى فى كل الفترة 
الزمنية سحل الدراسة ؛ بل أدى فى فترة ما بعد الإصلاح الاقتصادى إلى ارتفاع حقيقى |لنه! 
01 نان انان اتزحزم . ثم تناولت الدراسة اختبار علاقة السببية بين سعر الصرف الحقيقي والنائج 
الحقيقى فى مصر خلال الفترة ( 1514 - 1113 ) ؛ واتضح من نتائج الاختبار أن علاقة 
السببية هى من سعر الصرف الحقيقى إلى الناتج الحقيقى . ولكن عندما تم تقسيم فترة الدراسة 
إلى فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى ( 151/8 - 1130 ) » وفترة ما بعد الإصلاح الاقتصادى 
(31551--13313)ء أوضحت نتائج الاختبار أن علاقة السببية فى خلال فترة ما قبل الإصلاح 
كانت من سعر الصرف الحيقى إلى الناتج الحقيقى ٠‏ بينما كانت علاقة السببية من الناتج الحقيقى 
إلى سعر الصرف التقيقى فى خلال فترة ما بعد الإصلاح الاتقتصادى . وطالما أن التغيرات فى 
سعر الصرف الحقيقي لا يمكن النظر إليها على أنها المسئول الوحيد عن التغيرات قى الناتج 
الحتيقى ٠‏ فقد تم اشتقاق نموذج للانحدار الذاتى ذات المتجه (1//618) وذلك بهدف التعرف على 
أهم المتغيرات المؤثرة فى الناتج الحقيقى فى مصر ؛ وبعد القيام بعملية انحدار للنموذج المركزى 
(24006 غ008 والنماذج البديلة » تم القيام بعملية اختبار لتجزنة التباين (1/ا) بهدف التعرف 
على الأضية النسبية لكل متغير سن التنئرات السكونة للساذج الختلنة فى تفسير التخيرات 
المستنبلية للناتج السحلى الحقيقى ؛ وقد اتضح من نتائج الدراسة آن سعر الصرف.الحقيقى يعتبر 
أهم العوامل التى فسرت التغيرات المستقبلية فى الناتج الحقيقى فى مصر خلال فترة الدراسة : 
حيث أتى فى المرتبة الثانية بعد التغيرات المتعلقة بالناتج الحقيقى نفسه . 


ات 


وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

١‏ - لم يترئب على التخفيض الاسمى للقيمة الخارجية للسلة الوطنية تخفيض حقيقى لما خلال 
فترة الدراسة ( 151/4 --1115 ) وخاصة فى فترة البدء فى سياسات الإصلاح الاقتصادى 
حيث كان سعر الصرف الحقيقى مرتفعاً نسبيا » وهذا يعنى أن الجنيه المصرى كان مقوماآً 
باكثر من قيمته 0176/3[060 ؛ وهذا يعنى أن سعر الصرف الاسمى كان لا يزال منحرفاً 
اداع دالدجر 715311 عن سعر الصرف التوازنى . 

؟ - أوضحت نتائج الدراسة أن علاقة السببية كانت من سحر الصرف الحقيقى إلى الناتج 
الحقيقى خلال فترة الدراسة ( 15174 - 1113 ) ؛ ولكن حين تع تقسيم فترة الدراسة إلى 
فترتين » وهما فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى ( 1514 - 1110 ) وفترة البدء فى 
سياسات الإضلاح الاقتصادى ( 1535١‏ - 11193 ) » فقد أوضحت النتائج أن علاقة السببية 
فى فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى كانت من سعر الصرف الحقيقى إلى الناتج الحقيقى » 
بيئما كانت تلك العلاقة السببية هى من الناتج الحقيقى إلى سعر الصرف الحقيقى فى فترة 
البدء فى سياسات الإصلاح الاقتصادى . 

- أوضحت نتائج الدراسة أن الآثار الانكماشية على الناتج المحلى الحقيقى فى مصر مرتبطة 
بن تفاع سعر الصرف الحقيقى 261811130008 [1863 ؛ والعكن صحيح ؛ بمعنى أن الآثار 
الإيجابية على الناتج المحلى الحتيقى فى مصر مرتبطة بانخفاض سعر الصرف.الحقيقى 
«وناةزوعررمث (163 ؛ أو بحبارة أخرى فإن التخفيض الدتيقى للقيمة الخارجية للجنيه 
المصرى يؤدى لإحداث آثار اتكماشية على النائج المحلى الحقيقى ٠‏ وأن الارتفاع الحقيقى 
للقيمة الخارجية للجنيه.المصرى يُؤدى لإحداث آثار إيجابية على الناتج المحلى الحقيقى - 

4 - إذا كانت النتائج قد أوضحت أن التخفبس الحقيعى والآثار الالكساشية مرتبطة بيعصيا 
البعض » فلا نستطيع أن نجزم أن التخفيض الحقيقى للقيمة الخارجية للجنيه المصسرى سوف 
يترتب عليه آثاراً انكماشية على الناتج الحقيقى مستقبلياً ‏ ومن هما لا نستطيع أن نوصى بان 
تكون السياسة البديلة هى رفع القيمة الخارجية للجنيه المصرى بهدف إحداث آثار إيجابية 
على الناتج الحقيقى . فمن الواضح أن الفترة الزمنية التى واكبت عملية التخفيض كانت 
مرتبطة بيعض المشاكل التى كان يعانى منها الاقتصاد المصرى متل زيادة عبء المديونية 
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الخارجية ٠‏ ارتفاع معدلات التضخم » وتتامى العجز فى ميزان المدفوعات . ولاشك أن 
إتباع استراتيجية للتخفيض الدقيقى فى ظل ظروف مواتية مثل استقرار الأسواق المالية ٠‏ 
سهولة النفاة إلى أسواق رأس المال الدولية » تحسن الأداء الاقتصادى ٠»‏ والتغلب على 
المشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى . مثل تلك الاستراتيجية قد يترتب 
عليها آثار توسعية على الاقتصاد المسرى . وبالإضافة إلى ذلك فإن عملية الإصلاح 
الاقتصادى التى بدأتها مصر منذ بداية التسعينات والتى تمثلت فى كل من الخصخصة » 
تخفيض العجز المالى ٠‏ تحقيق الاستقرار فى الأسواق النقدية » تخفيض العجز فى ميزان 
المدفوعات . يمكن أن تزيد من استجابة الناتج المحلى الحقيقى لعملية التخفيض فى القيمة 
الخارجية للعملة الوطنية حيث أن كافة تلك العوامل من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابى 
على مرونة الجهاز الإنتاجى . 

ه - أوضحت نتائج اختبار تجزئة التباين أن التغيرات فى سعر الصرف الحقيقى تعتبر العامل 
الأساسى فى "تفسير التغيرات المستقبلية فى الناتج الحقيقى لمصر ويلى ذلك فى الأهمية كل 
من معدل التضخم وتدفق رأس المال للداخل ؛ كما أوضحت أيضاً نتائج اختبار تجزئة 
التباين أن التغيرات فى الناتج الحقيقى تعتبر من أهم العوامل المفسرة للتغيرات فى سعر 
الصرف الحقيقى فى مصئر ٠‏ 

١‏ - على الرغم من أن تحديد سعر الصرف الحقيقى التوازنى هو موضوع خارج نطاق دراستنا 
الحالية » حيث يتطلب ذلك الأمر تحديد العديد من المتغيرات التى يمكن أن تساهم فى تحديد 
سعر الصرف التوازتى متل شروط التجارة ٠‏ مستوى التعريفة الجمركية ٠‏ السياسات 
المالية » وأسعار الفائدة العالمية . حيث يتم تقدير مدى استجابة الاقتصاد القومى لتلك 
المتخيرات عند وضع التوازن العام . وعلى الرغم من الصعوبات التى يمكن أن تواجه 
تحديد مثل ذلك السعر التوازنى إلا أنه يمكن تحديد سياسة لسعر الصرف فى مصر تكون 
قريبة من سعر الصرف التوازنى ؛ وأن يواكب تلك السياسة حزمة من السياسات الكلية التى 
تهدف إلى تقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة » تخفيض العجز فى ميزان المدقوعات » 


وتخفيض معدلات التضخم . 


ابت 


٠+‏ - يجب على الخكومة المصرية أن تبدأ فى تنمية مصادر عرض العملة الأجنبية وخاصة 
الدولار ٠‏ وفى نفس الوقت العمل على ترشيد مصادر الطلب على العملة الأجنبية » مع ترك 
سعر الصرف يتحدد وققاً الطاب والعرض وعدم دعمه بالسحب من الاحتياطي الدولارى 
الموجود لدى البنك المركزى المصرى وذلك قبل الإقدام على إتباع أي سياسة لتخنيض 
القيمة الخارجية للجنيه المصرى أو اتخاذ قرار التحرير الكامل لسعر الجنيه المصرى . 


اا 


قائمة المراجع 
65 مع ندع 11 
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رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر 


دراسة في القانونين القرنسي والإماراتي 


بحث مقدم للنشر في 
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية 
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 


من 
الدكتور عدنان إبراهيم سرحان 
أستاذ القانون المدني المشارك 
كلية القانون-جامعة الشارقة 


يونيو-حزيران. 
"6ه كم 


1د 


بسبم الله الرحمن الرحيم 


الشدييم : 

١‏ - عندما تقوم مسئولية الغير عن الضرر الذي ضمنه المؤمنء فإن ذلك يستدعي تنازع 
مبدأين أساسيين : فمن جانب أول؛ لا يمكن للمؤمن له (أى المضرور في التأمين من 
المسئولية)؛ الجمع بين مبلغ التأمين الذي تدفعه شركة التأمين والتعويض المستحق على 
الغير المسئول عن الضرر.فما يدفعه المؤمن يتمتع بالصفة التعويضية؛ وهو بهذا الاعتبار 
يخضع لمبدأ التعويض الكامل للضرر("؛ الذي يعني بكل بساطة بأن التعويض يجب أن 
يغطي كامل الضرر الواقع فعلاً ولا شيء غير الضرر. فيجب ألآ يسمح للمؤمن له؛ بعد 
حصوله على التعويض من المؤمنء أن يتخذ من وقوع الضرر مناسبة للإثراء بآن يرجع 
مرة أخرى على الغير المسئول عن الضرر ليطالبه بجبر ضرر سبق تعويضه. 

" - ومن جانب ثان» يجب أن لا يكون نظام التأمين وسيلة يتمكن من خلالها المسثول عن 
الضرر من التملص من نتائج مسئوليته عن الفغل الضار. إذ مما بخالف النظام العام أن 
يتمتع المسئول عن الضرر بأية حصانة من الرجوع عليه بالتعويص لمجرد وجود نظام 
التأمين!'). فتوفير مثل هذه الحصانة له أثر سلبي على دور المسئولية المدنية في تقويم 
السلوك وإشاعة روح التهاون وعدم الاحتياط في المجتمع. 

- ولمراعاة هذين المبدأين تم اقتراح حلين : - الأول يتمثل في إعطاء التأمين دوراً 
احتياطياً. مما يعني أن المؤمن له لا يستطيع مطالبة المؤمن بالضمان ما لم يرجع أولاً على 

..المسئول عن الضرر ويفشل في الحصول على التعويض بسبب إعسار المسئول. والثاني 
يقوم على الاعتراف للمؤمن بالحق في الرجوع على المسئول عن الضرر بعد دفع التعويض 
للمؤعن له. ويبدو أن الحل الثاني هو الذي اختارته مختلف الأنظمة التشريعية في العالم. 

إن دراسة دق المؤمن في الرجوع بما دفعه من تعويض؛ يقتضي منا أن نبحث أساس هذا 

الرجوع؛ نطاقه؛ شروطه ومداه؛ ونتناول كل ذلك بمباحث أربعة 


«'! في تفصيل هذا الموضوع أنظرء عدنان إيراهيم سرحان؛ الضرر وتعويضه وفق أحكام الفعل الضار في القانون المدني الاردني 
وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: بحث منشور في مجلة الأمن والقانون الصادرة عن كلية شرطة دبي؛ س ١3‏ 
ع ١‏ يوليو 1194 ص 14 ومالإمدها. 2 
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المبحث الأول 
أساس الحق في الرجوع 


؛ - كانت محكمة النقض الفرنسية قد قبلت رجوع المؤمن على الغير المسئول عن 
الضرر بموجب دعوى شخصية تستند إلى المادتين (17485 - )١7817‏ من القانون المدني 
الفرنسي المنظمتين للمسئولية التفصيرية. غير أن المحكمة عادت لترفض تكريس هذا المبدأ 
استناداً إلى أن المؤمن؛ وهو يدفع التعويض للمؤمن له؛ فإنه لا يتعرض لأي ضررء فالمبلغ 
الذي يدفعه للمؤمن له إنما تتم تغطيته من متجمع دفعات وأقساط التأمين التي يقبضها من 
المؤمن لهم؛ وتنفيذاً لالتزاماته بموجب عقد التأمين الذي يربطه بالمؤمن له!"©. 

ه - كما طرح كأساس ثان لدق المؤمن في الرجوع على الغير المسئول عن الضرر مبدأ 
الحلول القانوني الذي نصت عليه المادة (81؟١‏ - ") من القانون المدني الفرئسي. فهذا 
المادة تعطي لمن كان مسئولاً عن الدين مع المدين؛ كالمدين المتضامن» أو عن المدين 
كالكفيل» عند وقائه بالدين الحق في الحلول محل الدائن في الرجوع على المدين الموفى 
عنه. وكسابقه؛ فقد رفض القضاء الفرنسي!) هذا الأساس وذلك لعدم توفر شروط انطباقه 

. على رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر. فالمؤمن غير مسئول عن دين 
التعويض مع محدث الضررء وهو وبشكل أكبر غير مسئول عن الدين عنه. 

أما في القانون الإماراتي فإن هذا الأساس لا يمكن اعتماده لذات العلة التي أخذ بها القضاء 
الفرنسي أولاًء وأكثر من ذلك لأن قانون المعاملات المدنية الإماراتي لم يأخذ أصلاً بمبدأ 
عامء يسمح لمن وفى بدين غيره بالرجوع على الموفى عنه بموجب قواغد الحلول. 

1 - على أن فكرة الحلول أصبحت أساساً لرجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر 
من خلال تبنيها بنصوص تشريعية خاصة بعقد التأمين في قوانين الكثير من الدول. 

فالمادة (5) من قانون 1970/7/17م والتي أصبحت المادة (1..121-12) من تقنين 
التامين الفرنسي قد أخضعت صراحة 'رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر 
لقواعد الحلول؛ فقد جاء فيها أن : " المؤمن الذي يدفع مبلغ التأمين يحل في حدود هذا 
المبلغ في حقوق ودعاوى المؤمن له ضد الغير الذي سبب بفعله الضرر الذي نجمت عنه 


اك عاذ اتداتكدممعع؟ قل عل انه ,اءز0ه© ل اء نافع دواع ,راط ,282 ,2 ,1932 .214 ,1932 .عب 18 وعز ووو 111 
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مسئولية المؤمن “. وهي بذلك قد أضافت تطبيقا جديداً من تطبيقات الحلول القانوني علاوة 
على ما كانت تشتمل عليه المادة (21؟١)‏ من القانون المدني القرنسي. 

وقد تبنت المادة )١١*٠(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي هذا الأساس عندما نصت 
على أنه : " يجوز للمؤمن أن: يحل محل المؤمن له بما دقعه من ضمان عن ضرر في 
الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية 
المؤمن... ". 0 

٠‏ - وإذا تأكد لنا أن الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب في الضرر 
يتوم على مبدأ الحلول القانوني الذي كرسته نصوص خاصة في التنظيم القانوني لعقد 
التأمين فهل يعني ذلك غلق الباب أمام أسس أخرى يمكن أن يلجأ إليها المؤمن لضمان حفه 
في الرجوع؟ تقليدياء قرر القضاء الفرنسي أن نصوص القانون المدني الفرنسي المنظمة 
لزجوع المؤمن هي قواعد آمرة» وعليه فلا يحق للمؤمن الرجوع بآية وسيلة أخرى!'!. وكان, 
قصد القضاء منع الرجوع بموجب قواعد حوالة الحق التي هيء مقارنة بقواعد الحلول 
القانوني؛ أقل حماية لمصلحة المؤمن له. فالمؤمن؛ وهو بموجب قواعد حوالة الحقء سيصبح 
الدائن في مواجهة الغير المسئول عن الضررء من المحتمل أن يحصل من الأخير على أكثر 
مما دفعه للمؤمن له. لذلك قضت محكمة النقض الفرنسيةا'! بأن نص الفقرة الأولى مسن 
المادة (1..121-12) من تقنين التأمين " تهدف إلى الوقاية من النتائج التعسفية للحوالة 
الاتفاقية للحقوق والتي تتعدى آثار الحلول ويمكن أن تضر بالدائن المحيلء وبأن القيود 
القانونية على ممارسة الحلول المستوحاة من حماية المؤمن له من التظام العام ". 

غير أن محكمة النقض قد عادت عن هذا الرأي عندما أعلنت حديثاً بأن تلك النصوص 
ليست آمرة. وكان؛ غرضمها من هذا الرأي الجديد تأكيد حق المؤمن في التأمين على الأشياء 
في الرجوع على الغير استسبب في الضرر بموجب تواعد الحلول الإثفاقي. التي ليس من 
شانها الإضرار بالمؤمن له لأنها تؤدي إلى نفس نتائج الحلول القانوني!"!. كما أنها يمكن أن 
تكون ذات فائدة واضحة للمؤمن؛ عندما يغلق أمامه باب الرجوع بموجب قواعد الحلول 
القاتوني المنصوص عليها في المادة (1.121-12) المشار إليها. أعلاءا). على أن صيغة 
حكم محكمة النقض الفرنسية من العموم بمكان» بحيث يمكن أن تتجاوز حدود الحلول 
الإتفاقي لتشمل حوالة الحق. والتي كما أشرنا سابقا. قد لا تلائم مصلحة المؤمن له؛ على 

ل ا ا سو 
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' عكس قواعد “الحلول بشتيها القانوني والإتفاقي('). كما أن القضاء الفرنسي الحديث قد 
أعترف للمؤمن بالدق في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر بالاستناد مباشرة لنص 
المادة' (1251-3) من قانونه المدنيء مما يسمح له بالرجوع على الغير وتحميله العبء 
النهائي للدين وإن لم تثبت للمؤمن له دعوى المسئولية تجاه هذا الغيرل"). 


المبحث الثاني 
نطاق الحق في الرجوع 


للحق في الرجوع نطاق يتحدد موضوعياً بحسب محل التامينء وشخصياً بحسب 
الأشخاص الذين يمكن الرجوع عليهم. 

أولاً : - نطاق الحق في الرجوع من حيث الموضوع : - 

- يمتد الحق في الرجوع ليشمل التأمين من الأضرارء سواء ما تعلق منها بالتأمين على 
الأشياءء أو التأمين من المسئولية. ففي هذا النوع الأخير من التأمين يمكن أن لا يكون 
المؤمن له المسئول الوحيد عن الضررء ققد يشترك معه في المسئولية شخص من الغير» 
وفي هذه الحالة إذا ألزم المؤمن بدفع كامل التعويض بسبب الالتزام التضامني الذي يقع على 
عاتق المؤمن له فله الحق في الرجوع على الغير الشريك في المسئولية!"). 

٠‏ - ولكن الحق في الرجوع لاد يمتد ليشمل التأمين على الأشخاصء والعلة في ذلك أن 
مبلغ التأمين فيها يفتقد للصفة التعويضية»: فهو مبلغ :جزافي غير محدد بالنظر إلى حقيقة 
الضرر الذي تعرض له المؤمن له؛ بل أنه قد يدفع إلى المستفيد المحدد في العقد دون أن 
يكون قد أصابه ضرر يذكر. لذلك لا مانع من أن يجمع المؤمن له أو المستفيد مبلغ التأمين 
الذي يحصل عليه من المؤمن لقاء أقساط التأمين مع مبلغ التعويض الذي يرجع به على 
محدث الضرر. وليس في ذلك ما يخالف مبدأ التعويض الكامل للضررء فهذا المبدأ يمنع أن 
يحصل المضرور على تعويض يزيد عن حقيقة الضرر الذي أصابه؛ ولا يمنع أن يحصل 
المضرورء وبمناسبة الضررء على مبالع أخرى مصدرها عقد التأمين الذي احتاط المؤمن 
أن يبرمه ضماناً له أو للمستفيدين!؛). 
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ولتحقيق هذه النتيجة, منع المؤمن في تأمين الأشخاص من' الرجوع .عِلى الغير المسئول 
عن الضرر. ففي التأمين على الحياة مثلاً نصت المادة )٠١65(‏ من قانون المعاملات 
المدنية" على أنه : " إذا دقع المؤمن في التامين على الحياة مبلغ التأمين فليس له الحق في 
الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو 
المسئول عنه ". 

١‏ - على أنه ما دام أن الرجوع بموجب قواعد الحلول يعتمد على الصفة التعويضية 
للتأمين» فإنه في العقود التي تضمن تعويض الضرر الناجم عن الاعتداء على الأشخاصء» 
من حق المؤمن الحلول في حقوق المتعاقد أو ورثته ضد الغير المسئول عن الضررء وذلك 
لغرض استرداد ما دفخه المؤمن من مبالغ يقررها العقد وذات صفة تعويضيةا'). وكون هذه 
المبالغ محددة سلفاً وقبل وقوع الحادثة المؤمن منها لا يشكل عائقاً أمام أن يضفي أطراف 
العلاقة على هذه المبالغ» عند وجود الغير المسئول» صفة دفعات أولى من التعويض 
وإخضاعها لرجوع المؤمن بموجب قواعد الحلول7). ففي نظام التأمين المباشر الذي بدأ 
يأخذ مداه في سوق التأمين في وقتنا الحاضرء فإن مؤمن المضرور هو أحد المتدخلين الذين 
يتحملون عبء تبسيط عمليات التعويض. فهو يغطي المضرور بالكامل عندما لآ تكون هناك . 
إمكانية التحرك ضد الغير المسئول أو مؤمنه؛ وهو مدعو لتقديم دفعات أولية من التعويض 
إن كانت إمكانية الرجوع متوافرة. ففي هذا الفرض الأخير يلعب الرجوع بموجب نظام 
الحلول دوره الأوسع؛ فهو يشكل العلاقة أو الرابطة بين مؤمن المضرور ومؤمن المسئول 
عن الضرر (". 

ثانياً : - نطاق الحق في الرجوع من حيث الأشخاص : - 

- بمعزل خن الشروط الواجب توفرها لممارسة الحق في. الرجوع؛ فإن لهذا الحق 
نطاق محدود من حيث الأشخاص. فقد نصت المادة (1..121-12,31.3) من قانون التأمين 
الفرنسي على أنه : " ليس للمؤمن الحق في الرجوع على أبناء. فروع؛ أصول؛: من له 
رابطة قرابة مباشرة تابعي؛ مستخدمي؛ عمال وخدم؛ وبشكل عام كل شخص يعيش عادة 
في مسكن المؤمن له... ". 

كما جاء قي المادة )٠١٠(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي أنه : " يجوز للمؤمن 
أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر... ما لم يكن من أحدث الضرر... 


'١‏ أنظر المادة (2 .1 ,1331-2 ..1) من تقنين التأمين الغرنبي. 
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من أصول وفروع المؤمن له أومن أزواجه أو من يكوتون معه في معيشة واحدة أو 
شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أقعاله... ". 
١‏ - المستفيدون من الحصانة ضد الرجوع : - 


3٠‏ - يستخلص مما تقدم أن هناك ثلاث فئات من الأشخاص المستثنين من الخضوع 
لرجوع المؤمن. الفئة الأولى هي فئة الأقارب (القروع والأصول وغيرهم ممن لهم علاقة 
قرابة مباشرة بالمؤمن له)؛ الثانية هي فئة من يعتمدون اقتصاديا على المؤمن له (التابعون. 
المستخدمون؛ الخدم) وعموم من يسأل المؤمن له عن أفعالهم؛ أما الفئة الثالثة فهم من 
يشاطرون المؤمن له معيشة واحدةل'). 

وقد جاء هذا الاستثناء في القانون الفرنسي تكريساً لما جرى عليه العمل قبل صدور قانون 
التأمين لعام 970١م؛‏ فقد اعتاد المؤمنون التنازل يشرط في العقد عن <قهم في الرجوع على 
مثل هؤلاء الأشخاص. 

والباعث على هذا الاستثناء يستند إلى افتراض أن المؤمن له؛ وبحكم علاقته بهؤلاء 
الأشخاصء من المحتمل أن لا يرجع عليهم بالتعويض عن الضرر الذي الحقوه به. وإذا كان 
المؤمن له قد تنازل عن دعواه ضد هؤلاءء.فكيف يمكنه نقل هذه الدعوى وما يترتب عليها 
من حق الرجوع إلى المؤمن؟ كما أنه ومن الناحية العملية قد يفضل المؤمن له في الغالب 
التخلي عن مطالبة المؤمن بالضمان إذا كان يخشى ممارسة الأخير لدعوى الرجوع ضد أحد 
هؤلاء. ومن المهم الإشارة هنا إلى النصوص التي تقرر هذا الاستثناء هي نصوص آمرة لا 
تقبل أي اتفاق مخالف!'). 

4 - وفي تحديد الأشخاص المستثنين من الحق في الرجوع لا بد من ملاحظة أن 
أشخاص الفئتين الأولى والثانية لا يمكن الرجوع عليهم سواء أكانوا يقيمون مع المؤمن له أو 
استقلوا في الإقامة بسكن منفصل. أما أشخاص الفئة الثالثة» فهم مستثنون: أيأ كانت صفتهم 
من الرجوع عليهم ماداموا أنهم يتقاسمون مع المؤمن له معيشة واحدةا). وقد توسعت 
محكمة النقض الفرنسية في معنى السكن الواحد أو المعيشة الواحدة ليشمل المدرسة الثانوية 
بالتسبة لطلبة القسم الداخلي فيها!). وقد انتقد جانب من الفقدل") هذا الاتجاه على أساس أنه- 
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يطبق فكرة المعيشة الواحدة في العلاقة بين شخص طبيعي (الطالب الداخلي) وشخص 
معنوي (المؤسسة التعليمية)» وفي ذلك ما يتعارض مع الباعث الذي قام عليه هذا الاستثناء 
من حق'الرجوع: ذلك أنه فقط عندما يكون المؤمن له شخصاً طبيعياً يكون من المتصور أن 
يتخلى عن حقه في الرجوع على من يعيشون معه تحت سقف واحد. 

- كما يلاحظ أخيراً أن قائمة المستفيدين من الحصانة ضد الرجوع مغلقة. لذلك ذهب 
القضاء الفرنسي7!) إلى أن.الاستفادة من الحصانة لا تمتد إلى مؤمن أي من الأشخاص 
المتمتعين بها. فلو كان المتسبب في الضرر مؤمناً من مسئوليته تجاه الغير» فإن مؤمن 
المضرور وبعد تعويضه؛ إن كان لا يستطيع الرجوع على المتسبب في الضرر لأنه من 
المستثنين من الحق في الرجوع فإنه يستطيع الرجوع بما دفع على مؤمن هذا الأخير. 
فالحصانة القانونية ذات طابع شخصي محضء وعليه لا يمكن أن يتمتع بها غير الأشخاص 
المشار إليهم في النص!). 

- : حدود الحصانة من الرجوع‎ - ١ 


- بعد أن عددت النصوص المنظمة للحصانة من الرجوع الأشخاص المسّتفدين منهاء 
عادت لتفتح الباب للمؤمن للرجوع على أي من هؤلاء إذا سبب ضرراً للمؤمن له مع توافر 
نية الإيذاء لديه (ع«دالأء845[8) حسب تعبير القانون الفرنسي0", أو إذا كان قد تعمد 
إحداث الضرر بحسب تعبير القانون الإماراتي'). ١‏ 

وقد فسر القضاء الفرنسي تعبير (19866ا842[7) على نحو دقيق» بأنه قصد إحداث 
الضررء وهو ما يجعله متطابقاً مع الخطأ العمدي؛ ومن تطبيقات ذلك أمام القضاء الفرنسي 
الحريق الذي تعمدت البنت إشعاله في البناء المملوك لأمها. 

١‏ - وبخصوص التأمين من المسئولية» إذا كان المؤمن له هو المسئول مدنياً عن 
مرتكب الفعل العمدي الذي سبب ضرراً للغيره طرح التساؤل هل أن العمد أو نية الإضرار 
يجب أن تكون موجهة للمؤمن له أم للمضرور؟ 

كانت محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت في حكم لها صدر في 5/يناير/ 7751*) إلى أن 
أي تعمد لإحداث الضرر يمثل (ع11226ع؟(0813) في مفهوم المادة (1..121-12) من 
قانون التأمين الفرنسي, أياً كان الشخص المقصود بهذا التعمد. على أنها رججعت عن هذا 
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التعميم لتقرر .في حكمها الصادر في ١/مارس/11185'),‏ بأن هذا المفهوم يجب أن يقتصر 
على حالة نية الأضرار الموجية للمؤمن له فقط. وفي هذا ما يؤدي غالبا إلى تعطيل حق 
المؤمن'في الرجوعط"). 1 

على أن هذا الوضع يؤدي أيضاً إلى نتيجة غير مقنعة؛ فهو يعني بقاء من أحدث الضرر 
بقعله العمدي بعيدأ عن أي جزاء مدني؛ إذا ما اختار المضرور الرجوع على المسئول مدنياً 
عن محدث الضررء وكان-الأخير قد أمن من مسئوليتها"). ولاشك أن هذه إحدى الثغرات 
التي تعيق تقويم السلوك الخاطئ. 

* الحصانة الاتفاقية : 


1 


- ليس هناك ما يمنع من اتفاق المؤمن مع المؤمن له عند التعاقد وبشرط في وثبقة 
التأمين على تنازل الأول عن حقه في الرجوع على الغير المتسبب في الضررء وإن كانت 
مسئوليته تقصيرية. كما يمكن أن يتنازل المؤمن له عن حقه في الزجوع أيضاً. على أن هذا 
التنازل؛ سواء جاء من المؤمن أو المؤمن له» شخصي يقتصر أثره على العلاقة مع الغير 
محدث الضررء وبالتالي لا يستفيد منه الغير ومنهم مؤمن محدث الضرر. وقد أيدت ذلك 
محكمة النقض الفرنسية حاسمة بذلك خلافاً فقهياً بين مؤيد ومعارضء؛ فقد ذهبت إلى أن : 
" شرط التنازل عن الرجوع على الشخص المسئول عن الضرر والذي تضمنه عقد التأمين, 
لا يعني ما لم يوجد اتفاق مخالفء التنازل عن الرجوع على مؤمن هذا الشخص!' ". 
وتجدر الإشارة إلى أن المؤمن له إذا تنازل عن حقه في الرجوع على المسئول عن 
الضرر ومؤمنه؛ دون الاتفاق على ذلك مع مؤمنه هوء فإنه يُضيع بذلك على الأخير الحق 
في الحلول: ويُحرم من الحق في الضمان؛ طبقاً للمادة (1..121-12,21.2) من تتنين 
التأمين. 
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المبحث الثالث 
شروط الحق في الرجوع 

يشترط لرجوع المؤمن على الغير والذي نظمته المادتان (1.121-12) من تقنين التأمين 
الفرنسي و )٠١7٠(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي شرطان وهما : 

أولاً : دفع المؤمن لمبلغ الضمان : - 

- حتى يستفيد المؤمن من الحق في الرجوع؛ يجب أن يكون أولاً قد دفع مبلغ التأمين 
للمؤمن له أو للمستفيد. ويتفق هذا مسع حرفية نص المادتين أعلاه. فالرجوع يخص " 
المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين ' يقرر النص الفرنسي؛ وهو " يجوز للمؤمن...بما دفعه من 
ضمان عن الضرر “: كما جاء في النص الإماراتي. كما أنه يتفق مع قواعد الحلول القانوني 
الذي يقوم عليه حق الرجوع. فدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو للمستفيد هو الذي يكف يده عن 
الغير محدث الضرر ويسحب حقوقه تجاه ليحل المؤمن محله في هذه الحقوق(". 

٠‏ - والشرط المتعلق بالدفع هو شرط مزدوج : فهو يفترض أولا التزام المؤمن بدفع 
الضمان وثانياً أنه قد دفعه فعلاً. لذلك لا يوجد الرجوع الاستبدالي إي بقواعد الحلول إذا كان 
المؤمن قد دفع ضماناً لا يلزم بدفعه أيأ كان سبب ذلك!'). وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
في هذا الصدد إلى أن المبادرة التجارية من المؤمن في دفع ما هو غير ملزم بدفعه تعد 


تضحية حتيقية منها؟). 


من جانب آخر فإن الرجوع الاستبدالي لا يوجد ما لم يكن المؤمن قد دفع الضمان. بناء 
عليه رفضت محكمة النقض الفرنسية من المؤمن؛ الذي طالبه المتضرر بالضمان؛ إمكانية 
أن يطالب بالضمان الشريك في إحداث الضرر ومؤمنه؛ لأن في ذلك ما يؤدي إلى حلوؤل 
ميتسرا"). على أية حال لا يشترط أن يكون دقع الضمان قد تم للمؤمن له؛ بل أن ذمة 
المؤمن تبرأ لو تم الوفاء لوكيل المؤمن له أو الغيرء كالمضرور أو الشخص الذي يتولى 
إصلاح الشيء الذي تعرض للضرر”). ولكن يجب على المؤمن أن يثبت تمام الدفع؛ وغالباً 
ما يتم ذلك بواسطة مخالصة يحصل عليها من الموفى له. 


. ومن تطبيقات ذلك في القضاء الإساراتي؛ نقض مدني رقم 115 ,23 .م لاع .م0 .4لائه :111 .ماك جره ,إعاسهم6 اع برعع نك 
أسنة 14 في جلسة 1435/1/97ء المحكمة الاتحادية العلياء محمد محمود المحامي؛ قضاء النتض في دولة الإمارات العربية المتحدة 
خلال خمسة عشر عامة ٠1592-118؛‏ النسر الذهبي للطباعة, القاحرة طاء 19517 ص 514, 

.696.م ,2756 “2 راك .مه ,اعنم اء بامعمسسو كم 2 

ماللا شيعلل عامه ,618 .م ,1999 ي2084 ,1999 كانه 23 .17 ,يرز وووح نت 

.م ,136 “لل باك ره بغااتوع 0 

رعامم ,534 .م ,1994 .غ1 2 بممدعء 8ق عامم ,509 ,5 ,1981 ,رتل2 ,1981 يدل 6 ,"1 ,وز بوووع نكا 
لعمتتسسناة 


-1914- 


١‏ > ورغم صرامة هذا الشرطف فإن ذلك لم يمتع القضاء سن محاولة تيسير عوىٍ 
'سؤمن عند رجوعه على الغير المسنول ص الضرر. فاشتراط الدفع المسبق لممارسة 
دعوى الرجوع قد يكون مزعجاً للمؤمن ودلك عندما تخضع هذه الدعوى للتقادم بمدة قصيرة 
لا تفسح المجال أمام المؤمن لإتمام الدفع قبل الرجوع. وقد دفع ذلك محكمة التقض الفرنسية 
إلى القضاء بأنه : " تعد مقبولة دعوى المؤمن التي يرفعها قبل انقضاء مدة التقادم 
العشري ضد المسئولين عن الأضرار التي يلتزم بضمانهاء رغم أنه عند تقديم دعواه لسم 
يتمتع بعد بصفة الحال (معن:اطن9) محل المؤمن له لأنه لم يدفع له الضمان بعدء مادام 
أنه قد دفع الضمان المستحق للأخير قبل أن يبت القاضي في الدعوى(') ". والنتيجة 
المترتبة على هذا الفضاء أن المؤمن يستطيع ممارسة حقه في الرجوع رغم أن مدة تفادم 
دعوى الرجوع على المسئول عن الضرر قد انقضت!'!. 

ثانيأ : وجود شخص من الغير مسئول عن الضرر : - 

- حق المؤمن في الرجوع يتوقف على وجود شخص من الغير» أي شخص لا يحمل 
صفة المؤمن له؛ يقف بفعله وراء الضرر. ولا يهم بعد ذلك أن يكون دين المؤمن تجاه 
المؤس له أو المستفيد ودين الغير الذي يمارس ضده الرجوع من طبيعة واحدة أم مختلفة. 
فقد يكون أحددما مسئولاً عقديآ والآخر مسئولاً تقصيريا”: ويمكن أن يسأل أحدهما على 
أساس خطئه في حين يسأل الآخر يموجب نظام للمسئولية غير الخطئية!): كما قد تكون 
مسئولية أحدهما مدنية في حين يسأل الآخر بموجب مبادئ المسئولية الإدارية0"). 

والغير يمكن أيضاً أن يكون في القانون الفرنسي ضامناً لمحدث الضرر أو واحدأ ممن 
يسال المؤمن له عنهم مدنيا"). بشرط أن لا يكون من المتمتعين بالحصانة من الرجوع» 
على التفصيل الذي سيق بحثه. 


كاد 29 ,17 .لال ,و5ا1ة زلعاناهر6 .11 اء ع8 ل. 21 .ناه ,99 .م يالل ,1986 ,2 ,1983 مز 18 ,“1 ,برام بوويع 1ل 
>كل مه اله حايين ,2001 .اعون 9 "1 لع .كوت ,لإشودع .0 .ونان ,364 .م ,20000 ,تايتستقظ ,2000 
غاالقسعة عمومطيم , <رزيولايل. حسسنونصار 

.696 .2 ,2756 “71 راك ,جره ,اعلله0 اك بمعمريوم] 2 

,1987 ساسج 2 ,“1 .8 .كك بع نم8 12 عامم .334 بم ,1990 ,2001 ,1990 .23 27 ,15 ,مج بوووم نت 
.408 .م ,1987 ,'ت4 720 

م ,19923 ,20 .1992 ,لمن 25 ,"1 ,اذكه كو زل3.م ,1984 ,1204 ,1982 “جمد 8 ."1 بزع ووو نم 
.ع هاما 1 عامم 

.374 بط ,1986 ,'ل1164 .19185 جوم 22 ,تع ث 

7 مط .431 "لز .ان .مه ,روزي ف 


*حكم تخلف -أحدِ الشرطين : 

7 - إذا تخلف أحد الشرطين المتقدمين» فإن المؤمن لن يستطيع الرجوع على الغير 
يموجب قواعد الاؤل. على أن تخلف هذا الشرط إذا كان منسوباً للمؤمن لهء فإنه يعفى 
المؤمن: كليً أو جزئياً» من مسئوليته تجاههل". 

ومن أمثلة ذلك تصالح العؤمن له مع الغير المسئول ومؤمنها')؛ وفي هذا الفرض يستطيع 
المؤمن استرداد مبالغ الضمان .التي دفعها من المؤمن له وذلك بدعوى تجد أساسها في عقد 
التأمين» وبالتالي تتقادم بمرور سنتين في القانون الفرنسي وثلاث سنوات في القانون 
الإماراتي» ويبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المؤمن بالواقعة التي جعلت الرجوع 
بموجب قواعد الحلول مستحيلاًة"). 

4 - وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المؤمن, إذا لم يستطع الرجوع بموجب قواعد الحلول 
القانوني» فمن حقه إثبات وجود حلول اتفاقي!'). وهنا تلعب المخالصة التي يحصل عليها 
المؤمن من المؤمن له دوراً مزدوجأء فهي من ناحية دليل لاثبات دفع الأول لمبلغ التأمين؛ 
وهو شرط للحلول القانوني» كما أنها تسمح من ناحية أخرى بالتراضي على الحلول 
الاتفاقي. غير أن هذا لا يكفي لممارسة المخالصة لهذا الدور الأخير؛ بل يجب أيضأً إثبات 
المعاصرة بين دفع مبلغ الضمان والاتفاق على الحلول!. 


المبحث الرابع 


مدى الحق في الرجوع 


. بموجب المادتين (1..121-12) من تقنين التأمين الفرنسي» و )٠١7٠(‏ من قانون 
المعاملات المدنية الإمازاتي؛ يحل المؤمن محل المؤمن له قي حقوقه وفي الدعاوى التي 
تكون له قبل المتسبب في الضرر. 


«' الملدة (1.2إ: 1..121-12) من تقنين التأمين الفرننسي. 
العنيل/ا .*! غامد ,903 .م ,1995 ي26548 ,1993 .الأسيزه1 ."1 و0 ووو 2 
(3! المادة )1/3١5(‏ من قانون المعاملات المدنية الاماراتي. 
مه ,ملت اك بالتعسهيه1 عا :381 م ..سرمع ,19915 ركمت اع ,لاك .ع1 ,1995 . !انز 10 ,"1 ,9 ككف ,أكودة ,/ا 
.07 م.2757 “0/1 رات 
ا للنئوع! المذاائيههتتانا5 ,أعنناه1.6] ,أككده؟ :107 “21 ,1998 ركذن اك ,لاك .كعظ ,1997 ,عقل 9 ,"1 ,بورع .وووم 131 
.5 *ل! يسومدك .1998 بككة اع .نر .كعلآ بع للع سممتاصع ومع موأاشورنانة 
:559 بم ,433 ملا رلا نوه زعملا :تل ألي!,1 عاوة ,618 .م ,1999 12068 ,1999 وتهه 23 ."1 ,و .ووو 5١‏ 
.2.697 راك .جره اعتفد© ك نامعتصنه؟ عا 


!ا - 


وهذا الحلول الذي يتم يقوة القانون يوجب على المؤمن ممارسة الدعاوى التي تكون 
للمؤمن له قيل المسنول عن الضرر. بذات الأشكال ونفس المدد التي يخضع لها المؤمن له. 
والمؤمن" بإمكانه أن يحصل من هذه الدعاوى على ذات الفوائد التي بإمكان المؤمن له أن 
ينتظرها منهاء ولكنه لا يستطيع أن يلقي على عائقه جزءاً من التعويض(". 

1 - على أن هذا الحلول يقتصر على مدى التزامات المؤمن العقدية. فهو لا يستطيع أن 
يرجع على الغير المتسيب في الضرر إلا في حدود ما دفعه فعلاً من ضمان للمؤمن له؛ أو 
لهم إن تعددواء فليس من حق المؤمن الرجوع على الغير بفوائد المبالغ التي دفعهاء ولا 
نفقات إدارة ملف التأمين!'). فخصوصية الحلول أنه مرتبط جدا بالدفع؛ فلا محل له ما لم يتم 
الدفع فعلأء وفي حدود ما تم دفعها". فإن كان مبلغ الضمان لا يغطي مدى الضرر الذي 
تعرض له المؤمن له؛ احتفظ الأخير بدعواه ضد الغير للمطالبة بالزيادة. ومثل هذا الأمر 
بقع كثيراً في العمل بسبب أنه في كثير من الأحيان يوجد سقف أعلى لمبلغ الضمان الذي 
يدفعه المؤمن للمؤمن له. ويسمح هذا بتنافس المؤمن والمؤمن له في الرجوع على الغير 
المتسبب في الخبرر. 

/الا - ومنذ حكم محكمة النقض الفرنسية في ه/مارس/11950'), فقد أجمع القضاء 
الفرنسي على إعطاء المؤمن له أولوية في الاستيفاء على المؤمن» على أن الغرفة الثانية 
المحكمة قد ذهبت في حكم حديث إلى إعطاء الأولوية للمؤمن!", 

38 - وتجدر الملاحظة بأن المؤمن لا يستطيع أن يطالب الغير بمبلغ يزيد عن حدود 
مسئوليته عن الضرر. وهذا القيد يسمح للخير بأن يدفع رجوع المؤمن بكل الاستثناءات التي 
يمكن أن يحتج بها تجاه المؤمن له. فهو يستطيع أن يدفع بتوزيع المسئولية بينه وبين 
المضرور نفسه بسبب أخطأ هذا الأخيرا)؛ أو بالشروط المخففة للمسئولية في النطاق 
العقدي: أو بقوة القضية المقضية بموجب حكم قضائي سابق بين الغير والمؤمن لهه أو 
التسوية أو الصلح الذي -ن نتيجته حرمان المؤمن له من أية مطالبة تجاه الغير ومؤمنه. 
متى ما تمت قبل الحلول. فالمخالصة التي يزود المؤمن له المؤمن بها عند دفع مبلغ 
الضمان؛ لن تسمح للأخير بالحلول في حقوق غير موجودة أصلاً. 


,6410 بجر ,19900 ,لم80 .0الا9! شق 12 .عل جك .ككس :697 بم ,2758 مه راك جره ,اع ل0ة© اع مس1 م[ نك 
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.24 براقع 


حرققا- 


على أية حال فإن دفع الغير المتسبب هي الضرر للتعويض إلى المؤمن له مباشرف: لا 
يمكن الاحتجاج به تجاه المؤمن. ما لم يكن الغير حسن النية يجهل وجود التأمين أو يجيل 
دفع المؤثن لمبلغ الضمان للمؤمن له. 

1 - وفي الختام؛ فإن المؤمن إذا كان يحل محل المؤمن له في الدعاوى» فهو يحل في 
الدعوى التي للأخير قبل الغير الذي يتحمل العبء النهائي للدين. فهو لا يستطيع أن يمارس 
بدلاً عن المؤمن له دعوى أخرى يملكها قبل أشخاص آخرين؛ فلا يستطيع مثلأ ممارسة 
دعوى مطالبة الحائز حسن النية برد الشيء المسروق!') المؤمن عليه. 


ناز ناآ عامه ,327 بم ,1994 ,لم80 ,ذل حموز 19 عل رتك ووو 10 


كينة 


الخاتمة : 
بعد أن وصلنا بهذا البحث إلى نهايته؛ يمكننا أن نيدي الملاحظات التالية : - 

١‏ - أن الصفة التعويضية للتأمين تقف حائلاً أمام إثراء المؤمن له عن طريق الجمع بين 
مبلغ الضمان الذي يحصل عليه من المؤمن ومبلغ التعويض الذي يدفعه له محدث الضرر. 
فالمضرور لا يستطيع أن يحصل على سبيل التعويض أكثر مما يغطي كامل الضرر الذي 
أصابه. 7 

1 - من جانب آخر فإن منع الرجوع على محدث الضرر يُحصّن هذا الأخير من تحمل 
نتائج سلوكه الضار بالغير؛ فيخل ذلك بهدف أساسن للمسئولية عموماً ألا وهو تقويم سلوك 
مرتكب الفعل الضار وردع غيره عن اتيان متل هذا السلوك الخاطئ. 

٠“‏ - وللتوفيق بين هذين المبدأين المتعارضين؛ كان الحل الذي تبنته مختلف الأنظمة 
التشريعية في العالم والذي يكمن في إعطاء المؤمن الحق قي الرجوع على الغير المسئول 
عن الضرر بما دفعه للمؤمن له أو المضرور. وقد أقام القانون الفرنسي والإماراتي هذا 
الرجوع على فكرة الحلول القانوني. 

غ - كما قبل القانون, الفرنسي أيضاً الرججوع بموجب قواعد الحلول الإتفاقي بشروطه 
المنصوص عليها بقاعدة عامة في هذا القانون. وهذا أمر لا يمكن الأخذ به في القانون 
الإماراتي لعدم تنظيمه لقواعد الحلول الإتفاقي أو حتى ما يقرب منه؛ أي حوالة الحق. 

ه - على أن للرجوع بموجب قواعد الحلول نطاقاً محدوداً : فمن حيث الموضوع يخص 
الرجوع التامين من الأضرار. سواء ما تعلق منها بتأمين الأشياء أو التأمين من المسئولية, 
ولا ينسل التأمين على الأشخاص وذلك لافتقاد مبلغ التأمين فيه للصفة التعويضية؛ مما 
يسمح بالجمع بينه وبين التعويض المستحق في ذمة محدث الضرر دون أن يتعارض ذلك 
مع مبدأ التعويض الكامل الضرر. ومن حيث الأشخاصء فقد وفر القانون حصانة لبعض 
الأشخاص من رجوع المؤمن؛ وهم من يرتبطون بالمؤمن له برابطة القرابة المباشرة 
كأصوله وفروعه؛ ومن يعتمدون عليه اقتصادياء كالتابعين والخدم؛ ومن يتقاسمون معه 
معيشة مشتركة؛ وعلة ذلك قرينة عدم ممارسة المؤمن له نفسه الرجوع على أي من هؤلاء» 
فكيف بالمؤمن الذي يحل محله في حقوقه. 


5 9174- 


* - ويقتضي الحق في الرجوع أن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين فعلاً للمؤمن له أو 
المضرور فالحلول على علاقة وثيقة جدا بسبق الدفع فلا حلول ما لم يكن المؤمن قد وفى 
بالتزامه تجاه المؤمن له فعلاً. كما يقتضي الرجوع أيضاً وجود شخص من الغير مسئول 
عن الضرر وغير داخل في فئة المستثتين من رجوع المؤمن. 

١‏ - وعلى أية حالء فالمؤمن لا يستطيع أن يرجع على الغير المسئول عن الضررء إلا 
في حدود ما دفعه للمؤمن له أو المضرورء وفي حدود مسئولية الغير أيضاًء فعند توزيع 
المسئولية بين الأخير والمضرور مثلاًء فلا يمكن الرجوع على الغير إلا في حدود الجزء 
الذي يتحمله من المسئولية. 


-8؟!غع- 


نظام الجات 
لكافحة الاغراق غير المشروع 
بالسلع الأجنبية 


.و تصطفى سلاعه 


عميد كلية حقوق الاسكندرية” 


نظام الجات لمكافحة الاغراق: 
غير المشروع بالسلع الأجنبية 


يعد الخامس عشر من ابريل نيسان عام ١535‏ من اهم ايام 
النصف الاخير من القرن العشرين ففى ذلك اليوم تم التوقيع على اتفاقية 
مراكش لانشاء منظمة التجارة العالمية وملاحقتها المتعددة ان هذه الاتفاقية 
بملاحقها المختلفة » التى تم انجازها بعد مفاوضات طويلة وعسيرة ( دورة 
أورجواى ) جاءت لتؤسس تنظيما دوليا وشاملا للتجارة الدولية ٠‏ . 

فمن ناحية تضم المنظمة فى عضويتها اكثر من مائة وثلاثين دولة 
؛ ومن ناحية اخرى تغطى ملاحق اتفاقية مراكش مجمل التجارة الدولية من 
سلع وخدمات وحقوإق ملكية فكرية . ولم يقتصر الامر على شمول كل هذه 
القطاعات بالتنظيم : بل تعداه إلى وضع قواعد لفض المنازعات التى تنشب 
بشأن تطبيق الاتفاقات الدولية المبرمة فى هذا النطاق . ان كل ما تقدم ليس 
الا مرحلة هامة ومتطورة فى مسيرة اتفاق الجات لعام 19517 . 

وتتمحور نصوص اتفاقية مراكش وملاحقها او مما يطلق عليه. 
اتفاقات التجارة الجديدة حول هدف مشترك يتمثل فى ضرورة تحقيق حرية 
التجارة الدولية . وهكذا » فإن ديباجة اتفاقية مراكش قد بينت انه يلنزم 
اقرار مبدأ المعاملة بالمتل بما يشمله من منح مزايا متبادلة لتحقيق خف ض 
كبير للتعريفات وغيرها من الحواجز التجارية والقتضاء على المعاملة 
التمييزية فى العلاقات الدولية التجارية . وهكذا » فإن » الاتفاقات العامة 
لكل من التجارة فى السلع » والخدمات وحقوق الملكية الفكرية قد أوجبت 


كينة 


القضاء على أية معاملة تمييزية تتعلق بالتجارة الدولية من خلال سريان 
شرطى الدولة الأكثر رعاية » وشرط المعاملة الوطنية . إن مؤدى شرط 
الدولة الأكثر رعاية انه فى حالة إبرام الطرف الآخر فى معاهدة معينة 
لمعاهدة أخرى لاحقة مع دولة ثالثة تتضمن معاملة أفضل من المعاملة 
المتفق عليها فى المعاهدة الأولى » فإن اطرافها يستفيدون من المعاملة 
الأفضل التى تم تقريرها للغير لاحقا . إن هذه الشفروط مقترنة بشرط 
وجوب تطبيق المعاملة الوطنية لمواطن الدول الأخرى يؤكد بما لا يدع أى 
مجال للشك أن الهدف من انشاء منظمة التجارة العالمية العمل على تحقيق 
حرية التجارة الدولية بالقضاء على صور المعاملة التمييزية فيمما يتعلق 
بانسياب التجارة الدولية . 

وأخيراً » فإن كل اتفاقيات التجارة سواء قى مجال السلع ؛ أو 
الخدمات » أو الملكية الفكرية يجمع فيما بينهما اتجاه عام ومشترك يتمثثتل 
فى السعى نحو ازالة القيود والعوائق والحواجز التى من شأنها أن تمنع 
تدفع حركة التجارة عبر الدول . لا يقتصر الامر على مجرد حظر فسرض 
القيود وما قى حكمها ؛ بل هناك اتجاه عام نحو تقييد أى استثناء يتم اقراره 
فى هذا الشأن سواء بالنسبة لنطاقه » أو لمدة سريان , أو بالنسبة للمستفيد 
منه » حيث تقف اجهزة المنظمة لتمارس الرقابة الفعالة على أى اعفاء يقيد 
من حركة التجارة الدولية . 

أن تحرير التجارة الدولية أمر مطلوب » حتى تتخصص كل دولة 
قى النشاط الأكثر تهيئا له » الامر الذى يقتضى انهاء كل حاجز أو عائق 
للتبادل . ومثل هذا » لا يمكن أن يتحقق إلا بالتنازلات المتبادلة التى تستند 
إلى ما تتمتع به كل دولة من مزايا نسبية فى سلعة أو خدمة أو مادة أو حق 
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7 حظر كل أوجه السلوك غير المشروع التى تهدف إلى المعناس" 
أو الالتفاف على قواعد حرية التجارة الدولية بتغيير: الوضع المعتاد » أو 
الحقيقى لسلعة من السلع » ومحاولة القفز على التنافس الذى يقِوم بين 
المنتجين من خلال المزايا النسبية التى يتمتع بها كل منتج مرفوضة . إن 
التحايل أو استخدام وسائل غير مشروعة للالتقاف على قواعد حرية 
التجارة الدولية » بتغيير الوضع المعتاد أو البترتي لدآمة عن النيساع ضر 
غير مقبول » وغير مشروع ٠.‏ 

ترتيبا على ما تقدم تم حظر ممارسة الاغراق غير المشروع لللسلع 
الأجنببة فى أسواق الدول المستوردة . ويقصد بالاغراق الوضع أو الحالة 
التى يكون فيها سعر السلعة المصدرة يقل عن قيمتها المعتادة عند تصديرها 
إلى دولة أخرى ء |أو حيث تقل عن تكاليف انتاجها . فالاغراق يفترض 
قيام دولة بتصدير.سلعة معينة وققا لسعر يقل عن قيمته المعتادة أو يقل عن 
السعر المقابل لناتج ممائل يباع فى دولة التصدير . ولدى نشوء أو"وجود 
الاغراق ٠‏ فإن للاولة المستوردة أن تواجه عملية الاغراق عن طريسق 
فرض رسم معين ألمكافحته أى لامتصاص آثاره . إن ممارسة الاغراقٍ 
تجئ لتحقيق غرض من اغراض متعددة أهمها : المحافظة على اسواق 
قائمة لسلعة أجنبية » أو لتحقيق مركز احتكارى لهذه السلعة إثر اخراج 
المنافسين من السوق محل الاغراق » أو للتخلص من فائض مخزؤن سلعة 
معينة أو لزيادة انتاج سلعة معينة بغية تخفيض تكاليف انتاجها . أواخيرا 
لسعى من اجل فتح اسواق جديدة لمنتجات الدولة مصدر الاغراق . 

إن تنظيم سياسية الاغراق تثير مسألة التوفيق بين حماية الدولة 
محل الاغراق الدولة المستوردة » وعذم اساءة أو تكرار استخدام مثل هذه 
الدولة لرسوم مكافحة الاغراق » بحيث تتحول إلى حماية مقنعة أو مبالغ 
فيها أو شاملة » تصبح بمقتضاها قواعد التجارة الدولية بما تهدف إليه من 
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حرية غير قابلة للسريان أو للتحقق . لذا » جاء التنظيم الدولى لمسألة 
الاغراق ومكافحته من خلال اقرار اتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من 
الجات » والواردة فى اطار الملحق رقم واحد (أ) من اتفاقية مراكش » 
والذى يتضمن نصوص الاتفاقيات متعددة الاطراف المتعلقة بتجارة السلع. 

ويقتضى بيان معالم نظام الجات بشأن مكافعحة الاغراق غير 
المشروع للسلع الاجنبية التعرض على التوالى للمسائل التالية : خصائص 
هذا النظام » وعناصر الاغراق ٠‏ ونتائج ثبوته » والضمانات العامة لاحترام 
القواعد الدولية فى هذا الشأن . 


أولا - خصائص نظام الجات بشأن الاغراق 
تتعدد خصائص نظام الجات بشأن الاغراق على النحو التالى : 


: التحديد الدقيق للمسائل والعناصر محل التنظيم‎ -١ 

مقارنة بجات ١957‏ » فإن جات ١914‏ يتميز بالتحديد الدقيق 
لمسائل.وعناصر هامة لاعمال ؛ ومن ثم نجاح النظام المقرر فى هذا 
المجال . وهكذا تم التحديد الدقيق لكل من كيفية تقدير أسعار السلع 
المصدرة » والمحلية » وعناصر تقدير الاض رار التى تلحق بالدولة 
المستوردة . أن اهمية ذلك التحديد تتضح من خلال ادراك حقيقة أن هناك 
نظما متعددة لم تفلح فى تحقيق أهدافها » واثبتث عدم فعاليتها نتيجة عدم 
تحديد عناصرها كنظام الدفاع الشرعى المنصوص عليه فى ميثشاق الأمسم 
المتحدة . فالتحديد الدقيق لعناصر أى نظام كفيل بتحقيق الفاعلية اللازمة 
لاعماله دون تقاعس أو تجاوز يؤثر على الغرض من انشائه . 
؟- المجال التقديرى المتسع بالنسبة للدولة محل الاغراق : 

فنظرا إلى أن دولة الاستيراد 'محل الاغراق" هى الاقدر فى مجال 


فرفة 


ادراك مدى وجود الاغراق ؛ وآثاره » وخطورة الادعاء غير الحقيقى 
بوجوده » ومع ما يثرتب على ذلك من آثار ؛ فلقد منحها نظام الجات سلطة 
تقديرية بصدد مسائتل متعددة أهمها : مدى ملاءمة اجراء تحقيق بوجود 
الاغراق ٠‏ واختيار تدابير الرد من رسوم مؤقتة أو تعهدات سعرية أو 
رسوم المكافحة ومدى استمراريتها 57 الخ . 
- تعدد أطراف المشاركة فى أعمال النظام : 

فلا يقتصر تحريك النظام على دولة الاستيراد » يل هناك شركاء 
لها فى هذا الشأن :المصدرون - المنتجون - المحليون - المستهلكون . 
إن لكل طرف مصلحة فى بيان مدى تأثره بالادعاء بوجود الاغراق . لذا » 
فإنه من الضرورى مشاركتهم فى اعمال وسريان قواعد نظام الجاطذ. 
؛ - منح عناية خاصة للدول النامية : 

برغم أنه بمقارنة جات ١514‏ بجات 1147 ء فإن المعالم 
التمييزية الممنوحة للدولة النامية تكاد تكون هامشية . وبرغم ذلك » فإن 

ا 

نظام الجات بشأن الاغراق قد نص فى المادة ١١‏ على ضرورة أن تولى 
الدولة المتقدمة اهتماما خاصا لوضع الدول النامية عند بحثها لطلب 
اجراءات مكافحة الاغراق بمقتضى هذا الاتفاق . فيجرى بحث وسائل 
العلاج البناءة التى ينص عليها هذا الاتفاق قبل تطبييق رسوم مكافحة 
الاغراق حيثما كان من الممكن أن تؤثر على المصالح الاساسية للبلدان 
النامية الاعضاء . إلا انه يلاحظ أن هذه العناية لا تخرج عن كونها التزام 
ببذلك عناية . فيكفى مجرد الاعراب عن وجود الاهتمام » دون أن يترجم 
ذلك بأعمال ونتائج محددة . 
ه - وجوب تطابق القوانين الداخلية للدول مع نظام الجات : 

وهذا التزام عام وأساس يتفرع عن المادة ١١‏ من اتفاقية مراكش 
حيث تنص على أن 'يعمل كل عضو على مطابقة قوانينه ولوائحه 


ينث 


واجراءاته الادارية مع التزاماته المنصوص عليها فى الاتفاقات الملحقة" 
ومن هذه الاتفاقية اتفاقية التجارة فى السلع وما ورد فى إطارها بشأن اتفاق 
مكافحة الاغراق . لذا » فان عدم التطابق بين تشريعات ونظم الدول 
اعضاء المنظمة وما ورد بنظام الجات يعد مخالفة لالتزامات دولية يرتب 
المسؤولية الدولية عليها » ومن ثم يتضح المجال لاعمال ما تم النص عليه 
فى هذا الشأن . ويلاحظ أن الامر يتطلب اتخاذ تدابير ايجابية بالغاء أو 
تعديل التشريعات والنظم القائمة المتعارضة مع ما ورد فى نظام الجات من 
قواعد . 


ثانيا - عناصر الاغراق 
يقتضى اعمال النظام الذى أتت به اتفاقية الجات تواقر فعل 
الاغراق الغير مشروع ؛ المقترن بحدوث ضرر ٠؛‏ والذى لابد فيه أن يكون 
ذا علاقة وثيقة وحتمية بالفعل المذكور . 


: الفعل غير مشروع 'واقعة الاغراق"‎ -١ 

لابد من وجود اغراق ٠»‏ لكى يتسنى اتخاذ تدابير لمكافحته . على 
انه لا يكفى وجود الاغراق فى حد ذاته بل لابد أن يتصف بعدم المشروعية 
والتى يمكن التحقق من وجودها لدى توافر مجموعة من الأسس التى تؤكد 
عدم المشروعية . 

أ ) فعل الاغراق : 

ويتحقق إذا كان منتج ما قد تم ادخاله أى تصديره فى دولة ما بأقل 
من قيمته العادية » إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من دولة إلى 
أخرى أقل من السعر الممائل ؛ فى مجرى التجارة العادية » للمنتج المشابه 
حيث يوجه للاستهلاك فى دولة للتصدير . فالتصدير يتم بسعر أقفل من 


-775- 


قيمته الحقيقية أو البعتادة حيث تعد واقعة كونه أقل من السعر المقابل لناتج 
ممائل يباع فى دولة التصدير كافية لتحقق الاغراق . قالمعول عليه 
المقارنة بين الاسعار عدم ترجمة سعر التصدير للسعر الحقيقى ؛ والذى 
يستدل عليه من خلال ذلك الذى يتم البيع به فى دولة التصدير .. 

وقد أحسن واضعو اتفاق الجاتث صنعا . بأن وضعوا تحديدا 
احتياطيا لدى عدم وجود مبيعات لمنتج مشابه فى السوق المحلى للدولة 
المصدرة » بأن يتم تحديد هامش الاغراق بالمقارنة بببعر مقابل لمنتج 
مشابه عند تصديره لدولة ثالثة » بشرط أن يكو هذا السعر معبرا عن 
الواقع . 

ب- فعل غير مشروع : 

ليس كل اغراق على النحو السالف الذكر يعد اغراقا غير مشروع 
يسمح للدولة المستوردة للسلعة المصدرة اليها والمشمولة بالاغراق اتخاذ 
تدابير مقاومته » بل لابد أن يتصف بعدم المشروعية مسن خلال وجسود 
اغراق مؤثر متضمإن لعناصر متعددة . وهكذا . يعد اغراقا مشروعا لا 
يتيح اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى اتفاق الجات ذلك الذى يتضمسن 
هامش اغراق يقل عن نسبة "”" فى المائة سل سعر التصدير . ويعتبير حجم 
واردات الاغراق قليل الشأن إذا كان حجم الواردات المغرقة من دولة 
معينة يقل عن "”*" فى المائة من واردات الدولة المستوردة من المنتسج 
الممائل ما لم تكن عدة دول يمثل كل منها اقل من ””" فى المائة مسن 
واردات العضو المستورد تمثل معا أكثر من "7" فى المائة من واردات 
الدولة المستوردة . 

ج - أسس الحكم بعدم المشروعية : 

وهى متعددة أهمها : 
-١‏ التقدير الحقيقى لحساب التكاليف للسلعة المغرقة . ويعتد فى هذا الصدد 
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بالسجلات التى يحتفظ بها المصدر » برط تطابقها مع مبادئ 
المحاسبة المقبولة عموما فى الدولة المصدرة . ولابد أن يعكس هذا 
التقدير بشكل معقول التكاليف المرتبطة بانتاج وبيع المنتج محل النظر. 

؟- الاعتداد بوقت معين كأساس للمقارنة بين سعر التصدير والقيمة 
٠‏ الطبيعية له . فتتم المقارنة فى مرحلة أو مستوى ما قبل المصنع عسادة 
وبالنسبة لمبيعات تمت فى نفس الفترة بقدر الامكان . 

“- تحديد القواعد الخاصة بسعر الصرف . فسعر الصرف لدى التحويل 
هو ذلك الذى يتم وقت البيع » على أن يستخدم سعر الصرف الآجل 
حين يرتبط بيع عملة أجنبية فى سوق الأجل ارتباطا مباشراً ببيع 
الصادرات . على أن سلطات دولة الاستيراد » تسمح للمصدرين لدى 
قيامها بالتحقيق بستين يوما للمصدرين لتعديل اسسعار تصديرهم 
لمواءمة التحركات المستمرة فى أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق . 

4 - الاعتداد بوجود دولة وسيطة فى عملية التصدير » ومدى تأثر سعر 
السلعة المغرقة فى هذه الحالة . 


؟ - حدوث الضرر : نطاق المتسع : 5 

لا يكفى وجود واقعة الاغراق غير المشروع إذ لابد أن تفض إلى 
حدوث ضرر . ولم يترك واضعو اتفاقية جات ١514‏ تقدير مدى حدوث 
الضرر لعناصر غير محددة » بل أوردوا عنصرين هامين يكم لدى 
توافرهما ثبوت الضرر . ويلاحظ بادئ ذى بدء أن مقتضى توافر 
العنصرين معا اتساع نطاق الاعتداد بوجود الضرر على النحو التالى : 

العنصر الاول - زيادة حجم الواردات : 

ويتم التحقق منها فى ضوء كل من حجمها المطلق أو بالنسبة 
للانتاج أو للاستهلاك فى الدولة المستوردة . ويراعى بالنسبة لتحديد العسعر 

سنك 


وجود تخفيض كبير فى سعر الواردات المغرقة بالمقارنة يسعر المنتج 
الممائل فى الدولة المستوردة أو ما إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدى 
بأى شكل اخر إلى تقليص الاسعار إلى حد كبير أو منع الاسعار مسن 
زيادات كانت ستحدث لولاها . 

العنصر الأأخر - الأثر اللاحق للواردات على المنتجين المحليين : 

وهذا العنصر هو الأكثر أهمية » الذى يحد من نطاق الضرر الذى 
يعتد به بشأن الاغراق . وهكذا ؛ فإنه يتم الاعتداد بالضرر الناتج عن 
الواردات المغرقة للصناعة المحلية من خلال تقييم كل العوامل والمؤشدات 
الاقتصادية ذات الصلة التى تؤثر على حالة الصناعة » بما فيها الانخفاض 
الفعلى والمحتمل ف المبيعات أو الارباح أو الناتج أو النصيب من السوق 
أو الانتاجية أو عائد الاستثمار أو الاستغلال الامثل للطاقة والعوامل التنى 
تؤثر على الاسعار المحلية ؛ وحجم هامش الاغراق والآثار السلبية الفعلية 
أو المحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالة والاجور والنمو”والقدرة 
على تجميع رؤوسن الاموال أو الاستثمارات . ويظهر مدى اتساع نطاق 
الضرر المترتب على الاغراق ليس فقط فيما سبق بيانه » ولكن من خلال 
الملاحظات التالية 4 

الملاحظة الأولى : انه وقنا لما جاء باتفاق الجات » فان القائمة 
السابق بيانها ليس جامعة ؛ أى انها جاءت على سبيل التمثيل وليست على 
سبيل الحصر . إذا يمكن اضافة عناصر أخرى لها . 

الملاحظة الثانية : أنه لدى تجديد المقصود بالصناعة المحلية » فإن 
هذا التعبير يشير إلى المنتجين المحليين للمنتجات المماثلة فى مجموعهم أو 
الذين يشكل مجموع ناتجهم من المنتجات سلعة كبيرة فى اجمالى الانتاج 
المحلى من هذه المنتجات . 

الملاحظة الثالثة والأخيرة والأهم : بشأن الصناعة المحلية فى 

ا 


التكامل الاقليمى كمناطق التجارة الحرة والاتحاد الجمركى كالاتحاد 
الاوروبى » فإنه لدى وجود سوق واحدة موحدة تعتبر الصناعة فى كل 
منطقة التكامل هى الصناعة المحلية . أى أن أى ضرر يلحق بصناعة 
لدولة واحدة عضو يعد اغراقا يعتد به فى جميع ارجاء الدول اعضاء 
التكامل الاقليمي . 


*- توافر علاقة السببية بين الاغراق والضرر : 

وهذا هو العنصر المحرك لتدابير مواجهة الاغراق » فلابد من 
وجود رابطة فعلية ومنطقية بين القيام بالاغراق » وحدوث الضرر فقد 
يحدث الاغراق ؛ والضرر معا ولكن دون ارتباط بينهما . وهكذا ؛ فان 
اغراقا قد يتم بمعدلات مرتفعة دون أن يؤدى ذلك حتما إلى حدوث ضرر 
بالدولة المستوردة » التى قد يصيبها ضرر نتيجة لعوامل اخرى اجنبية ليبس 
من بينها الاغراق ؛ فالمعول عليه أن يكون الضرر نتيجة الاغراق أى أن 
فعل الاغراق هو السبب المباشر فى حدوث الضرر . ولذلك حدد واضعو 

الاتفاقية عدة أسس لاثبات توافر علاقة السببية السالف بيانها . 

أ- لابد من وجود وقائع ثابتة لدى,الدولة المستوردة . فلا يكفى ولا تقبل 
المزاعم أو التكهنات البعيدة . لذا » فإن المعمول عليه الضرر المتوقع 
الوشيك الوقوع . 

ب- وجوب ربط الوقائع الثابتة التى تتضمن وج ود الضرر الفعلى أو 

وشيك الوقوع فى ضوء عناصر الضرر السابق بيانها كاحتمال حدوث 
زيادة كبيرة فى الاستيراد أو وجود كميات كبيرة متوافرة من السلعة 
المغرقة » وكذلك الأمر بالتسبة لت أثير الاسعار والمخزون بفعل 
الاغراق . 


ج- شروع الدولة المستوردة فى اجراء التحقيق الفورى المستند إلى ادلة 
ةك 


حقيقية » وهكذا فانه بناء على طلب من الصناعة المحلية تقوم سلطات 
الاستيراد باجراء تحقيق . وعلى طالب التحقيق أن يبيين فى طلبه 
شخصيته ووصف ولحجم وقيمة انتاجه » وللمنتج المدعى اغراقهء 
والسعر الذى يباع به ٠»‏ وتطور حجم الواردات المغرقة واثرها على 
الصناعة أالمحلية .. الخ . 

د - ابلاغ ما تم من اجراءات لاصحاب المصلحة بشأن التحقيق الذى 
تجريه سلطات دولة الاستيراد ومضمون الاالة بما تحتويه من 
معلومات » مع تمكين كل طرف للدفاع عن مصالحه . ويراعى قى 
هذا الشأن مقتضيات السرية المتعارف عليها . 

ه- رغبة من واضعى اتفاقية الجات فى تحقيق العدالة لأطراف الاغراق 
المدعى بحدوثه » تم تحديد اصحاب المصلحة على النحو التالى : أى 
مصدر أو منتج اجنبى أو مستورد لمنتج يخضع للتحقيق أو اتحاد 
تجارى أو اتحاد اعمال تكون اغلبية اعضائه من منتجى هنا المنتج أو 
مصدريه:أو مستورديه . ويضاف اليهم حكومة العضو المصدر ؛ ومن 
يتمتع بصبفة منتج لسلعة ممإثلة فى العضو المستورد أو نقابة أو اتحاد 
اعمال تكون اغلبية اعضائه منتجى المنتج الممائل فى اراضى الدولة 
المستورّدة . هذا إلى جانب اتاحة الفرصمة للمستعملين الصناعيين 
للمنتج موضع التحقيق » ولممتلى منظمات المستهلكين لتقديم المعلومات 
ذات الصلة بشأن الاغراق والضرر علاقة السببية . 
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ثالثا - نتائج ثبوت الاغراق 

بتوافر عناصر الاغراق غير المشروع ٠»‏ ومن اجل مواجهة هذا 
الوضع » يتم ترتيب مجموعة من النتائج . وغنى عن البيان » أن محور 
هذه النتائج يدور حول قيام دولة الاستيراد للسلعة المغرقة باتخاذ تدابير 
معينة لامتصاص ؛ وتعويض الآثار المترتبة على الاغراق . على أن الامر 
لا يقتصر على هذا التحرك » إذ بجانبه يمكن للمصدرين المبادرة باتخاذ 
تدابير معينة رغبة منهم فى عدم فرض تدابير فى مواجهتهم . ويحسن أن 
نبدأ بعرض هذا التحرك الأخير » ومن ثم يتم التعرف على تحرك الدول 
المستوردة للسلع المغرقة . 


-١‏ تحرك المصدرين - التعهدات السعرية 

وهى تصدر من جانب المصدرين للسلعة المغرقة من أجل وقف 
الاجراءات أو انهائها بعدم فرض اجراءات مؤقتة أو رسوم مكافحة 
الاغراق من جانب الدولة المستوردة لهذه السلعة . فالهدف واضح منع 
اتخاذ تدابير ضد المصدرين وما يتضمنه ذلك من آثار سلبية على تجارتهم 
مع الدول المستوردة » وذلك لدى وجود تحديد اولى ايجابى بوبجود الاغراق 
وضرره . وتتضمن التعهدات السعرية التى يقدمها المصدرون الاتجاه نحو 
مراجعة الاسعار أو وقف الصادرات إلى المنطقة المعنية بأسعار اغراق 
بحيث يتم ازالة هامش الاغرإق المسجل . 

ويلاحظ فى هذا الصّدد أن التعهدات السعرية ليست الزامية سواء 
بالنسبة لمن تصدر عهم أو من توجه اليهم . فلا المصدرون ملزمون 
بتقديمها » ولا الدول المستوردة ملزمة هى الاخرى بقبولها . فلها أن 
ترفعها إذا تبينت أن قبولها غير عملى ؛ بل أن لها الاستمرار فى اجراء 
التحقيق الذى بمقتضاه تم التحقيق من وجود الاغراق ٠‏ . 

اس عاو 


؟ - تحرك دولة الاستيراد - نوعا الاجراءات 

بحكم أن دولة استيراد السلعة المغرقة تعد فى وضع دفاعى يحتسم 
عليها ضرورة التحرك لامتصاص الاغراق والاضرار الناشئة عنه» فان 
اتفاقية الجات منحتها اتخاذ نوعين من الاجراءات » وفقا لما تراه فى هذا 
الشأن . : 

أ - الاجراءات المؤقتة : 

وهى تتخذ شكل رسم مؤقت . ويفضل أن يتخذ ذلك ضبمان مؤقت 
بوديعة نقدية أو سند يعادل مقدار رسم مكافحة الاغراق المقدر مؤقتاء ولا 
يزيد عن هامش الاغراق المقدر مؤقتا . ويشترط لفرض هذه الاجبراءات 
بدء التحقيق من جاتب دولة الاستيراد ؛ والمعزز به الانتهاء إلى تحديد 
ايجابى لوجود الاغراق وما ترتب عليه من ضرر بصباعة محلية » وتقديو 
ضرورة اتخاذ هذه الاجراءات منعا لحدوث ضرر اثناء التحقيق . 

أن هذه الاجراءات بطبيعتها مؤقتة . فيقتصر سريانها على,اقصر 
فترة ممكنة حيث لا تتجاوز اربعة اشهر أو لفترة لا تتجاوز ستة اشهر . 
ويجوز أن تصل هذه الفترة إلى ستة اشهر وتسعة اشهر على التوالى إذا 
كان هناك رسم ادنى من هامش الاغراق يكفى لازالة الضرر : 

ب- رسوم مكافحة الاغراق : 

وهى التدابير الأكثر فاعلية » والأطول مدى فى مواجهة.الاغبراق 
غير المشروع بالسلع الاجنبية . وصاحب الاختصاص-فى تحديد مقدار هذه 
الرسوم سلطات الدولة المستوردة للسلعة المغرقة . وبرغم ما تتمتع به من 
سلطة تقديرية فى هذا الشأن » فان اتفاقية الجات قد أوجبت على هذه 
السلطات مراعاة القيدين التاليين : 

القيد الاول : ضرورة أن يكون الغرض من فرض الرسوم سويانه 
فى اراضى كل الدولة » يقترن ذلك بان يكون الرسوم اقل من هامش 


فحكة 


الاغراق إذا كان هذا الرسم الاقل كافيا لازالة الضرر اللاحق بالصناعة 
المحلية . 

أما القيد الآخر : فيتمثل فى أن يكون الرسم المفرؤض من جانب 
الدولة المستوردة بالمقآدير المناسبة فى كل حالة ؛ وعلى أساس غير 
تمييزى . 

أن القيدين السابقين يشيران إلى أن الهدف النهائى لرسوم مكافحة 
الاغراق اعادة الوضع إلى ما كان ينبغى أن يكون عليه » وهو الوضع 
العادى الذى لا يقبل فيه اصطناع سعر لا يعبر عن الحقيقة . فرسوم 
مكافحة الاغراق على هذا النحو تتميز بخصائص متعددة . 

فمن ناحية هى عامة تطبق فى كل انحاء دولة الاستيراد . ومن 
ناحية اخرى ليست تحكمية » حيث تكون بالقدر الذى يزيل الضرر . فلا 
يتجاوز متدار رسم مكافحة الاغراق هامش الاغراق . وأخيرا » يستبعد أى 
تمييز تجاه المنتج المغرق من كل المصادر التى يتضح انها تقوم بالاغراق 
وتسبب الضرر . وقد تكلفت المادتان التاسعة والعاشرة من الاتفاق المتعلق 
بشأن تطبيق المادة السادسة من جات ١1954‏ ببيان الاحكام التفصيلية التنى 
يجب مراعاتها فى هذا الشأن . على أن أهم ما يجب الاشارة إليه فى هذا 
الشأن سريان الأثر الرجعى » ووجوب دفع رسوم مكافحة الأغراق بأسرع 
ما يمكن . 


رابعا - ضمانات احترام قواعد الجات 
لا أهمية لاى نظام يتم اقراره أو الاتفاق عليه أن لم يقترن ذلك 
بوضع ضمانات تكفل احترامه ؛ ومن ثم استمراره وتحقيقه لاهدافه . ولم 
تغب هذه الحقيقة عن واضعى قواعد الجات المتعلقة بالاغراق . لذا » فانه 
. من مجمل النصوص الواردة فى هذا الشأن » يمكن أن نس _تخلص وجود 
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طائفتين من الضمانات احداهما موضوعية والاخرى اجرائية . 


: الضمانات الموضوعية‎ -١ 

وهى تتضمن مجموعة من التوجهات التى تلتزم بها السدول بشأن 
مواجهة سياسة الالغراق غير المشروع بالسلع الاجنبية أهمها : 

أ- سريان قواعد الجات على جميع الدول أعضاء منظمة التجازة 
العالمية : 

وهكذا » فلقد تم استبعاد إبداء أى تحفظ بالنسبة لأى حكم من احكام 
اتفاق الجات بشأن الاغراق دون موافقة الاعضاء الآخرين . إن أهمية 
استبعاد التحفظات فى هذا النطاق » رفض تعدد المعاملة بالنسبة للدول » 
مما يؤدى إلى انتقاص وتقييد المدى الالزامى للمعاهدة . فالتحفظ' كما هو 
معروف لا يخرج عن كونه ارتباط الدول المحتفظبة ببعسض نصوص 
الاتفاق. وهذا ؛ يؤدى حتماً إلى الحد من تطبيق القواعد: الفتفق عليهًا فى 
هذا الشأن . 

إن وحدة المعاملة فيما بين الدول تجئ كدليل اضافى على أن 
عالمية قواعد الجاشٍ خصيصة مشتركة تربط بين نصوصه المختلفة 
والمتعددة ولتؤكد احترام مبدأ حرية التجارة الدولية السابق بيانه . فالتمييز 
محظور فى هذا النطاق . 

ب- الالتزام بمبدأ التناسب بين الاغراق ورسم مكافحته : 

فالرسم لا يفرض لمجرد الفرض ء ولكى يكون غطاء لحماية جديدة .* 
تعرقل من انسياب حركة التجارة الدولية . فسواء بالنسبة لميعاد فرضه » 
أو لمقداره » فان الموجه للدولة المستوردة ازالة الضرر الناشسئ عن 
الاغراق فقط . لذا ثم النص فى المادة ١/1١١‏ من الاتفاق المعنى على أن 
رسم مكافحة الاغراق يظل ساريا بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة 


فردقة 


الاغراق الذى يسبب الضرر . ونحو المزيد من ضبط وتقييد افراط أو 
استمرار الدول فى فرض رسوم مكافحة الاغراق يظضل ساريا بالمقدار 
والمدى اللازمين لمواجهة الاغراق الذى يسبب الضرر . ونحو المزيد من 
ضبط وتقييد افراط أو استمرار الدول فى فرض رسوم مكافحة الاغراق » 
نصث الفقرة الثالثة من المادة السابقة على أن ينتهى أى رسم نهائى 
لمكافحة الاغراق فى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ فرضه » مل 
لم يكن هناك ما يؤكد أن انقضاء الرسم سيؤدى إلى استمرار أو تكرار 
الاغراق والضرر . 

ج- وجوب مراجعة مدى ملاءمة استمرار فرض الرسوم : 

فمدة الخمس سنوات السابق بيانها ليست برخصة مطلقة لدولة 
الاستيراد . فيجب على سلطات مثل هذه الدولة أن تراجع مسألة ضرورة 
استمرار فرض الرسوم سواء بميادرة متها أو بناء على طلب طرف ذات 
مصلحة يقدم معلومات ايجابية تعزز ضرورة المراجعة . فإذا ثبت أنه لم 
يعد هناك داع لاستمرار فرض رسم مكافحة الاغراق » تم العمل على 
انئهائه فورا . وغنى عن البيان أن تقدير هذا الامر يرجع إلى سلطات دولة 
الاستيراد . ش 

د - وجوب تطابق قوانين ونظم الدول الاغضاء لقواعد الجات: 

إن أية قواعد دولية تفرض على المخاطبين بأحكامها انماطاً مختلفة 
من السلوك . وتتحمل كل دؤلة المسؤولية الدولية لدى اخلالها بالالتزنامسات 
المترتبة عليها بناء على ارتباطها بالقواعد الدولية . ولم يكتف واضعو 
اتفاقية الجات بهذا المبدأ : بل أجبوا ٠‏ رهية منهم فى تحقيق السريان 
'المباشر لقواعد بهذا المبدأ » بل أوجبوا » رغبة منهم فى تحقيق السريان 
المباشر لقواعد الاغراق داخل كل دولة » بأن تتخذ كل دولة عضو فى 
منظمة التجارة العالمية الخطوات الضرورية (أى الداخلية) لضمان مطابقة 
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قوانينها ولوائحها واجراءاتها الادارية مع أحكام اتفاق الجات . 

وتم تحديد ميعاد بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العالمية كأجل 
يجب عدم تجاوزه فى هذا الشأن . لذا » فالدول مطالبة اما بسن قوانين 
لمكافحة الاغراق أن لم تكن قد قامت بذلك , أو بتعديل قوانينها السارية فى 
هذا الشأن . 


؟- الضماتات الاجرائية : 

وهى مجموعة من الوسائل تكفل الزام الاطراف المعنية فى سياسة 
الاغراق ومكافحتهأالهدف والمبادئ التى من أجلها تسم وضع القواعد 
المحددة من قبل الجّات . التى يمكن أن تتحدد فى نوعييل ., ضمانات متعلقة 
باتفاق الاغراق » واخرى تندرج فى اطار تفاهم فض المنازعات الملحق 

باتفاقية مراكش لانشاء منظمة التجارة العالمية . : 

أ- الضمانات الواردة فى اتفاق الاغراق : 
وهى بدورلها متعددة وأهمها : 

-١‏ وجوب اخطا رأ سلطات دولة الاستيراد العضمو أو الاعضاء الذين 
تخضع منتجاتهم للتحقيق والاطراف ذات المصلحة بمضمون الاسباب 
التى تبرر بدء التحقيق بشأن مكافحة الاغراق . وقد حددت المادة 
من اتفاق الاغراق المعلومات التسيإ يحتويها.الاخطار 
المذكور. وغنى عن البيان أن الاخطار يعد من وسائل الرقابة على 
مدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية . ْ 

1- من اجل اثبات جدية الادعاء بوجود اغراق غير مشروع ؛ يمكن 
لسلطات دولة الاستيراد أن تجرى التحقيقات اللازمة فى أرض 
الاعضاء الآخرين بشرط الحصول على مواققة السلطات المعنية 
واخطار ممثلى حكومة العضو المعنى » ما لم يكن هذا العضو يعترض 
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على التحقيق . إن التحقيق فى الموقع يعد من أكتر وسائل الرقابة 
فعالية لاثبات حقيقة أى وقائع يدعى بها . غير أنه بالنظر لارتباطه 
بسيادة كل دولة » لابد من موافقة الدول المعنية على اجرأئه . 

'- إنشاء لجنة متخصصة من كل الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية 
تجتمع دوريا مرتين كل عام أو عندما يطلب أحد الاعضاء . إن هسذه 
اللجنة ذات اختصاص عام يكل المسائل المتعلقة بالاغراق » حيسث 
تضطلع بالمسؤوليات المسندة اليها بمقتضى اتفاق الجات أو ما يسند 
ليها الاعضاء . وتملك لجنة مكافحة الاغراق اختصاص فتح الباب 
امام اجراء المشاورات حول هذا الاتفاق » وما يتفرع عنه من مسائل » 
وانشاء اجهزة فرعية » وطلب جمع المعلومات . وعلى الاعضاء 
اخطار اللجنة بما يدخل فى نطاق اختصاصها من خلال تقارير نصف 
سنوية تقدم اليها . ّ 

ب- الضمانات الواردة فى تفاهم حل المنازعات : 
وهى متعددة ؛ ولا تقتصر فقط على الاغراق » إذ أن تفاهم فض 

المنازعات الواردة فى الملحق رقم (؛) لاتفاقية مراكش قد نص على 

الوسائل التالية ؛ - 

-١‏ المشاورات بين الاطراف : ولدى عدم التوصل إلى حل يمكن طاسب 
.اللجوء إلى وسائل أخرى . 

7- تكوين فريق خبراء لبحث المسألة محل النزاع » حيث يقوم بتقديير 
الوقائع ومدى صحتها وتقييمها موضوعيا غير متميز . 

- وإذا كان اتفاق الاغراق قد أشار صراحة إلى المادة 7 إلى انطباق 
تفاهم تسوية المنازعات على المشاورات وتسوية المنازعات على 
مسألة الاغراق » فانه ترتييا على ذلك يمكن اضافة إلى المشاورات 
وتكوين فرق الخبراء » الالتجاء إلى الوسائل السلمية لفض المنازعات 
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من مساع حميدة وتوفيق وساطة ‏ اضافة إلى امكانية استتئناف ما 
ينتهى إليه فرق الخبراء وكذلك تحريك اجراء التحكيم . 

وغير خاف ؛ أن كل هذه الوسائل » ذات طابع ارتضائى أى لايد 
أن تستند فى تحريكها على موافقة جميع اطراف النزاع . 

إلا انه تتبقى حقيقة هامة فى هذا الشأن وهى أن هناك جزاءات 
يمكن أن تطبق فى هذا الشأن . فاتفاق التفاهم المنشئ لآلية فض المنازعات 
الدولية التجارية قد اعتمد التعويض وتعليق التنازلات أو غيرها من 
الالتزامات كجزاءات . والملاحظ فى هذا الشأن امكانية اتساع نطاق 
الجزاءات بشأن تعليق التنازلات المتبادلة بين الدول اعضاء منظمة التارة 
العالمية . فهى لا تقتصر فقط على القطاع أو القطاعات التى حدث فيها 
الانتهاك » أو حتى بالنسبة للقطاعات الأخرى فى ذات الاتفاق » بل قد تمتد 
إلى تعليق الالتزامات فى اتفاق آخر . ومن أجل احكام الالتجاء إلى توقيع 
هذه الجزاءات ‏ فان منح اختصاص السماح بتعليق التنازلات تم اسناده 
لجهاز تسوية المنازعات . 

أن ذلك يعد اتجاها يحتوى على نقلة نوعية بمنح هذا الجهاز سلطة 
ادارة العلاقات الدولية التجارية وانتقالها من مرحلة العلاقات فيما بين الدول 
إلى مرحلة العلاقات عبر الدول من خلال اطار تنظيمى فعال قادر علسى 
تقدير مدى احقية وملاءمة تعليق التنازلات المتفق عليها سابقا . 

وهكذا » فإن الاغراق ومكافدته يمثل احد التحديات على مدى 
فاعلية منظمة التجارة العالمية فى تحقيق اهدافها . 


فحقة 


المراجع 

-١‏ انظر : الدكتور مصطفى سلامة : قواعد الجات ؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع بيروت ١ ١اص ١534‏ وما 
بعدها . 

؟- الجات اختصار للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة 
(6..1.1) ع1:20 لسة 123115 ننه أداء سرعم عم امرعجع 6 

- انظر : الدكتور مصطفى سلامة : الحد من تطبيق القانون الدولى 
العام : التحلل المشروع من الالتزامات الدولية » دار النهضة العربية : 
القاهرة 515557 ص" ١‏ وما بعدها . 

؟- انظر رسالتنا لنيل دكتوراه الدولة : الرقابة الدولية على سياسات الدول 
النامية » باريس 194١‏ . 

5- فى مصر يمارس مجلس الدولة الرقابة على القرارات المتعاقفة 
بالاغراق وفقا للقانون رقم ١7١‏ لعام ١131‏ بشأن حماية الاقتصاد 
القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية . 
وهذه الرقابة تجئ لتنفيذ ما جاء بالمادة ١‏ من اتفاق مكافحة 
الاغراق. 

5- لابد من ملاحظة أن القانون السابق الاشارة اليه لم يأت باحكام جديدة 
أو موضوعية وانما اقتصر على الاحالة على قواعد الجات المنضمئة 
لمكافحة الاغراق له . 

- انظر حول الاغرناق فى ظل جات /51 19 . 
ازئزهم .0 لتقلاتسة ,(.1) 10م (00) بتمعصده 


0]10الء 3 .6.10.1.آ ,عدوتسرمهمء8 لودو نو سوعادر 
.67-68 .2 ,1990 روتوم 
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حقو الإنسان 


الهديد والتسيببس 


و تصطفى سلاعه 


عميد كلية حقوق الاسكندرية 


حقوق الانسان بين التهديد والتسيبس 


تمهيد - مظاهر 'الاهتمام الدولى بحقوق الانسان : 

غدت حقوق الانسان من اكثر المجالات التى تستقطب الاهتمام فى 
النطاقين الدولى والوطنى على السواء . وهكذا فبعد ان كان التركيز 
ينصب باكمله حول الدول وسلطاتها المختلفة ما لها من حقوق ؛ وما عليها 
من التزامات ؛ اصبح الانسان فى ذاته محلا للاهتمام بصدد الحقوق التسى 
يجب ان يتمتع بها كحق الحياة ؛ وحق العمل » وحق التعليم ؛ وحرية 
الفكر والعقيدة » وتكوين الجماعات والنقابات » والحق فى منغ التعتيب » 
والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية .. .. الخ. ان هذا الاهتمام امتد 
ليشمل النظام القائونى الدولى والوطنى معا » حيث يتم البحث فئ مسدى 
اقرار كل دولة واخترامها لحقوق الانسان . 

ويظهر إلاهتمام الدولى المعاصر بحقوق الانسان مسن تسواح 
متعددة : 
- فمن ناحية الحقؤق فهى متعددة : حقوق سياسية ومدنية كالحق فى 
الحياة وفى الحرية » وفى الالتجاء للقضاء ؛ وبالتمتع بجنفية , وتقلد 
الوظائف العامة » والاشتراك فى انتخابات نزيهة ودورية . الى جانب هذا 
النوع من الحقوق ؛ هناك حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية 
كالحق فى العمل » والحق فى الحصول على اجر عادل ؛ وانشاء النقابات 
» والحق فى التعليم » والحق فى الرعانة الاجتماعية والصحية . بالاضافة 
الى ما تقدم من حقوق ؛ ثمة حقوق جديدة اطلق عليها حقوق الشعوب او 
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الجيل الثالث من حقوق الانسان كالحق فى التنمية » والحق فى السلام » 
والحق فى بيئة صحية ومتوازنة . 
- اما من ناحية مجالٍ حقوق الانسان » فانها اصبحت تشمل مختلف بقاع 
المعمورة فتعدد الاثفاقات الدولية العالمية منها » والاقليمية التى تقر بمنسح 
الانسان <قوقا متعددة ايا كان لونه او جنسيته او نوعه او دياناته .. الخ . 
ويتصدر العهد الدولى لحقوق الانسان السياسية والمدنية » والعهد الدولى 
لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثفافية لعام ١175‏ الاتفاقيات 
الدولية فى هذا الشأن . وفى النطاق الاقليمى تجئ الاتفاقية الرائدة المتمثلة 
فى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الاساسية لعام 158١‏ ؛ 
والتى اعقبتها الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام 1914 ؛ والميشاق 
الافريقى لحقوق الانسان والشعوب لعام 1541 . 
- وبشأن الطبيعة القانونية لحقوق الانسان » فانه بعد ان كان يتم النص 
عليها فى اطار قرارات صادرة من منظمات دولية ليس لها الا قيمة ادبية 
او سياسية باعتبارها مجرد توصيات غير ملزمة ؛ تحولت من خلال 
الاثفاقات الدولية السابق بيانها الى قواعد ملزمة )١(‏ . بل ان بعضها 
اصبح يكتسب صفة آمرة لا يجوز مخالفتها . (؟) 
- واخيرا » فان الحماية الدولية المتزايدة لحقوق الانسان تسبرز قمة 
الاهتمام الدولى بها سواء بمنح الافراد حق تقديم الشكاوى والعرائض لدى 
حدوث انتهاك لهذه الحقوق (؟) ٠‏ او بربط السياسة الخارجية لبعبض. 
الدول بمدى احترام الدول الاخرى لحقوقة الانسان (4) ؛ او تزايد تدخل . 
المنظمات الدولية فى شئون كانت تعتبر داخلية للدول من اجل حماية هذه 
الحقوق (0) . 

وبرغم تعدد مظاهر الاهتمام الدولى السابق بيانه لحقوق الانسان » 
فاننا نلمس بروز ظاهرتين خطيرتين تحيطان وتحاصران هذه الحقوق : 
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الظاهرة الاولى وتتمثل فى وجود مجموعة من المخاداطر: تنهدد حقسوق 
الانسان وتؤثر فى كل من مضمونها وحمايتها » بينملا تجئ الظاهرة” 
الاخرى لتقحم اعتبارات خارجية او اجنبية تكاد تعصف بالغاية من وجود .. 
؛ واحترام هذه الحقوق ؛ وتنحرف لدى التعامل معها.عن كل قيمة او 
هدف يفترض اقترانه بحقوق الانسان وذلك مسن خسلال تدخل ظاهرة 
تسييس هذه الحقوق . وهكذا » فان حقوق الانسان ا أن وعد 
ظاهرتى التهديد والتسييس . 
ظاجرة التهدبد 

بالنظر للطبيعة القانونية الملزمة للاتفاقيات الدولية التسى تقرر 
حقوق الانسان تتعدد النصوص التى توجب على الدول ضرؤرة احترام 
هذه الحقوق ٠‏ 

الشائع ان يأتى التهديد لحقوق الانسان من جانب'الدول . غننير ان 
السنوات القليلة المإضية اظهرت ان كلا من جماعات نعيتةء وان اثرا 
من آثار التقدم العلبَى التكنولوجى وقرارات مجلس الامن والتعاون غير 
الفعال مع المنظمات الدولية اصبحت معا تهدد هذه الخقوق غلى النحو 
التالى : ١‏ 
اولا - التهديد ميري بعل الكت لجر ايده تيرق | 
الانسان : ْ 

لدى نشوء ظروف استثنائية تهدد دول من الدول ؛ لا يمن 
وصف سلوكها المتمثل فى تقييد بل منع ممارسة بعض حقوق الانسان 
بعدم المشروعية . فسلوك الدول فى هده الحالة مشروع ؛ لاستناده الى 
نصوص قانونية تبيح للدول التحلل من التزاماتها الدولية فى مجال حقوق 
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الانسان . 

وتأتى الظروف الاستثنائية كنموذج واضح على امكانلية تهديد 
حقوق الانسان . قللدول ان تتحلل بصفة مشروعة اثناء استمرار هذه 
الحالة من احترام بعض حقوق الانسان . غير ان المشكلة التى تتعلق 
بالظروف الاستثنائية هى التحقق من مدى توافر شروط وجودها . ان 
الاعتراف بهذه الحالة كسب يدعو للتحلل من حقوق معينة للانسان يرجع 
الى حقيقة انه لا يتم وضع النصوص القانونية للتعلق بأهداب قيم معينة » 
التمسك بأهداب محددة » ولكن من اجل تطبيقها فى ظروف مناسبة » 
وعادية. فاذا لم تتوافر هذه الظروف لم تعد هذه الحقوق غير قابلة 
للاحترام » بحيث ان كيان الدولة كله يصبح مهددا . (5) 

ووفقا للمادة 7/4 من العهد الدولى لحقوق الانسان المدنية 
والسياسية ؛ فانه يعتد بحالة الظروف الاستثنائية كمبرر للتحلل المشروع 
من احترام بعض هذه الحقوق بتوافر الشروط التالية : 

. وجود خطر حال او وشيك الوقوع‎ -١ 

؟- وان يفض هذا الخطر الى تهديد حياة الامة فى مجموعها . 

*- وان تكون التدابير العادية غير كافية لمواجهة هذا التهديد . 

ومن ثم يتم التحلل من الالتزامات الدولية فى هذا الشأن ياتخاذ 
الاجراءات المناسبة » ذات الطبيعة الاستثنائية اى عدم احترام بعسض 
حقوق الانسان . وذلك فقط لمدة استمرار هذا الخطر فى اطار احترام 
مجموعة الضمانات الشكلية والموضوعية والتنظيمية . 

ان تهديد حقوق الانسان يتحقق فى الظروف الاستثنائية من خلال 
حقيقة عدم احكام وضبط كل ما يرتبط بشروط وجود الظروف الاستثنائية 
والاعتداد بها » مما يؤثر على هذه الحقوق » ويجعل التهديد ظاهرة تلحق 
بها » وذلك بالنسبة للمسائل التالية : 
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: نطاق الظروف الاستثنائية‎ - ١ 

لا شك فى شمول الظروف الاستثنائية للكوارث الطبيعية من 
زلازل ٠‏ واعاصير وفيضانات ؛ والحروب الدولية » والمنازعات المسلحة 
غير الدولية من فتن وحروب اهلية » واعمال عنف مس لحة . وتسرى 
الظروف الاستثنائية » ومن ثم التحلل من الالتزامات الدولية » ولو كان 
الوضع الاستثنائى لا يشمل كل انحاء الدولة المعنية طالما ان :التهديد من 
جراء ذلك يشمل الدولى فى مجموعها . ان كل الحالات السابقة لا تشير 
خلافات حول الاعتداد بها للادعاء بوجود ظروف استثنائية . لكن اتجاها 
اخذ فى التصاعد من جانب عدة دول - وهذا مكمن التهديد لحقوق 
لانسان - يرى ان الظروف الاستثنائية لا بد ان تشمل ايضا كبل وضع 
خطر يسبب مصاعب جسيمة للدول . اى ان ما يهدد الدول يجب الا 
يقتصر على حالات الكوارث الطبيعية والحروب والفتن والمنازعات 
المسلحة الداخلية . ْ 

فالاوضاع الاستثنائية الاقتصادية تندرج فى نطاق الظروف 
الاستثنائية . فرخاء الافراد لا بد من مراعاته فى هذا النطاق . ويلاحظ 
ترتيبا على ما تقدم ان حالة التخلف الاقتصادى التى تعانى منها دول العالم 
الثالث » تعتبر - عند البعض - من المسائل التى تشملها الفظروف 
الاستثنائية . اى يجب استمرارها بصفة دائمة . ان هذا الاتجاه يستند الى 
افتراض قانونى يتأسس على ان الدول لا يمكن بقيامها بابرام المعاهدات 
الدولية » تعريض مصالحها الوطنية ؛ ودفع ما يتعلق بالاقتصاد الوطنى 
للخطر » يتحمل نتائج مدمرة من جراء سريان التزاماتها الدولية المتعاقفة 
بحقوق الانسان . 

ان هذا المبرر غير مقبول : فمن ناحية تعد الظروف الاس تثنائية 
استثناء » والاستثناء لا يجوز التوسع فيه بمد نطاقه الى حالات اخرى » 
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تشكل صعوبات لدول معينة . ومن ناحية اخرى » فلقد ورد النص على 
الظروف الاستثنائية فى اطار العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية . اى 
كان المقصود بها المسائل السياسية والمدنية فقط . فلو كانت فكرة مول 
الظروف الاستثنائية للحالات الاقتصادية لما عجز واضعوا العهد المذكور 
عن النص عليها بشكل او اخر ؛ او على الاقل لنصوا على ذلك فى اطار 
العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية . 

واخيرا » قانه ولو لم يتم الاعتداد بالملاحظتين السابقين ٠‏ فان مبدأ 
شمول الظروف الاستثنائية للحالات الاقتصادية يعد اقرارا وتسجيلا 
لتناقض سريان حقوق الانسان ‏ مع محاولة حل مشاكل التخلف . ان هذا 
الاتجاه كان من المقبول نسبيا اخذه بعين الاعتبار فى العقدين السابقين . 
لكن مع ما اثبتته التطورات الاخيرة فى دول اورويا الشرقية » وعدة دول 
من العالم الثالث ما يؤكد » ان احترام حقوق الانسان ؛ وحل المشاكل 
الاتتصادية صنوان متلازمان » لا يمكن الانتهاء الى التتاقض بينهما . 
وان احترام حقوق الانسان كفيل بنجاح اى مخطط جاد للتنمية . 


؟- توافر مقتضيات الظروف الاستثنائية : 

لايتم اقرار مشروعية اية من حالات التحلل من الالتزامات 
الدولية المتعلقة بحقوق الانسان لدى نشوب الظ روف الاستثنائية الا اذا 
كان هناك مبرر يسوغ اعلانها من ناحية » وضرورة التناسب بين وجود 
هذه الحالة وعدو مظاهر ,عدم احترام حقوق الانسان من ناحية اخرى . 
يضاف الى ذلك وجوب ممارسة رقابة دولية على هذا التحلل 


المذكور . [4ه 
ولكن يللاحظ صعوبة التحقق من توافر مقتضيات حالة الطوارئ 
لثلاثة اسباب : 
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السبب الاول : ان تقدير وجود الل روف الاستثنائية يخضع لتقدير 
السلطات المختصة فى الدول المهددة بهذا الوضع التى يحق لها التحلل 
الواسع من التزاماتها الدولية . 

فالدول هى التى تملك وحدها الاختصاص المطلق فى هذا الشأن . 
وغير خاف مدى امكانية تذرع الحكومات باسباب وهمية او غير خطيرة 
من اجل اعلان الظروف الاستثنائية . فسيادة كل دولة تقف حائلا لاعمال 
اية رقابة دولية فى هذا النطاق . 
السبب الثانى : ويترتب على السبب الاول . فطالما تملك كل دولة حق 
تقدير مدنى وجود الظروف الاستثنائية » فان لها منطقيا حق تقدير مدى 
التناسب بين خطورة هذه الحالة » ومظاهر الخروج على التزاماتها الدولية 
بشأن حقوق الانسان . 
السبب الثالث الاخير : وتبرز اهميته فى انه اذا كان تقدير وجود الظروف 
الاستثنائية » ومدى تناسب عدم احترام حقوق الانسان تخضع لتقدير 
السلطات, المختصة » فان وجود رقابة دولية على توافر هذه المقتضشيات 
كان من الممكن ان يمثل ضمانة هامة فى ضرورة عدم تعسف الدول فى 
هذا الشأن . 

غير انه يلاحظ عدم فاعلية اجهزة الرقابة الدولية قثي هذا النطلق. 
فيقتصر دور هذه الاجهزة كلجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة على 
مجرد تلقى تقارير تقدمها الدول المعنية لها عن الاجراءات التى اتبعتها 
فيها يتعلق بالظروف الاسثثنائية . ان دور هذه اللجنة ينحصر فى مجرد 
فحص تقارير الدول ؛ وابداء التعليقات العامة عليها . قليس لها اتغاذ أى 
قرار فى هذا الشأن » او حتئ مجرد ابداء تعليق متخصص ومحدد بصدد 
ما ترإه من امور منها حالة الاعفاء من الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق 
الانسان . الا ان هناك رقابة فعالة ولكنها ذات طبيعة استثنائية تتم فى 


لاما 


اطار اجهزة مجلس اوروبا بشأن احترام الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق 
الانسان والحريات الاساسية . ولكن خارج نطاق هذه الاتفاقية تبقى 
حكومة كل دولة لها مطلق التقدير فى شأن الظروف الاستثنائية وجودا 
وممارسة , مما يشكل لدى التعسف فى الالتجاء اليها . وفى غياب رقابة 
قضائية وطنية فعالة تهديدا مباشرا لحقوق الانسان . 


ثانيا - التهديد الصادر من جانب جماعات العنف المسلح : 

وهذا يمثل اهم المظاهر الجديدة لتهديد حقوق الانسان . حقيقية ان 
الشائع صدور التهديد عن الحكومات غير انه يلاحظ ان الحكومات قد لا 
تجد دائما من السهولة بمكان امكان تهديدها لحقوق الانسان فى ضوء 
ردود الفعل المتوقعة من جانب الرأى العام الخارجى منه والداخلى والذى 
قد يقترن بوجود رقابة قضائية فعالة . ان جماعات العنف المسلح وهى 
تلك الحركات التى تهدف الى تغيير النظام الاجتماعى والسياسى لدولة 
معينة عن طريق استخدام وسائل متعددة من العمليات المسلحة . 

واذا كان هناك من يحاول ان يبرر مثل هذه النشاطات ؛ فانه لا 
بد من ملأّحظة انه بمقتضى حقوق الانسان ؛ فان أى تغيير سياسى او 
اجتماعى مرغوب فيه يكون عن طريق الوسائل المشروعة . أى التغيير 
السلمى استنادا للحقوق السياسية للانسان أى بالانتخابات والترشيح 
والاستفتاء .. .. الخ . 

فغير ذلك معناه القضاء على حقوق الانسان ذاتها . لذا احسن 
صنعا واضعو العهد الدولى لحقوق الانسان السياسية والمدنية بان قرروا 
فى الفقرة الاولى من المادة الخامسة من هذه المعاهدة على انه '" ليس فى 
الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بانه يجيز لاية دولة او جماعة او شخص 
أو حق فى الاشتراك باى نشاط او القيام باى عمل يستهدف القضاء على 


لهات 


أى من الحقوق او الحريات المقررة فى هذه الاتفاقية " . 

على انه اذا تم مباشرة عمليات العنف المسلح من اغتيالات : 
وخطف , وتدمير » وتلغيم » فان من يقوم بهذه العمليات لا يسقطه عنه 
التمتع يحقوق الانسان من ضمانات خاصة بمحاكمته محاكمة عادلة وفققا 
للقواعد المتعارف عليها فى هذا الشأن . 


ثالثا - الاثر السلبى للتقدم العلمى والتكنولوجى : 

ليس هناك من شك ان التقدم العلمى والتكنولوجى افض الى 
مجموعة متعددة من الآثار الايجابية على الافراد والمجتمعات على السواء 
وفى كل المجالات . غير ان هناك من الآثار السلبية لهذا التقدم ما ادى 
فى حالات كثيرة الى تهديد حقوق الانسان من خلال استعمال الاجهزة 
الحديثة والمتقدمة التى تؤدى الى المساس المباشر بالحرية الشخصية للفرد 
وحق فى الخصوصية . فيكفى التذكير بالاجهزة التسى تمكن من 
استراق السمع ٠‏ والتعرف على المعلومات عسن طريق الحاسب 
الآلى.. .. الخ . حقيقة انه يجب الحفاظ على حقوق الانسان فى مثل هذه 
الحالات . غير انه فى ضوء ما ذكرنا من عدم فاعلية ضمانات احترام 
هذه الحقوق ٠‏ فان الاخيرة اصبحت مهددة من الناحية الفعلية ويشكل دائم 
فى ضوء حقيقة ان استخدام الاجهزة المتطورة بات من متطلبات الحياة 
الضرورية واليومية للانسان ولسير ء تقدم المجتمعات . (8) 


رابعا - التأثير السلبى لقرارات مجلس الامن : 

وهى قرارات يصدرها مجلس الامن وفقا لاحكام الفصل السابع 
من ميثاق الامم المتحدة . انها قرارات لا يمكن التشكيك فى مشووعيتها . 
ولكنها ذات عواقب وخيمة بما تتضمنه من عقوبات متعددة تفرض على 
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الدول ؛ تقضى » وهذا ما اثبتته واكدته الممارسات الى الحاق آثار سلبية 
بالمواطنين » وتشكل تهديدا واضحا لحقوق الانسان . بداية من الحرمان 
من ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى الحق فى الحياة 
ذاته . (5) 


خامسا - التعاون غير الفعال مع المنظمات الدولية : 

ويظهر ذلك بكل وضوح فى مواجهة الدولية للصليب الاحمر 
فالقرار 5417 لمجلس الامن قد قرر فى المادة " " ن " يقرر من اجل 
تعزيز التزامه بتيسير اعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالشة 
الى الوطن ان يقدم العراق كل ما يلزم من تعاون مع اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر ؛ وذلك بتقديم قوائم باسماء هؤلاء الاش خاص وتيسير 
امكانية وصول اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى جميع هؤلاء الاثشخاص 
» حيثما يوجدون او يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر عن الرعليا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين ما زالت 
مصائرهم مجهولة . 

وهذا ما لم يتم حتى الان بتراخى الحكومة العراقية عن تطبيق 
هذه الفقرة من القرار 5481 . 

ظاجوا 3 التسبيس 

لا يمكن بادئ ذى بدء فصل السياسة عن القانون . فثمة تداخل 
بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات القانونية . غير انه يفترض ان 
حقوق الانسان بما تتضمنه من مبادئ وقيم » وما تهدف اليه من تحقيق 
غايات انسانية مشتركة بين كل الشعوب والافراد » لابد ان تكون بمنأى 
عن التأثير بالاعتبارات السياسية . وبرغم هذه الفرضية , فانه يلاحظ ان 


3 


حقوق الانسان باتت تتاثر بالاعتبارات الاخيرة )٠١(‏ . فالتسييس أصبسح 
ملازما » ومقترنا بحقوق الانسان . فالاعتبارات السياسية تم اقحامها فى 
مجال حقوق الانسان سواء من خلال التعامل معسها او باس تخدامها 
لاغراض بعيدة عن مقتضي هذه الحقوق . 

ان التسييس كان ينبغى ابعاده عن حقوق الانسان لسبب بسيط مو 
أن العدالة غاية تقتضى التحلى بالموضوعية التى يفترضها وجود حقوق 
تتضمنها قواعد قانونية دولية تتطلب العمومية والتجريد كخصيصه لابد 
من اقترانها بها . ولكن تكشف الممارسات الدولية الاخسيرة على ان 
التسييس بات يتم اعماله بالنسبة التعامل مع هذه الحقوق ؛ يل اس تخدامها 
ايضنا . 


اولا - التعامل مع جقوق الانسان : 

يتم تسييس حقوق الانسان من خلال اعتياد ممارسسة ازتواجية 
المعاملة تجاه هذه الحقوق . ويقصد بالازدواجية فسى:المعاملسة خضسوع 
الاوضاع المتماثلة لحكمين مختلفين )١١(‏ : فتارة يتم قبول وضع معين 
وتارة اخرى يرفض قبول الوضع المماثل له » بل ان وضنعا معينا قد يسم 
قبوله فى مرحلة » ويرفض قبوله فى مرحلة اخرى او بالعكس . هذه 
الازدواجية اما يطلق عليها الكيل بمكيالين » التى لا تخرج عن كونها 
اعمالا للتسييس تعانى منه حقوق الانسان بالنسبة لكل من انواع هذه 
الحقوق ٠‏ والمخالفات التى تلحق بها . ' 


: انواع حقوق الانسان‎ -١ 
لا تقوم الدول ؛ والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية‎ 
بالتعامل المتمائل مع كل انواع حقوق الانسان » برغم ان حقوق الانسان‎ 
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حزمة واحدة تتطلب ان تلقى نفس الاهتمام . فالبعض منها يهتم بحقوق 
دون اخرى . 

فدول العالم الثالث وقبلها الدول الاشتراكية محل اهتمامها حقوق 
الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . اما الحقوق السياسية والمدنية 
فتجئ فى اخر الاولويات . بل ان هناك ملاحظة جديرة بالتسجيل هى ان 
الدول الافريقية اتجهت الى تقييد حقوق الانسان السياسية والمدنية من 
خلال ما يطلق عليه حقوق الشعوب بجعل الحقوق الفردية تخضع فى 
اقرارها واحترامها لحقوق الشعوب أى الحقوق الجماعية كالحق فسى 
التنمية )١1(‏ . 

ويعد ذلك بمثابة اتجاه خطير غايته اسقاط أى مطالبة بحق سياسى 
أو مدنى تحت ذريعة منح الاولوية لحقوق الشعوب . فلا غرو الحسال 
كذلك , ان نجد الدول الافريقية قد صدر عنها الميثاق الافريقى لحقوق 
الانسان والشعوب . وبالمقابل » فان الدول الغربية تركز على حقوق 
الانسان السياسية والمدنية » ولا تمنح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية نفس المعاملة . فالضمانات الاجتماعية والاقتصادية التى تسم 
منحها اتناو الحرب الباردة آخذه فى التناقص . بعد ان انهار التهديد 
الشيوعى ؛ واطلقت بقوة لقواتين السوق دورها فى التعامل مع 
الجميع . )١7(‏ 

ولا يقتصر التسييس على النحو المتقدم ذكره على الدول » حيث 
تسايرها المنظمات الدولية حتى غير الحكومية منها . فمنظضمات حقوق 
الانسان الدولية هما الاكبر الحقوق السياسية والمدنية » وتسقط بل تتغافل 
عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . فان اهتمت بها فيكون ذلك 
بقدر ضئيل وعلى استحياء . كما يلاحظ ان المنظمات الاخيرة ثمنحج كل 
الاهمية للحقوق الفردية » ولا تمتل حقوق المجتمع كل نفس المعاملة . 
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فتهديد امن الدولة لايمثل اهميةء ولايش كل انتنغالا كبير لهذه 
المنظمات . )١54(‏ 


؟ - مخالفات حقوق الانسان : 

لا اهمية لاية حقوق يتم منحها للانسان ؛ ان لم يكن هناك احسترام 
لها من جانب كل من تخاطبه النصوص القانونية يشأنها . لذلك:: تحتل 
مسألة كفالة احترام حقوق الانسان من خلال التصدى لمخالفقها اهمية 
كبرى فى سبيل العمل على تأكيد ما تتضمنه هذه الحقوق من مبادئ وقيم. 
والملاحظ ان الازدواجية فى المعاملة أى الكيل بمكيالين اصبحت ظاهرة 
تنم عن تسييس واضح فى هذا الشأن سواء من خلال:سسلوك الدول او 
المنظمات الدولية . 


أ ) الدول : 

باتت المزاجية هى المهيمنة على سلوك الدول لدى وجود مخالفات 
او انتهاكات واضخّة لحقوق الانسان من الدول الاخرى . فمن التغافل عن 
الانتهاكات مرورا.بالتنديد بها وصولا لاتخاذ تدابير ضد بعض الدول ققط 
المنتهكة لحقوق الإنسان يمثل كل ما تقدم انماطا مختلفة لاعتماد الدولة 
لازدواجية المعاملة تجاه الحالات المتماثلة للمخالفات : ان دل: ذلك على 
شئ فانما يدل على التسييس ظاهرة شائعة تعانى منها حقوق الانسان . 

ويعد التغافل عن انتهاكات حقوق الانسان نمسط سلوك واضح 
يصدر عادة من الدول الغربية . ففى دول لها فيها مصالح آنية او 
مستقبلية تتغافل الدول الغربية عن الاعتداد بالانتهاكات التى تلحق بحقوق 
الانسان . ولعل موقف الولايات المتحدة الامريكية من كل من الصين 
وروسيا ما يؤكد هذا الاتجاه . فالرئيس الامريكى كلينتون لدى اجتماعاته 


انهه 


بالرئيس الصينى زيمن ويعده الرئيس آل جور لدى زيارته الصين نادرا 
ما يتم التحدث عن اوضاع حقيقة الانسان فى الصين . ولم يندسى احد 
موقف معظم الدول الغربية ابان احداث اكتوبر ١157‏ فى روسيا حينتما 
وجه الرئيس الروسى بوريس يلسين دباباته الى مقر البرلمان » ولم يحدث 
أى تنديد يعتد به من جانب الدول الغربية تجاه هذا السلوك غير 
الديمقراطى . 

وفنى نفس الاتجاه تتعدد صور التغافل عن اوضاع حقوق الانسان 
فى بعض دول العالم الثالث ؛ ومنها عالمنا العربى من جانب الدول 
الغربية . 

غير ان اوضاعا مماثلة لدول اخرى ليس للدول الغربية منها حاليا 
مصالح يعتد بها » لا تتورع الاخيرة عن التنديد باى انتهاك يحدث لحقوق 
الانسان فى مثل هذه الدول . ففى الوقت الذى تغاقل فيه الرئيس الامريكى 
كلينتون عن اوضاع حقوق الانسان فى الصين وروسيا لم يتورع عن 
التنديد بالاوضاع المماثلة فى كل من بورما وروسيا البيعضاء . بل ان 
دولة واحدة تبعا لتغيير المصالح يتم التغافل عن انتهاكات حقوق الانسان 
فيها فترة ويتم التنديد بها فى وقت اخر كنيجيريا وزائير (والكنغو) على 
سبيل المثال . اما بالنسبة للتدابير فهى تتراوح اما بالاكتفاء بالتنديد او 
السعى لاستصدار قرار بالاستنكار وصولا لقطع المساعدات . 

واذا كان السعى لمواجهة الرأى العام يدفع بالدول عادة الى مجود 
تسجيل القلق من انثهاكات حقوق الانسان فى دول معينة. فان مجرد 
اصدار قرار غير ملزم نزولا على الاعتبارات المصلحية والتجارية منها 
ف المقدمة يصبح امرا بعيدا . ففى دورات لجنة حقوق الانسان التابتعة 
للامم المتحدة فى جنيف رفضت دول غربية كفرنسا والمانيا وايطاليا 
واسبانيا واليونان واستراليا وكندا اصدار قرار يصدر فى مواجهة الصين 
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٠‏ بينما لم تتورع هذه الدول عن السعى لاصدار قراربت ضد دول من 
العالم الثالث ليس لها مصالح تتوازى مع تلك التى لها فى الصين . 

فاذا انتقلنا للمساعدات وربطها بحقوق الانسان فخير مثسال على 
ذلك استمرار الدعم الامريكى لاسرائيل وحجبه عن دول افريقية فقسيرة 
برغم ان انتهاك الول العبرية لحقوق الانسان فى فلسطين يفوق بكشير أى 
انتهاك اخر فى دول نامية . 0 

بل ان المساعدات قد تقدم لدولة معينة تنتهك حقوق الإنسان » بم 
تحجب عن نفس الدولة برغم استمرار انتهاك هذه الحقوق لا لشئ الا ان 
نظام الحكم الجديد اما غير معروف الهوية ؛ او ليس ذات توجه مسائد 
لسياسة الدول مائحة المساعدات . 

وهكذا » فالازدواجية فى المعاملة تجاه الاوضاع المماثل السلوك 
واضح من جانب الدول تجاه مخالفات حقوق الانسان . 
ب ) المنظمات الدولية : 

ليس موق المنظمات الدولية بمنأى عسن الاتجاهات السياسية 
للدول الاعضاء فالمنظمة ليس الا اطارا يترجم ويعكس ما تنتهى اليه 
الدول . لذلك فان المنظمات الدولية اما الا تصدر قرارا فى مواجهة 
انتهاكات حقوق الإنسان ؛ وحتى اذا اصدرت قرارا فانه تتعدد صيغ 
اخراجه فمن اشارة الى انتهاك » الى الاسف مرورا الى الاستنكار المهذب 
؛ وصولا الى التنديد . والملاحظ انه فى كل حالة الاوضاع متئائلة لدول 
لقان شيرف يما طم امسوزم درق الاستلن وقيق ره فعسلا 
المنظمات يختلف من دولة لاخرى بالنظر الى اخضاع مسألة انتهاك هذه 
الحقوق للاعتبارات السياسية ويكفى للتدليل على ذلك مجرد قراءة سريعة 
لقرارات لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة . 

فالازدواجية فى المعاملة على النحو المتقدم بيانه كمظهر للتسييس 


-ه"وا- 


مقترن بسلوك الدول والمنظمات الدولية فى مجال حقوق الانسان . )١5(‏ 


؟ - استخدام حقوق الانسان لاغراض سياسية : 

وهى اغراض متعددة يجئ فى مقدمتها السعى للتدخل فى -الشسئون 
الداخلية للدول . وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم 
المتحدة يمتنع على المنظمات الدولية انطلاقا من سيادة الدول التدخل فى 
شئونها الداخلية . ومع تسليم الدول بهذا المبدأ » الا انه من الملاحظ 
استخدام حقوق الانسان من اجل التدخل فى الشئون الداخلية لدول كثيرة . 
ويتم ذلك باعتيار ان مخالفات حقوق الانسان واستمرارها تهدد السلم 
والامن الدوليين » فانه بالتالى امكن ربط حقوق الانسان بهذا السلم والا 
من والتدخل فى الشئون الداخلية للدول . واوضح الامثلة على ذلك التدخك 
فى هايتى حيث تم اعتبار تغيير نظام الحكم عن غير الطريق الديمقراطى 
تهديدا للسلم والامن الدوليين . )١5(‏ 

ان هذا الاتجاه خطير يجعل من حقوق الانسان ذريعة من اجل 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول ويعد توسيعا لمفهوم السلم والامن 
الدوليين » ويجعل كل دولة معرضة لتدخل اجنبى فى شئونها الداخلية » 
وهكذا » يعود التدخل الاجنبى ليس من اجل الحضارة المدعى بانها التسى 
ترافق الاحتلال الاجنبى » ولكن من اجل الادعاء باعلاء واحترام حقوق 
الانسان الذى تعد كل مخالفة تهديدا للسلم والامن الدوليين ! 

والملاحظ ان التبخل فى الشئون الداخلية حماية لحقوق الانسان » 
واستتادا لتهديده للسلم والامن الدوليين ٠‏ لا يتم فى مواجهة جميع الدول . 
فالتدخل لحماية الديمقراطية فى هايتى » لم يتم الالتجاء فى حالة ممائلة 
مثل نيجيريا ! 

ولعل ما اعلنه الرئيس الامريكى كلينتون مؤخرا مسن وجوب 


نه 


التدخل بدون اذن وهو ما تم فى كوسوفو ٠»‏ وتأييد كوفني غنان له بشفرط 
اذن الامم المتحدة ما يظهر الدخول فى مرحلة جديدة يصبح التدخل هو 
الميدأ ٠.‏ وغير خاف وجود اعتبارات سياسية فى هذا النطاق. 


-١‏ كانت حقوق الانسان لدى المناداة بها دوليا تدخل فى نطاق القانون 
المنشود . أى ما ينبغى ان يكون . وهكذا » صدر الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام ..١51/‏ ان هذا الاعلان لا 
يعدو ان يكون الا مجرد توصية ليس لها الا قيمة سياسية او ادبية . أى 
ان حقوق الانسان كانت تدخل فى نطاق مما ينبغى ان يكون ؛ وليبس ما 
هو قائم . : 
غير انه حدث تطور له ما يبرره : ان حقوق'الانسان شأن اية 
فكرة جديدة يصعب تقبلها » وبصفة الزامية ؛ سيما انها تمبس المجال 
الحيوى لسيادة كل دولة . اضف الى ذلك ان ابرام نض ملزم ؛ وهو ما 
يتحقق من خلال التوصل الى معاهدة » يصادف صعوبات متعددة بالنسبة 
لمفهوم الفكرة ومداها ؛ وما يترتب على اعمالها من التزامات تفع علسى 
عائق الدول المنظمة اليها . 

فضلا عنْ ان دور العرف فى تكوين قواعد ملزمة يستوجب 
الانتظار فترة طويلة للحكم على وجوده ومداه .. .. لقد اخذت فكرة حقوق 
الائسان منذ عام ١144‏ تنتشر وتتدعم بحيث لم يعد هناك ما يشّع من 
صياغتها فى اطار تنصوص ملزمة كعهدى حقوق الانسان والحريات 
الاساسية » الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان ‏ والميثاق الافريقى لحقوق 
الانسان والشعوب .. 


"" انظر ا.د. مصطفى سلامة : تأملات دولية فى حقوق الانسان » المجلة 


المصرية للقانون الدولى العدد صا١ ١5‏ وما بعدها " . 


؟- انظر فى ذلك : ا.د. مصطفى سلامة : تطور القانون الدولى العام » 
دار النهضة العربية القاهرة » ١5507‏ صل ١57‏ . 

"'- فهذا الحق تم النص عليه فى اطار البروتوكول الاختيارى الملحق 
بعهد الامم المتحدة للحقوق السياسية والمدنية » وذلك من خلال لجنة 
حقوق الانسان للمنظمة العالمية . حقيقة ان هذا الاجراء يتطلب 
ارتضاء الدول المعنية بالبروتوكول المذكور . ولكن يلاحظ انه مع 
تصاعد حركة حقوق الانسان فى مختلف ارجاء العالم » وتضمين هذا 
الحق سابقا فى اطار الاتفاقية الاوروبية لحقوق » فان ثمة حماية يعتد 
بها فئ هذا الشأن . بل ان السماح بتقديم الشكاوى يقضى الى تمتسع 
الفرد بنوع من الشخصية الدولية » حيث يتمتع الانسان بحكم انسانيته 
بهذا الحق » مما يعد تطور ملحوظا فى اطار الجماعة الدولية . 

4- وهو ما تقوم به الدول الغربية عن طريق برامج المساعدات الخاصة 
بها او من خلال صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تجاه دول العالم 
الثالث . 

ه- ويظهر ذلك فى المسائل التالية : 

-١‏ حق المنظمات الدولية فى اجراءات المناقشفات ؛» اتخاذ 
التوصيات ؛ والدعوى الى اجراء توفيق او التنديد 
بمخالفات حقوق الانسان . 

1- اعتبار تغيير نظام الحكم فى الدول عن غير الطرق 
الدستورية مخالفة صريحة لحقوق الانسان » بل عدم 
الاعتراف بهذا التغيير وتوقيع جزاءات متعددة ( حالات 
هايتى وسيراليون ) ٠‏ 


م5 


*- آلية التدخل لوضع حد لاية انتهاكات لحقوق الانسان فى 
اطار منظمة التعاون والامن الاوروبى . 
- التدخل فى كوسوفو . 

؟- انظر الدكتور مصطفى سلامة : التحلل المشسروع من الالتزنامات 
الدولية » دار النهضة العربية » 1555 » ص "١‏ وما بعدها . 

الي بو مي 
- الدكتور مصطفى سلامة : التأثير المتبادل بين التقدم لطن 
والتكنولوجى والقانون الدولى العام » دار النهضة العربيية . ١15٠‏ 
صة ؛ وما,بعدها . 

9- لعل ذلك كان السبب فى اصدار قرارات لمعالجة هذا الوضع من ذلك 
قرار مجلس الامن الخاص بالنفط مقابل الغذاء (:القرار 145 ) بشسأن 
العراق . 

» الدكتور مصظفى سلامة : تسييس المنظمات الدولية المتخصصة‎ -٠ 
الدار الجامعية للنشر » بيروت 5 ضب 78 وما.بعدها.‎ 

- الدكتور مصطفى سلامة : ازدواجية المعاملة فى القانون الدولى 
العام » دار النهضة العربية » القاهرة ١541‏ ؛ صل 37 . 

؟١-‏ الدكتور مصطفى سلامة : التحلل المشروع من الالتزامات الدولية » 
المرجع السايق ص١1‏ وما بعدها . 

٠ كموقف بريطانيا من الميثاق الاجتماعى الآؤروبى‎ -١' 

4- وهذا موقف منظمة العفو الدولية . 

8 الدكتور مصطفى سلامة : ازذواجية المعاملة فى القانون الدولى » 
المرجع السابق . 

5 الدكتور مصطقى سلامة : المظاهر الجديدة لتقييد الاختصاص 
الداخلى للدول » مجلة الحقوق ١191 ٠‏ العدد الرابع . 


مكافحة غسيل الأموال 
طبقا للقانون الكويتي رقم 5" لسنة ؟..؟ 


مقارناً بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي 


دكتور 
جلال وفاء محمدين 


أستاذ القانون التجاري - بحقوق الإسكندرية 
مستشار قانوني - بنك الكويت الصناعي 


مشَذ مسسسسة 
١‏ - التعريف بغسيل اللأموال : 
غسيل الأموال 38أء0«ناهآزء ه110 من الجرائم الاقتصادية 
الحديثة التي ترتبط عادة بالحريمة المنظمة عد« ة') لعجنصوع:0 ؛ لاسيما 
جرائم المخدرات , الإرهاب ؛ تهريب الأسلحة . الرقيق الأبيض ؛ الفساد 
السياسي ؛ الرشوة وغيرها من الجرائم ٠٠‏ كما ترتبط هذه الجريمة بالبنوك 
والمؤسسات المالية الأخرى لما توفره عملياتها من قنوات وأساليب 
تستخدم في غسيل الأموال غير النظيفة "ا 
وجوهر غسيل الأموال قطع الصلة بين الأموال المتحصلة عن 
الأنشطة الإجرامية وبين أصلها أو مصدرها غير المشروع لكي تبدو هذه 


: راجع بصفة خاصة‎ )١( 

إن علاط 'رعددهلا! بجنا أطمارة ادمتسان زه وعدم« سهل ل“ رأسعط اعم فل8 
عاط عمط و ترما[ تزه أمتصيو 3 .6ل 3 عدوباملا ,"عقن زه كلمعو أده 
رعدده21“ رع 0ه تعلط مه تع ردكا مراع ر(2000 «عنتتاسم 223-232 مع رأمماندم) 
عد «ررماع ةنا النمعله دل ن عجمع3 كامجاتدمن) عدرامك 170/1 عندر2ط 0114 واتارع لس 
مآ أفترهةامتتع ار[ إو اصيمق واثامبه0) رأيرها! 8 [ عترريراولا 0 1011 
بالأسوط 1 ماعط :(1993 ععارراس) 235-304 .وم كترم ةاماندو 1ل امع دوه 10 
إه متاك رماسبلط غتره وعلط توعوملل فصتت لمسترمور0" :دوعلا 
1 0 
(1999 عنو«دريدى) 65 

أيضاً أنظر: 
إن "طنج طن أنتدمتاه دمر 1:1) واارة انه ج101[ زه ««متتدرع دهج عدلة 16 عالق 
3 .(1998 - بسع عانق عدوم عع ج0711 


وبصفة خاصة ص " وما بعدها ؛ أيضاً : 
وتابعلسهط وعدملا زه مط 116 نلضلظ مه م كاه" ,عاكف ه11١‏ 1نده2 


5 .ولا 6[ عدينآه'! بط عااده8 ادنم معتل زه انتاوق ,”ارم ةاماكتوعط 
.(2001 11م 


وبصفة خاصة ص 5؟١‏ وما بعدها ٠‏ 


شيفة 


الأموال وكأنها قد تولدت عن منشأ قانوني ومشروع7". فالهدف الأساسي 
من غسيل الأموال هو إضفاء الشرعية على أموال هبي في الأصل ذات 
مصدر غير مشروع ؛ وبما يفضي إلى سهولة تحريك تلك الأموال في 
المجتمع دون أن تتعرض للمصادرة وبذا يفلت المجرمون من العقاب ؛ 
وتنساب في القنوات المالية الشرعية أموال هبي في الأصل غير نظيفة"". 

ويمر غسيل الأموال بثلاث مراحل ؛ وهسي: مرحلة الإيداع أو 
التوظيف ؛ ثم مرحلة الترقيد , فمرحلة الاندماج أو التنظيف ٠‏ وتتشابك 
وتتداخل هذه المراحل في أغلب الأحوال بحيث يكون الفصل بينها في 
غاية الصعوبة» 

وتقتضي مرحلة الإبداع أو التوظيف 6دعدع» 212 التخلي المادي 
عن النقوح المتحصلة من النشاطات غير المشروعة بهدف إبعان الشبهة عن 
مصدرها"»٠‏ ويتم ذلك غالباً بأسلوب بسيط بتوظيف الأموال المشبوهة في 


(؟) انه اع مالل 4 :ددزم ةا انوع[ وتناتعف سمط بره دده لالستاسف" ب0«ه/الم كل[ تعر 
0010 لا نعاتر إن أمتسناول تاوس لترم ا[ 9[ عدررييان!! '"كدره انداذاكورر افق مدر 
للا9 [ «عتسرسنة3) 37-4018ك .تئر ركتدمقله انيتال انس سصم© لانو 
وبصفة خاصة في ص 417 وما بعدهاء 
(1) المقالة السابقة٠‏ وفي معنى قريب » راجع : 
114 تع ع3 للع عناء رآ «مرعء 1 علا - وععع5 :ره ييا ا 
10110111 014 ألعمشتدهجع07 أهناماهاسعاررل زه عه[ علد وذ فا مقاجرع ارورم 


اانهائل/) 33-86 برت متا آم جمد[ زه أمسصرول 1[ .270 8 عددام”! ,عيرق 
.(2000 


(؟) كاتزةةء لال افد «تعاجره17 علا زه عجرمء3 11:6 وتنا اام درك دده1![" رتعملاء اك لامعل 
(1993 1أ"ل) 43-237 1 جرم ,تتصاطع 8[ سمط ععدكع ورور 031 عدرريرام !| ,"ل امطرورمح و1 
ويصفة خاصة في ص ؟أيضاً: ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على ا لاقتصان الوطني : حلقة 
نقاشية عقدتها كلية الحقوق - جامعة الكويت في 1134/5/٠١‏ - منشورة في مجلة الحقوق - 
تصدرها جامعة الكويت - العدد الثالث -السئة 71 سبتمير 1154 , ص ص 86-111”, - 


-4/ا؟- 


البنوك أو في غيرها بن المؤسسات المالية داخل أو خارج البلاد من خلال 
فتح حسابات؛ أو ودائع , أو شراء أوراق مالية أو تزوير المستندات أو إخفاء 
بعضها أو بمساعدة بحض موظفبي البنوك الذين يتسترون على ما يجري » أو 
باستثمار الأموال في محلات للمجوهرات أو في غيرها مما يعرف بشركات 
الواجهة وعنسومصده©6 غده»1 أو بتحويل النقود إلى أوراق تجارية قابلة 
للتداول يسهل انتقالها من يد إلى يد ومن بلد إلى أخرى , إلى غير ذلك 
من الأساليب!"* واختيار طريقة دون أخرى خلال مرحلة الإيداع أو 
التوظيف يعتمد إلى حد بعيد على خبرة غاسلي الأموال وعلى الظروف 
المحيطة بعملياتهم!٠‏ ومرحلة الإيداع أو التوظيف هي أصعب مراحل 
غسيل الأموال بالنظر إلى أن الأموال غير النظيفة تكون عرضة لافتضاح 
أمرها ء لاسيما مع الكميات الهائلة من النقد التي يحوزها غاسلو الأموال!". 


: ا 
-وبصفة خاصة ص "١١‏ ؛ أيضاً راجع : الدكتور حمدي عبدالعظيم . غسيل الأموال في مصر 
والعالم (الطبعة الأولى -+القاهرة 1441) ص ص 4-78 ! أيضأ : 

.(1988 .طء ل 14) «متاد دمن وانارعل مط درولل 
من منشورات متهد الدراسات المصرفية (الكويت 1148) وبصفة خاصة ؟ وما بعدها ٠‏ 

(ه) راجع : ِ 

0 0 

المقالة المشار إليها سايقاً. ص 144 ! أيضاً: ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد 

الوطنبى : خلقة نقاشية ٠٠٠١‏ . المشار إليها سابقاً.ص ص "١8 - ١١‏ ؛ كذلك: 

6 ماواناون[ ,”لع أل القااهد3 ذا 17105 نع نط0 1مامرط موده(" ,عءام][ ع0 كثلنه.آ 
.(2002 «716ةنقاد3) 27-41 ,ترم أمعادمن) عاناتعء ل هط 'رعدمكل 8ق ره امعيدمل 3 .ول 


وبصفة خاصة في ص1 وما بعدها . 

(3) الدكتور جلال وفاء محمدين . دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال , سلسلة رسائل بنك 
الكويت الصناعي » ص 1١‏ . العدن 1 (د.سمير :)3٠٠١‏ الكويت. 

(1) راجع ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني . السابق الإشارة إليه . ص ص 17١7‏ 
-7*1؛ كذلاك: 2 


-ول/ا!- 


ويجري في مرحلة الترقيد ع2(615.[ فصل الأموال المشبوهة عن 
مصدرها ء وذلك بخلق عمليات معقدة بهدف التمويه على أصل ومصدر 
هذه الأموال : سح تدعيم ذلك بالمستندات لتضليل الجهات الأمنية 
والرقابية للحيلولة دون اقتفاء المسار غير المشروع للأموال ٠00‏ وتتميز مرحلة 
الترقيد بأنها أصعب من مرحلة التوظيف بالنسبة لسلطات مكافحة غسيل 
الأموال ؛ إذ يكون من السير كشف كنه أو حقيقة العمليات غير المشروعة 
بسبب استخدام بعض أدوات العمل المصرفي من جهة ؛ والتكنولوجيا 
الحديثة من جهة أخرى كاستخدام عمليات التحويل البرقي للنقود :ذلا 
051 والتحويل الإلكتروني 12251 عأده:داء216 واللذين تنتقل 
من خلالهما الأموال بسرعة فائقة إلى بنوك خارج البلاد مما يصحب معه 
ملاحقة أو تعقب مصدرهال)٠‏ ويزيد الأمر تعقيداً أن الأموال المشبوهة عادة 


#انأتء ل دداافط برع دده 1[ كرت 11011ه/أاعه”1 1116“ ,كعضو 10:1[ عل أدرماكددراو3 «ووع 
اععتصمهم:() «مأكدنبال ترط كعلما35 اعلادرلا [1 4انه عررم«اكل عاك |( بأوننه«111 
رزج رأ اندم ونرةنزع نتف نك 1021|[ إزه 101تنال 3 .نلا[ 3 عدسينا ملآ ,"ووريده 6 عدررات 

119-203 )11/ 11" 2000(. 


وبصفة خاصة في ص ٠٠١‏ ؛ وأيضاً: 
3 انودام "جرم زر عاق [نماقة م05 درا أم«تدصمن) فده(" ردمطلك .81 ملجس كل 
.(2000 «عادا1!) 245-219 ترج رأدجا«دهن0) عونتم نك نه 1[ إن أن ««اذه1. 3 ,ملل 
(0) راجع : 
...2017117011 و1ج1"دء تتندم ل د درن 11 
من منشورات معيهد الدراسات المصرقية (الكويت 1148 ) المشار إليه سابقاً. ص ١١‏ ! أيضاً: 
...7 1(أ الفط تإعاره أ إن ترمقاد سيوع[ عرلا 10 غ50 
وبصفة خاصة ص 15. أيضاً: 
علا 0110 ع11أتعلدننمرطة نع نره1[ ,«ملعء3 أمعءاا[ ع1“ ,6«مل1دمده1[ ك15اه01 122 


4 أنتسنو 2 .0لا( 8 عاناهمكآ ,"كأتراوتدق زتره رمعم نهل[ ه «ترتورهددمءع 1 اموعآ 
.(2000 «عطررع م 710) 103-112 جرر نت دجلجت) آلك ددادرة1 


(3) كاتر ةع الل ته ددع أدرم عط زه عترمء 5 111 نعاناجع0 انم عدده1[" ,تعتاناك اأمع3 
- -...1ة الظاوره© م1 


3 


ما يتم تحويلها إلى بنوك في بلان تتبنى قوانين صارمة للسرية المصرفية مثل 
جزر كايمن , بنما , جزر البهاما؛ سويسرا ؛ باكستان , ولكسمبورج!17. 
وأخيراً. ففي مرحلة التكامل أو الدمج «5ذ)هع»10 يتم تطهير 
الأموال غير النظيفة ؛ وذلك بإدماجها في عمليات ونشاطات اقتصادية 
مشروعة ؛ بحيث تبدو تلك الأموال منبتة الصلة عن النشاطات الإجرامية 


-المشار إليه سابقاً ص 15١‏ ؛ أيضاً 
...10271718 انط نك زه 1[ إن ان ةادرعه م17 ءذأ1 10 ع10::) 
المرجع المشار إليه سابقاً. ص 16. 
)0( 01 
السابق . ص 15١‏ ؛ كذلك راجع : 
وناوط ونع هل .ك.لآ بهو هرطق دودده 1( ورا وتعل ددرتا ,هلع ل4ه/7 .ل «رمدااكا 


11107 1ر117[ تزه «لاومء سارلا 18 عتسبدادلا ردنامقك ةلكتسدل وع عع الع نهد 1 10نه 
,(0'0111986) 33-81 .مع مام[ مسرة 1 ع ل 


وبصفة خاصة ص 1ه وما بعدهاء 

وتجد السلطات القائمة على تعقب نغاط غيل الأموال صعوبات كبيرة في ملاحقة التحويلات 
الإلكترونية والبرقية التي ترد من العالم أجمع ليس فقط بسبب ضخامة وتشعب هذه 
التحويلات ولكن أيضا بسبب الصعوبات الفنية الموجودة في نظام التحويلات الإلكترونية 
نفسه٠‏ ففي إحدى القضايا الحديثة تم إيداع الأموال المتحصلة عن جرائم المخدرات في 
عدة بنوك : ثم تحويلها برقياً إلى حاب سري في أحد البنوك بمدينة تامبا 0ر|7677 بولاية 
فلوريدا الأمريكية , ثم إعادة تحويل تلك الأموال مرة أخرى مروراً ببنوك في ولاية نيويورك 
إلى بنوك في لكسمبورج ولندن حيث استخدمت في شراء شهادات إبداع عام ةرنات0 
كاذومجرء 0 ثم استخدمت هذه الشهادات كضمان لقرض ضخم تم الحصول عليه في /01كوه7ال, 
وبعدئذ ؛ تم تحويل مبالغ القرض ذاته إلى الحساب السري في مدينة تامبا لتأخذ الأموال 
دورتها مرة أخرى في تجارة المخدرات في أورجواي. 

راجع : 


عاررنتك اقفر ودج ترعآطمج عازن عررمء؟ 1116 : واتأمءفتتفا ملظ رتعجلابرك 1اوعى 
...ل امطادره © 10 


المشار إليه سابقا. هامش (١1؟)‏ ص 15١‏ 


حففهة 


التي تحصلت عنها ٠7‏ وفي هذه المرحلة , يستغل غاسلو الأموال البنوك 
كمؤسسات مالية ذات أداء عالي المستوى لكبي يقوموا من خلالها بتدوير 
الأموال غير النظيفة للتمويه على عدم شرعية الأموال (). كما تستخدم 
بعض أدوات العمل المصرفي كخصطابات الاعتماد وخطابات الضمان ؛ أو 
وسائل أخنرى غير مصرفية كتأسيس شركات الواجهة؛ مباشرة تجارة 
الإستيراد والتصدير ؛ شراء وبيع العقارات , وغيرهاا”"". 


)11) را اجع : 
...انلا افرط تدده ]ا[ إن درم ارعس« علا ما ماما 
المرجع المثار إليه . ص ١5‏ وما بعدها ؛ 
...0111011 ط0011) ع انزع انط مك جره 1 
من منشورات معهد الدراسات المصرفية , الكويت , المرجع المشار إليه ص ١!‏ ؛ كذلك: 
ظاهرة ميل الأموال وأثرها على الاقتصان الوطني ؛ حلقة نقاشية منشورة في مجلة الحقوق 
- جامعة الكويت ٠.٠٠١‏ 
المشار إليهاء ص ٠١5‏ وما بعدهاء 
)1١(‏ راجع : 
.لل أنرك :301 ذا كلتك 1 عوارأجع0 :انامط 'زء درن[ جرع امكل عل كما 
المقالة المشار إليها سابقاً. ص 5 وما بعدها ؛ 
أده 'وع ع3 عست لنرنا عو عء ار 1 وم ع5 اده عدا ادق ,جأه8 دده اكلا 
عأنرره دمع اده العوتدوع0 أن1مأاهاتعادل زه ععهل ع1[ اذ «راأامقاع لدم 


اذااعاام) 83-36 .ترز 12116 2) امتعترو د[ إن امامل 1 .ملل 8 عدصناه؟! فصا 
.(2000 


)١9(‏ راجع يصفة خاصة: 
,"كمعن 1ن [/0 1221118 الفط مت 1001|[ 07ل كنءترصصارط ره :0 أانععومج2 ع1“ راأ 11.1.8 
17-0 جزم رأمماهصمه وتنقع نعط 'رعنره 1[ زه اصيمق 1 .ول2 6 عترتيلام! 


ويصفة خاصة في ص ٠أأيضا:‏ 

.... 7117# ةاهط لإعادن 1[ ره 011 أ1ترعمك 2[ علا 10 علو 
المرجع المشار إليه ‏ ص 11. 
ويعتبر شراء العقارات وسيلة تقليدية لتدوير الأموال غير النظيفة مرة أخرى لتدخل في 
الإقتصاد القومي ٠‏ ويمكن شراء العقارات بواسطة شركات واجهة باستخدام الأمؤال - 


-84/ا1- 


"- مكافحة غسيل الأموال على المستويين الدولي والوطني: 

(أ) على المستوى الدولي : 

إدراكاً من المجتمع الدولبي للآثار السلبية لغسيل الأموال على 
الاقتصاديات الوطنية وعلى الاقتصاد الدولي بصفة عامة , فقد توالت 
الجهصود الدولية للحد من جرائم غسيل الأموال وضبط المجرمين 
المساهمين فيها وعقابهم ٠‏ وأبر: ز الجهود الدولية في هذا الخصوص: 

(1) اتفاقسية الأمم المتحدة لمكافحة الإتصار سير المشسروع في المضدرات 
والمؤثرات العقلية لعام 1184 . والمعروفة باسم "اتفاقية فيينا لعام 1544" 

وتضمنت اتفاقية فيبنا أحكاماً تتعلق بغسيل الأموال في مجال تجارة 
المخدرات كتجريم تحويل أو نقل الأموال مع العلم بأنها متحصلة من 
جريمة مرتبطة بتجارة المخدرات أو إخفاء أو كتمان أو إظهار مظهر بإذب, 
للتمويه على حقيقة تلك الأموال أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو إيداعها 
أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو اكتساب أوحيازة أو 
استخدام الأموال مع العلم - في كل الأحوال - بأنها مستمدة من إحدى 
الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية أومن فعل ناشئ عن الاشتراك 


-المشبوهة : ثم يعان بيتها , فتبدو حصيلة البيع وكأنها قد جاءت من مصدر مشروع ؛ وكذلك 
تكويين شركات واجهة؛ ثم تقوم هذه الشركات بإقراض الأموال لبعض الأشخاص» أو 
بالحصول على قروض صورية وبفوائد عالية وبحيث يتم استبعان مبالغ الفوائد من احتساب 
الضرائب وبالتالي يحصل التهرب الضريبي؛ راجع: 


1101: لاقع «0011) جتنأ 710انفرط بك‎ 077 ....٠ 
وما‎ ١1 المرجع المشار إليه (من منشورات معهد الدراسات المصرفية - الكويت 1148)؛ ص‎ 


يعدهاء 


!ا 


فيها". كما تضمنت الاتفاقية المذكورة أحكاماً إجرائية للتعاون الدولي 
في مجال تسليم المجرمين وعقابهم في جرائم غسيل الأموال*1. 

ولقد أصبحت اتفاقية فيينا نافذة على المستوى الدولي في الحادي 
عشر من نوفمبر عام 114٠0‏ : ولم تتحفظ أية دولة على ما تضمنته تلك 
الاتفاقية من أحكام(). 


(15) راجع : 
ددن تتعلمافقا 4 :015 ]1دانايء!1 عانعلاستمط توعردهلالس ادم" بألرملاك كل تسع ريط 
0 3 -467 3 ,ترج رتو اسع[ سمط لهل 60 عدرناه "| ,"دده ةلال الكل ام دمر 
.(1992 «ره1ق) 


وبصفة خاصة ص 46١‏ وما بعدها ؛ أيضاً : 

.... 0ع الفط نر 1زه1|[ ره 1م ةارع سعط علا م1 10 
من منشورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) ؛ المرجع المشار إليه سابقاً: ص 18. 
وراجع خاصة المادة الثالثة من الإتفاقية المذكورة ٠‏ كذلك أنظر: 
:[ا انا عانأء0 تلاط نك 1011[ 1ه ط011ن) 10 15171111115[ أمعوعرة" ,رلعتدره رآه1!! )اععااى 


1ط ه101[ زه أهاتنامل 1 .70 6 عتريناه/! ,”اع 171[ ادق تمد[ 517 
.(2002 «عاتتوادك) 66-79 ,ترقز رأمجادره © 


وبصفة خاصة ص ص 7-557, 
أيطاً : 
"وار علاط 'عاره1[ امطدره) 10 كلمن ك1 أعده امع 1م1“ بن رمنراة) ‏ زا 
.(1992 - ءاتش وماك أأطناظط عيرتام ل مول 0ه 
(15) راجع المواد 5 7.6. 4.4.17 من اتفاقية فيينا ! وأنظر: 
....011 1114نت 0011 وترا رع تمل تررم 10 
من منشورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) ؛ المشار إليه سابقاً. ص ص 5" وما بعدها ؛ 
أيضا: 
111101101141 41 والك معدم" ,دااتفية©) .70 ماتعراى ع كتموه2 ععدصظر 
نك د71 أاترفر كن 1060نت اتتعاجرةتد[ 111 «عاتترليع «طارى اندع «ملتك[ امت مسار 


حاط /0714 11ل 1تتعاادل زه أفتصندم1. «رزاءامه1 9[ عددناه١!‏ ,'وتاوط برع ل تنما 
.(1993) 871-9065 .ترم 


وبصفة خاصة ص ص 2114-4417 


(15) راجع : 
2 ....117011لء "1ر00 ورارقرع ل فرط 'زعدره 111 
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5 توصيات يازل لعام 1544 : 

وقد صدرت هذه التوصيات عما يعرف "بمجموعة العشرة" وهي 
عبارة عن عدن من البنوك المركزية وبعض المؤسسات المالية ذات الطابع 
الإشرافي والستي اجتمعمت في بازل بسويسرا عام ١01148‏ وتتضمن 


-من منشورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) : المرجع المشار إليه سابقاً ص 58؟؛ 
كذلك: 1 

...0180115 [انايء ال واناء الفط أ درملال- لتر رج هلاق .كل رقن ترط 
المقالة المثار إليها . ص ص .455-441١‏ 


وهناك جهصود أخرى . على المستوى الإقليمي ؛ لاتقل في الأ همنة عن الجهود الدولية ٠‏ 

فعلى سبيل المثال » قامت الجماعة الأوروبية )15) «اة:::002:1:1) ««م :151 بمجهودات 
لمكافحة غسيل الأموال » إذ اقترحت لجنتها - أي لجنة الجماعة الأوروبية - لائحة إرشادية 
في فبراير عام 146١‏ لتسري على جميع الدول الأعضاء» وتوجب هذه اللائحؤعلى 
المؤسسات المالية إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة وتنظيم عمليات صرافة 
العملات الأجنبية٠‏ ولقلد تبنى المجلس الوزاري للجماعة الأوروبية النص النهائي لهذه 
اللائحة في العاشر من يؤنيو عام 1131. ومن جهة أخرى , تبنت منظمة الدول الأمريكية 17:2 

كع ماك 11م أ را ره :01101707ع07 لوائح نموذجية لمكافحة غيل الأموال المتعلقة 
بجرائم المخدرات والجرائم المرتبطة بها وذلك في مايو عام 1147. ولقد شددت هذه 
اللوائح على المؤسسات المالية بضرورة مكافحة غيل الأموال وتوسعت إلى حدٍ كبير في 
فرض هذه الالتزامات على البنوك التجارية وبنوك الادخار وسماسرة الأوراق المالية ومكاتب 
صرف الشيكات والكمبيالات وغيرهاء كما ألزمتها بإبلاغ السلطات المختصة عن العمليات 
المشبوهة ودون إعلام العملاء معن ذلك٠‏ كما قررت هذه اللوائح نظاماً للإقرار عن مبالغ. 
العمليات المصرفية التي يودعها العملاء في البنوك وخروجأ على مقنضيات السرية المصرفية٠‏ 


راجع في ذلك: 
..1110110115ع 112 تأجل نط نك ده ةلازا رجه /ا قم .5 تدمع دي 
المقالة المشار إليها سلغاً. ص ص 444-/401. 


(19) راجع: 3 


-1589- 


التوصيات المذكورة العديد من المبادئ التي يتعين على المصرفيين 
اتباعها للسيطرة على عمليات غسيل الأموال ومكافحتها لمنع استخدام 
البنوك كقنوات لتسهيل إخفاء أو تنظيف الأموال المشبوهة!1'. 

توصيات مجموعة السبعة 7 6: 

وقد أسفرت تلك التوصيات عن إنشاء لجنة عمل مالية خاصة 
04717 ععنو8 عامه1 صمناعى لدع صدسمكك بهدف اتخاخ خطوات فعالة 
لمكافحة غسيل الأموال ‏ وأقرت اللجنة المذكورة أربعين توصية في هذا 
الخصوص ١"‏ وتعرض بعض هذه التوصيات لمسئولية البنوك عن عمليات 


أمظ عا عل مآد رره1ا[-تاصق الدمتام عات[ عال“ رتم41 علد 
]إن 11101نه0ل 3 0ل[ 4 عتوناملا ,"ععمه ل ع[105 ذرمتك ف ادك ددس[ دل إه عاه١ل‏ 111 
.(2001 «رعار11/1) 231-248 .جرح رأ مجادده©) عدت تدم مك در0 211 


وبصفة خاصة في ص 118 وما بعدها- ويلاحظ أن توصيات بازل غير ملزمة قانوناً حتى 
بالنسبة لمجموعة العشرة كما لا تتضمن أية آلية لاحترام وتنفيذ ميادئها ٠‏ أنظر ص 1١7‏ من 
ذات المقالة المذكورة ٠‏ 

(18) المقالة السابقة ص 717 وما بعدهاء ومن أهم ما قررته لجنة بازل أنه على الرغم من أن 
البنوك ليس عليها التزام عام بالتحقق من مشروعية كل عملية مصرفية تقوم بها . إلا أنها لايجحب 
أن تقف موقفاً سلبياً في حالة استخدام النظام البنكي لأغراض إجرامية وإلا اهتزت الثقة في 
البنوك٠‏ وعليه ؛ ينبغي على البنوك بذل أقصى درجات العناية والجهد للتعرف على هوية 
المتعاملين معها ؛ وكما يجب على البنوك التعاون مع السلطات المختصة للكشف عن العمليات 
المريبة ٠‏ راجع: 1 

...4110115 [نلي 0 1 أله انتم ارده 1![-أاتبا ,لاق .ك1 تدك ونا(ط 
المقالة المشار إليها سابقا. ص ص 420-446. 


(15) أنظر: 
....716زأج غ1 ع1نأ ناه آ-برك :00 1ل[-أآتتا أ0ارمتاه معاررل 11“ لكام س1 
المقالة المشار إليهاء ص 114 وما بعدها ؛ كذلك: 35 


-1585- 


غسيل الأموال ؛ وما يتعين على البنوك اتخاذه من تدابير للحد من تلك 
العمليات(”""٠‏ وقد انضم للعمل مع تلك اللجنة العديد من الأعضاء منهم 


مجلس التعاون لدول الخليج العربي!". 

وترجع أهميةالتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة (5477) إلى 
اعتبارها وثيقة عمل دولية لإحداث تغييرات في مجال العمل المصرفي 
لتأكيد وتفعيل دور البنوك في مواجهة ومكافحة عمليات غسيل الأموال'". 


در وادأعل نال نك 1ر1[ #مطسرمن) 10 كان داورل أدعوء ط" راع تاه 1! عاعع لاود 
وتنأ لالط 'زعررت1![ إن أمتصنمل [ .ول 6 عدرناه؟! ,”اع 1[ أدكدعسة1 لآ5ظ ماه 
,(2202 «عتتزدد5) 66-79 .ترج رأفجاترم © 

وبصفة خاصة في ص 7 وما بعدها ؛ أيضا : 
علا كط :ع107171ااهشط تواده4!ل“ ,771ةآ 12257710114 7,0[ 4انه ازمكسامل عل100 
1[ .هل[ 10 عتجسناه'[ "”ععدعن إلا82 ه علملط ععء«ه[ ع[5ه1 تمك 4 اناده 11 
ركة7الكلاتزال الامضفتره2 .(2002 جرأن2) 7-22 .م عضن أمك سا1 ره أمتاامل 
اع جما( املامرهن) إن عامل 11 تعن دود[ 1زدى ه12 دده عتمترعل ينمط مك دره 11" 
'ر1اا) 30-36 .ص ند العدهم]؟[ ره امتسلامل 1 .7/0 10 عدرربرام/! ,"وماد استوعكز 
.م2002 


وبصفة خاصة في ص طالك بعدهاء 
آلغ يننا ومسل ملسي دده حاترا 1ع ع1 ,علدمنه ال عل 
المقالة المشار إليها . ص 14؟ وما بعدهاء وفي هذا الخصوص » فإن التوصيات الأربعين تلقي 
بمسئولية كبيرة على المؤسات المالية : لاسيما فيما يتعلق بالتحقق من هوية المتعاملين ميهم 
والمستفيدين الحقيقيين :من الحابات المفتوحة لديهم ٠‏ راجع المقالة المذكورة : ص 174 
(11) ومن هؤلاء دول عديادة وبعض المنظمات الإقليمية مثل دول مجلس التعاون الخليجي 
والاتحاد الأوروببي راجع: 
...00717114071 1712ل ناسل نك 1101 
المرجع المشار إليه : من منشورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) :ص 15 وما بعدها ؛ 
أيضاً: 
...ع 0171 هط تونده كل[ اط ن0ن) 10 115ل ةاطلكترل أموعط راع تتته نامل[ أععلفاى 
المقالة المشار إليهاء ص 77 
[ففةا ...و الأسع اانه للك درول#ا- تدرا 141مقله عار عن( ,مفدرمتص الم مكل 


المقالة المشار إليها. ص 555. 


م178 


(5) مبادئ ولفريسرج عمدء 27011550 

في الثلاثين من أكتوبر عام ١٠٠١‏ تم الإعلان عن مبادرة هامة من 
جانب بنوك القطاع الخاص لمكافحة عمليات غسيل الأموال حيث قام 
أحد عشر بنكاً من كبريات البنوك العالمية بتوقيع لائحة إرشادية لمجموعة 
من المبادى وذلك في مدينة ولفزبرج عاء:71'011 بسويسرا 7 والتي 
أصبحت تعرف بمبادئ ولفزبرج نسبة إلى تلك المدينة9". وقد سارعت 
هذه البنوك إلى إرساء تلك الإرشادات بعد حصول عدد من الفضائح 
المالية في بعض البنوك الكبرى مثل سيتي بنك , وبنك أوف نيويورك 
وغيرهاا”". 


(؟؟) ,"ععامك سا عامعلدسمط ده 1ال- ادق عع طذلاه”1! ع1" ,تععسوع ات قا 
.(2001) 27-41 مترزم ,أه ادم عنرانء 0 تفط نرءددم1][ زه ا4 عامل [ .0ل( ك5 ع تدررناملا 
وبصفة خاصة في ص 17. والبنوك الإحدى عشر التي وضعت مبادئ ولفزبرج هي: 
أناتعة) "قتا معدرهلا - دترفكء 0ق - 13 3لط عدمن) - ««مجر 1( طزل - ع[ورو 61" 
عككاا3 لآل ,4710 ااألق أصمظ عاعوابة2 عان 61 30616 - منممررو أل[ 
اك ا 
راجع : 
'ك 11[ «ضز 5ل”«مادماي اهذها ©" ,رعاعط ثاره1! 4تن «عي 8 باع ور 11[ 


+( ,7711 ألأعاه 1 زه أمتسيامل [ .2[0 10 عارينا هلا ,”د أاررعوسعع وتتا ملتسا 
.(2002 «ج1ول) 69-72 


وبصفة خاصة في ص 14. 
(15) أنظر: 
...كه أدرك دبا بإنرأرء متنك رط دإ 107[ ارا عن طوآه'17 ه11“ عمج 1ر87 ع1 
المقالة السابقة . ص /ا1. 
(15) المقالة السابقة , ص 7؟ وما بعدها ؛ أيضاً : 
4 .76 4 عمريرام/! ”#ععاجرت تر ون طكئلاه8ة| عرلا لمترله87 111:15" رت«مء[ه«6 رراه*1 
.(2001 عنتاجرك) 348-349 .جرم رأمجادم) جات علضمط «رعده كا[ كزه مم1 
وبصفة خاصة في ص 548. 


-184- 


وصبادئ ولفزبرج عبارة عن مجموعة من الإرشادات التي يتعين على 
البنوك مراعاتها عند إنشاء واستمرار العلاقات المصرفية مح العملاء , لاسيما 
مع كبار العملاء خاضة من الدول التي تعرف أو لها سمعة في مجال 
الجريمة!” ٠"‏ وهي مبادئ اختيارية ؛ ومفتوحة لكل بنك ولا تقتصر على 
البنوك الإحدى عشر التي وقكّت عليهاا""٠‏ كما تتميز هذه المبادئ بأنه لا 
يوجد ثمة جزاء قانوني على مخالفتها؛ ومع ذلك فهي تستمد احترامها 
وأهميتها من فعاليتها ووضع الضوابط للعمل الداخلي في البنوك لمكافحة 
غسيل الأموال , وذلك حرصاً على سمعة البنوك9. 

(0) قرار مجلس الأمن رقم ؟/؟1 الصادر في 1/9/10..؟: 

إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ . ودعماً للاتجاه الدولي 
لمكافحة الإرهاب ؛ أصدر مجلس الأمن الدولي في ٠٠١1/1/18‏ القرار رقم 
17 والذي دعا فيه جميع الدول إلى القيام دون أي ابطاء بلحميد 


لهذا .كفارراء د12 وو طؤراه/1! علا لصف قل كناد 171[ ,ميلم «رط10 
المقالة السابقة ؛ ص 48" 
[ففةا ا اجع 0 
...انأل 1نانارط 'إعازن لل ااطترر0ن) 10 كانت ةاكز[ أفجر.[ بلع دناه 81 امع لزي 
المقالة المشار إليها . ص 588 وما بعدها ؛ أيضاً : 


ه1071[ “مل 0705 هاي أهطما© ررعاءط :114111 لت ميم «عاعط-ورروق1 
071718٠.‏ 11ااقارط 


المقالة المشار إليها . ص ٠١‏ وما بعدها. 
37 ...كع ادك درا وداه '!! علا لفك 8 ؟ "41 رآ[ ,«سعطه © برراه1 
المقالة المشار إليها . ص 748. وفي شرح تفصيلي لهذه المبادئ وآثارها على مكافحة عمليات 
يل الأموال , راجع : ١‏ 
...كعأدرك تراط نع مط بعد ه ادرف و (ؤ/آ11'0 1(16 ,عمس 8:1 ري[ 
المقالة المشار إليها : وبصفة خاصة ص ص 14-11 


-8م؟- 


الأموال أو أي أصول أخرى أو أي موارد اقتصادية أو مالية تحون بطريقة 
مباشرة لأشخاص أو هيئات معنيين بارتكاب الأعمال الإرهابية/'). 


وتقوم الأمم المتحدة بتوزيع طلبات ونشرات على البنوك في دول 
العالم بأسماء الأشخاص والهيئات التي ينبخي وقف التعامل محها وتجميد 
حساباتهم!""٠‏ كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتوزيع نشرات على 
البنوك لنفس الغرض- ونرى أن البنوك المحلية عليها الالتزام بتلك الطلبات 
والمنشورات إذا وردت إليها عن طريق البنك المركزي في الدولة التي 
تتبعه تلك البنوك ٠‏ 


(1) وأحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ تمثلت في الهجوم على برجي التجارة العالمي 


بمدينة نيوبورك راجع: 

اللأندد كن "ناولع انزع انتنام )0‏ عازلأء0تانتمرط جره 1011" .ل رارأسكاه 8 .17 عر هاا 

6 عترينانل| ,”2001 ع4 امتستوط 15/4 علة 10ت ادك ةرمج 1 ارمجرن كنت م1 «ورمترارر 
.(2002) 105-136 ترح رأ0 :تدم ع :071 ت«نتمرط م دده 11[ إن 01 نوق 2 .ولا 


وبصفة خاصة ص ١١١‏ ؛ أيضاً : 
واادلااط تسمه ع1 إن رانك تنهددةط[ ءا اكسادعول «مأتهادتع.ل“ ,05( .ل تيكل 


- 269 ترج رعاتة) مط أمقدمورة 1 إن أممعدمق3 3 ول[ 0[ عدنات'! "واععررووم فدرم 
.(2003 «رمنندمل) 274 


فنا ...لت 5117 لت 7711 010111ل) 01111071712[ 'إعلرن 11" .ول ,اتاتد ه18 .لال «رع رلعاء 11 
المقالة السابقة٠‏ ويلاحظ أن صندوق النقد الدولبي 1117 أعلن في 17 نوفمبر 1٠١ ١‏ عن تبني 
قرار مجلس الأمن ٠‏ راجع ذات المقالة .ص .١١١‏ وجدير بالذكر أن لجنة العمل المالية 
الدولية ”7/477 أصدرت وتبنت في 7١‏ أكتوبر 1٠١ ١‏ ما يعرف بالتوصيات الثمانية الخاصة 
لمكافحة تمويل الإرهاب والتي تستهدف منح الحكومات سلطات قوية لتجميد الحسابات 
المشبوهة والإفصاح عن العمليات المشبوهة وقوائم عن الدول التي ترعى الإرهاب٠‏ ولو 
أخفقت أية دولة في الانصياع لهذه التوصيات وعدم تنفيذها بدقة ‏ فإنها تعرض البنوك 
والعاملين فيها لخطر الاستبعاد من السوق العالعبي ٠‏ راجع في مزيد من التفصيل : 

...© انلع 4 !(إنلاط 1071|[ الاطاجد20) 10 115 تالاكو[ أدجعر رفع تدده 101[ عأم ه310 
وبصفة خاصة في ص 7 


كم 


ب - على المستوى الوطني : 

بادرت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات خاصة بمكافحة غسيل 
الأموال!1". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية لها الريادة في هذا الشأن 
بإصدارها قانون سرية الحسابات لعام 117١‏ وتعديلاته المختلفة لإلزام 
البنوك والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تعادل أو 
تزيد عن مبالخ معينة”"٠‏ ثم صدر بعدئذ قانون السيطرة على غسيل الأموال 
لعام 1145 والذي جرم بعض أشكال من السلوك كالقيام أو الاشتراك في أية 
عملية تتضمن أو تنطوي على أموال متحصلة من مصدر غير مشروع » ونقل 


(1") لمزيد من التفصيل عن التشريعات في مجال مكافحة غسيل الأموال . راجع بصفة خاصة: 
0110 0155 جزدء ا[ ,15(ملكمعل ‏ امقلتارا ‏ :عالاكأائك ها" ,تامعسرامل ‏ عنكول 
رأمعاتدم متنا عمط د10[ كزه افتصينم3 3 .0ل ل عتردينام/! ,”وررمتووي بعرت 1 

.(2001 «عادرة1!) 221-225 .جر 
أيضاً: 
أ0 1114111 اله وال اماكدرمن)" ,مااتاكه0) .4( ماتعراى 2ل كترموعم2 ععبدظ 
بره 101[-انتل إن ««مالسلتنتزءاورتاآ :11 تعتاج تع طالى اتعنرعمممزاكط اماع دم ةا 
,تاقاط 71167110140101 [0 [4 اقول تجراءاده: 9[ عاريناه/! ,"وتاوط واناع لما 

.(1993) 871-965 .نزت 

وفي الفقه العربيي 0 راجج: : الدكتور حمدي عبدالعظيم » غسيل الأعوال والعالم (الطبعة الأولبى. 
لاكذا -القاهرة)٠ ‏ - 

(75) ويلاحظ أن قانون سرية الحابات الأمريكى لعام 117١‏ ينطبق فقط على المؤمسات المالية 
ويلزمها بالإبلائغ عن المعاملات النقدية التي تعادل أو تزيد عن مبلغ قدره عشرة آلاف دولار 
أمريكي - راجع: 

011 انه 4/ :كترو ناما نوم 0711# اام 0 ,11/074 1 تمء اط 
...15ل أ1انا اودر لمك د م مل 

المقالة المشار إليهاء ص صنّْ 487-5401 

وأيضا: 

وتنك اع ادع 3 عمدنان) عترم معط امجعلء1 , 2001 ع1“ ,«متدسده:18 .0 عجر 


رمآ 111010110 35 عتريناولاآ ,"بررمكةظ عستلا داكذوء.آ فته كأعبرآاهددق ترا كتدرمك 1 
.(2001) 5-101 .ورم بنحصةمع 1 


وبصفة خاصة فيى ص ١‏ وما بعدهاء 


-741/- 


وتحويل تلك الأموال دولياً» وإعادة هيكلة الإيداعات7”"٠‏ كما قرر قانون 
تطوير المحاكمات عن غسيل الأموال مسئولية موظفي البنوك لمساهمتهم 
عن جرائم غسيل الأموال9"٠‏ وفي عام 1141 صدر قانون يتبنى توصيات 
لجنة العمل المالية الدولية 178777 لمكافحة غسيل الأموال!*"٠‏ وفي عام 


(55) المقالة السابقة . ص ص 7ه 08-4 6. 
وكان الكونجرس قد اصدر في عام 1144 قانون غسيل الأوراق النقدية أوما يعرف 
كاادع اعدو «ورم/ء دده 1[ زه ع1:1 0:10 .ظ٠‏ ويتميز هذا القانون بنطاق تطبيقه الواسم , 
إذ ينطبق ليس فقط على العمليات التي تحدث داخل الإقليم الأمريكي ؛ ولكن له أيضا أثر 
متعد الإقليم اهرك /0ف0/ف«!-6«انذظ ٠‏ ويجرّم هذا القانون عمليات نقل الأوراق المالية 
عبر الحدود الأمريكية وبما يتطلبه ذلك من إثبات علم المتهم بأنه قام بنقل أو تحويل أوراق 
مالية عبر الحدون الأمريكية بالدخول أو الخروج بها لغسل الأموال ٠‏ ولقد توسّع هذا القانون 
في تعريف مفهوم الأداة النقدية ليشمل الأموال السائلة (النقود) أي سواء النقود الورقية 
والمعدنية سواء بالعملة الأمريكية أو أي عملة أجنبية أخرى : وكذلك الشيكات السياحية , 
والشيكات الشخصية ؛ والشيكات المسحوبة على البنوك ؛ وأوامر الدفع , وشهادات الاستثمار. 
والأوراق التجارية٠‏ ومن جهة أخرى : توسعت المحاكم الأمريكية في تفير عبارة "نقل 
تحويل الأوراق المالية" لتشمل أي حركة للأموال من أو إلى الولايات المتحدة٠‏ أنظر في 
ذلك: 


كاترة هلال أنتأن د أان 1 عن[ا إن عدرفكء؟ ع1 تعتارعل هط تمدده1(" ,تععااائى أأوعى 
“ل.ل امطنوم0 م1 


المقالة المشار إليهاء ص 151 وما بعدهاء 
(4) وقد صدر في عام 1144 قانون تطوير المحاكمات عن غيل الأموال: 
ار 11ل ززع 0 "زجرة11[ 0115 [اانعع وم ع1رر 0 1انارط مرك 211011 
راجع : 
...0110115 [اتق ]ل عع لتم تر جره1![- تاررقم" ,070 /ا ل .15 ادل 2217 
المقالة المشار إليها ص ص 4894-٠7؟.‏ 
(0) ويعرف هذا القانون ب: 
0 ا انأو لك نامر رك اره1![- ادرف عا ر11[-0 اراتك 
راجع : 0 


-1588- 


5 صدر قانون قمع غسيل الأموال بغرض دعم الحكومة الفيدرالية 
لرقابة عمليات تحويل الأموال ؛ لاسيما تلك التبي تتم من خلال المؤسسات 


ااال اا ا 1 
المقالة المشار إليها ٠ص‏ ص 116-714 


وكان السبب الرئيسي لإصدار هذا القانون هو إنهيار بنك الاممتماد والتجارة الدولبي ؛ إذ 
اكتشفت الحكومة الأمريكية أن ليس لها سلطة إغلاق هذا البنك في الولايات المتحدة 
الأمريكية على الرغم من إدانته بجرائم غسيل الأموال٠‏ راجع : 

1 01 ا ل 
المقالة المشار إليها ص ض 4751-470. 
وطبقاً للقانون المذكور تتعرض البنوك للإغلاق في حالة القيام بعمليات غسيل الأموال أو 
التورط فيهاء وعليه ؛ يكون لبنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات إنهاء أعمال وإغلاق 
أي فرع لبنك أجنبي يتم إدانته في إحدى عمليات غسيل الأموال ٠‏ كما يفقد البنك الأجنبي 
رخصة القيام بالأعمال المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أي فرع آخرء 
أضف إلى ذلك أنه في حالة إدانة أحد البنوك الأمريكية بجريمة غسيل الأموال : فإنه يفقد 
الترخيص لممارسة الأغمال المصرفية , كما يخر الوديعة التأمينية التي يقوم بإيداعها لدى 
بنك الإحتياطي الفيدرالي٠‏ وتهدف هذه العقوبات إلى تحذير وردع البنوك من التورط في 
عمليات غسيل الأموال. ولكي يتمكن البنك من الاحتفاظ بترخيصه وعدم ضياع وديعته 
التأمينية » فإنه يجب عليه إثبات بذل أقصى درجات العناية اللازمة لمنع غسيل الأموال وذلك 
بإبراز اتخاذه إجراءات الحذر والاحتياطات اللازمة للحيلولة دون التورط في ذلك ؛ مثل , 
إتخاذه الإجراءات الوقائية المعتادة لمواجهة غسيل الأموال , والتعاون مع السلطات المختصة 
بالمكافحة للكشف عن المعاملات المشبوهة , وعدم تورط الموظفين في تلك العمليات ٠‏ 
والالتزام بالأصول المصرفية المعتادة للتعرف على هوية العملاء والإمساك بالسجلات التي تبين 


التحويلات البرقية ٠‏ راجع: 
...0110175 1نلعه !1 وتنلء لسناصط ترعدره1الةاتدل" ,ملام :15 دا فاط 
المقالة المثار إليها. ص ص 15-671 ؛ أيضاً: 
.ةقد اوج عرلة إن عجرمء3 :71 تواسجع فئاط بع دده11" ,تمعلاند3 اامعق 
المقالة المشار إليها . ص 111. 


-وم؟- 


المالية غير المصرفية!3"٠‏ وأخيراً ‏ صدر قانون 74118507 لعام ٠.1‏ 


(1) وهذا القانون يعرف ب: 
.(54آ0!1) 41ل «مأككء“ترناى عاتأوء0 :مط بك 1011[ :11 


وقد أدخل هذا القانون بعض التعديلات على قانون سرية البنوك من أجل تخفيف الواجبات 
اللائحية على البنوك وذلك بإعفاء بعض العملاء وبعض المعاملات التي تزيد عن عشرة آلاف 
دولار من الالتزام بالإقرار؛ وبدعم قدرة الحكومة الفيد رالية لرقابة عمليات تحويل النقود - 
وبصفة خاصة؛ يستهدف قانون 1115 قمع غيل الأموال الذي يتحقق من خلال المؤسسات 
المالية غير المصرفية٠‏ إذ ألزم هذا القانون الولايات المختلفة بالقيام وقبل نهاية عام 13117 
بسن قوانين موحدة 5ه10:1/0771000 للترخيص وتنظيم أعمال المكاتب والشركات التي 
تتولى القيام بأعمال الصرافة , تحويل النقود ؛ إصدار أوامر الدفع , الشيكات السياحية , 
الشيكات القابلة للدفع وغيرها من الأوراق التجارية وذلك بقصد حماية نظم الدفع من 
الاختراق أو إساءة استخدامها من غاسلي الأموال٠‏ 

كما تطلب قانون 7415/4 أن تقوم الولايات المختلفة بإصدار قوانين لتقرير جزاءات مدنية 
وجنائية في حالة عدم الالتزام بشروط تأسيس وعمل المؤسسات المالية٠‏ كما أوجب القانون 
تسجيل هذه المؤسسات لدى وزارة الخزانة الأمريكية وبما يتطلبه ذلك من الإعلان عن 
أسماء المالكين أو الماهمين فيها . وتشكيل الإدارة والقائمين عليها وحجم النشاط والأعمال 
وغيرها من البيانات الجوهرية٠‏ كما قرر القانون عقوبة الغرامة بمبلغ قدره خممانئة ألف 
دولار أمريكي في اليوم الواحد بسبب مخالفة أحكام التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية 
أويسبب إعطاء بيانات غير حقيقية ؛ بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى خمس 
سنوات» 

راجع: "...تزع اجره 1 علا زه عرمء3 :11 تعستعلدمط مودده11" ولايد اامعل 
المقالة المشار إليها ء ص ص 117-1711. 

ولقد وافق مجلس النواب الأمريكي في عام 1144 على مشروع قانون متكامل لدرء غسيل 
الأموال (011.824) كل عءهجعاء 2 :1418 ره 3101 إلاأن هذا المشروع لم ير 
النوز لعدم إقرار مجلس الشيوخ له بسبب بعض المشكلات السياسية مع الإدارة الأمريكية في 
ذلك الوقت. ويستهدف هذ! المشروع تطوير القوانين السابقة وزيادة فعاليتها من حيث - 
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والذي استهدف تشديد العقاب على جرائم غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب » ومنح وزارة الخزانة والهيئات الفيدرالية سلطات واسعة لمكافحة 
غسيل الأموال ٠‏ ويتمبيز هذا القانون باتساع نطاق تطبيقه من حيث 
الأشخاص وبما يشمل كافة المؤسسات المالية والمتعاملين معهاء فضلاً عن 
الإجراءات الصارمة التي قررها للحد من العمليات المشبوهة!"". 


-الوسائل والتدا بير التي يمكن اتخاذها لمنع الجرائم المالية ٠‏ ومن المنتظر إعادة محاولة 
مناقشة وطرح هذا التشريج مرة أخرى للحصول على إقرار مجلس الشيوخ ٠‏ أنظر: 


بدده1ا[-تادق در كاتع ريباوط اععءء!ط :لاء 1ط صولا[ عسو»ظظة لإ“ ,كأممعم2 ععسظ 
1111114110110 انأ بالناتدزلا علط طقل كصف1 0١‏ ماعتلاآ لاعاداءغ1 فته عترارع لاما 
.زر افرط 01101101تتكتره 17 زه أمتصيلم3 الأطعلدهل! 32 عتدسنام/| ,"ورعقهلا اويحة 

1032-1116 )1999(. 


وبصفة خاصة في ص ص .1١717-1١71‏ 

(7)ويلاحظ أن البعض يترجم عبارة 101, "72/117101 115/1 بأنه "القانون الوطني" الأمريكي 
أخذاً بالمعنى اللغوي للكلمة٠‏ وهذه ترجمة غير صحيحة على الإطلاقٍ للقانون المذكورت إذ 
أن "411101 إركن هي اختصار لاسمم القانون نفسه وهو : 


كام10 عامتررم روا لوجر عرط معنف عاأطاتهنت م31 دده #ستلادلة 116” 
"ابكرم 17 ك الراك ط0) 0ل أترعن ع 1تر[ 10 للع انوع 11 


أنظر: 
اللأشد ع4 ١71ىة07‏ 7ع لعاررانم©) ‏ ككه121 3/0165 اعاأدرلا“ ,كأسعم2 ععبدظ 


أددمثله بسار[ 17 عتسيران 0[ "وررمعتسوج© ‏ أهرمةتهمعارل مت[7 انس ارتمولى 
(2002 «عطنععءء 8) 3522 ع رع رمآ دورط 1ن ارمع ارط 


أيضا: 


”رونا[ دده أته ساعتسظ][ بعاسة0 :12770151 10 0 00007711111 
.(2002) 217 مصاس ]ل مط ف«مهره1] 15 [ عدسناملا 


وقد تم سن قانون '2477701 في أعقاب أحداث الحادي عثر من سيتمبر ٠٠١١‏ بالهجوم 
على برجي التجارة العالمي فبي مدينة نيويورك٠‏ ويستهدف القانون المذكور بالدرجة الأولى 
بسط ومد الاختصاص العقابي الأمريكي ليطال البنوك الأجنبية التي تحتفظ بحصابات وسيطة 
1ه «مجركه «جمء أوء[نزه عاتم في الولايات المتحدة حيث يتطلب أن تلتزم البنوك 
بإجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب , وإلا تعرضت لمصادرة الحابات 
والأموال المشبوهة٠‏ كما شددن القانون المذكور العقوبات والجزاءات المدنية على - 


-1واك- 


كما صدرت في كل من انجلترا وفرنسا قوانين لنفس الغاية٠‏ فقد 
سنت انحلترا في عام 945 قانون أعخة عممع011 عسناء12115' عند وهو 
من أقوى القوانين الأوربية لمكافحة غسيل الأموال بما تضمنه ذلك 
القانون من نصوص تلزم بالتحقيق في النشاطات غير المشروعة » خاصة 
المخدرات , والعقاب على إخفاء أو تدوير أو استثمار الأموال المتحصلة 
عنها ؛ ومصادرة الأموال المشبوهة ؛ فضلاً عن العقوبات الأخرى 7" وفي 
عام 115٠‏ صدر أيضاً في انجلترا قانون التعاون الدولي في مجال العدالة 
الحنائية موناغةعءمه000) أقدمأأقسعاه[ 05 ععاكمسل لممتنستت عدر 
للعقاب على أي سلوك أو نشاط للإخفاء أو التمويه أو الإحلال أو التحويل 
أو نقل العائدات لجرائم المخدرات, وبما يتطلبه ذلك من التطبيق الصارم 


-المؤسات المالية وغيرها من أشخاص تخضع للقانون في حالة التورط في غسيل الأموال أو 
تمويل الإرهاب : فضلاً عن إجراءات دقيقة للمراقبة والإشراف للأشخاص الخاضحين له ٠‏ 
راجع بصفة خاصة: 
الل ألعاتبار اذ كع «نناتت هل مدلا[ بك 4 12/411101 115/4 د11“ ,دماعت« در ر1اك1 
-104 نز تأت أمعتد ةل[ زه أمصامق 2 ملا[ 0[ عناملا "عركةاماجرماتجم امت 
.(2002 «عطمك0)) 7216 
كذلك: 
ا[لأناد كع 7الكلاء )001111167111‏ عالأزع10المط. ع دده1!/“ .29 ,13014 ,لا( عر بلع ك1[ 
عسيناه'! ”2001 كف 12/417101 5,4[] علا تزه ا«عتره 17 بحرن دبعم ”1 «وروجررترطر 
عالعهق :(2002) 105-136 .ترم رأمجاندم©) عترأم علس نادم كا زتره اء مم3 2 .ه78 6 
- لارام أهطه! 6 عنة ما ععد زلا ه عغله 1[ 71/131[ :2001 بعطررمارك5 "111" برمورررام 3 
107[ إن امسصلامل 3 .هل 6 عتسينام ٠!‏ 17اعددك «710 وع سمط كد10 
.(2002 عستتو ا3) 6 [-لا .ورج ,أمعادمه) عتجترعل مرة 
(4) راجع: 
114110141 1ار 411 عالتكناتاكدم)“ ‏ رهااألعه.1( ماأورلى يك كارموم2 ععسط 
...مع تله رطارق 1ترء تجرعع عه 1 [لك 115101 
المقالة المشار إليهاء ص ص 11517 118 


شنئفة 


لسياسة اعرف عميلك""٠‏ كما سنت فرنسا عدة قوانين لمكافحة غسيل 
الأموال , كان أولها قانون عام 11417 لعقاب غاسلي الأموال في مجال 
المخدرات , ثم في عام 111٠‏ باصدار قانون يجرم اشتراك أو تورط البنوك 
والمؤسسات المالية الأخرى كقنوات لتطهير الأموال المشبوهة؛ حيثُث 
فرض القانون الأخير على البنوك التزامات شديدة بغرض التعرف على 
العمليات المشبوهة والإخطار عنها ؛ وأخيراً . صدر في فرنسا أيضاً في عام 
تشريع باستحداث الكثير من الأحكام في مجال التجريم والعقاب 
على غسيل الأموال! ٠."‏ 

وحديثاً صدرث في العديد من الدول العربية قوانين لمكافحة غسيل 


(4) المقالة السايقة . ص 11 ؛ أيضاً : 
عتنناه! ,"تع روت واجمانعون ,12 ا تونتأ تعلط بره ده1!" عتلاجه !!!ا اك طمكل 
)125-127 .تزع رأمخترم© وانأطع سمط 'رعنرملل! كه امرصلامة 2 :276 3 
,1999 


وفبي التطورات الحديثة في القاثون الإنجليزي في مجال مكافحة غيل الأموال وتمويل 
الإرهاب . راجع: 
ادععة! دده ««ماماستوعط عتع لم لين :ده1[ كألة زه كعدمةج[ ع1“ دلول امل 


117-27 .تعر 7716ال) أف تهدة1 إن أمسنمل 2 .مل 8 عنسناملا ,”عبررلم 
٠‏ .(2000 عع ط«وعسلق) 


كذلك: 
وانأ تاها دملا الأ عاتأعاه[ «مأكاعء82 فده «متاء وععل“ ,لاه .2 .21 


,رت رأ007110) عاتدء تناه نرعاده]/[ لزه 301171101 1 .0! 5 عتزدبراه/1[ ,”كبرم انع عومج 
.42-1 


(0؟) اهمه عاط دوه واطاة 0037 ا 0 ملأعراقى هك كأمعوم2 ععسظ 
"...6 1تتأهء 7طااك اد انوع مكل 1ل 1ه 111 
المقالة المشار إليها ء ص ص فلك 
راجع كذللك : 
4 سقاط عاتأتعلتباهطآ د10[ 10 علؤنا6) أعتدمتله نوعاط" رتنماصط رمك ةكل 
.(995[ :دم دم[ - كن[1«مسدرعتف:17) معت وجر 


وبصفة خاصة ص 77 وما بعدهاء 


ضن؛طة 


الأموال٠‏ ففي لبنان صدر قانون تبييض الأموال رقم "١4‏ لعام 7.01 لاك 
كما سنت مصر القانون رقم ٠١‏ لعام ٠٠١"‏ بشأن مكافحة غسل الأموال 9ك, 
كما تمت الموافقة في دولة الإمارات العربية على القانون الاتحادي رقم > 
لسنة ؟١٠٠!‏ بشأن تجريم غسيل الأموال7"). كما صدر في دولة الكويت 
القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١٠١‏ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال2). 

(ج) جهود دولة الكويت في مكافحة غسيل الأموال : 

حرصت دولة الكويت على مكافحة غسيل الأموال بالاشتراك في 
أعمال لجنة العمل المالية الدولية 417 من خلال دول مجلس التعاون 
الخليجي في عام 1157 ؛ ثم بالتصديق على اتفاقية فيينا لعام /6019. 
كما قام بنك الكويت المركزي بجهد واضح في هذا الخصوص » إذ طلب 


)41١(‏ قانون رقم "١8‏ بشأن مكافحة تبييض الأموال » الجريسدة الرسمية - العدد في 
)2٠١1/5/13(‏ لبنان. وقد نصت المادة السايعة عشر من القانون المذكور على أن يعمل به فور 
نشرء في الجريدة الرسمية٠‏ 

(41) قانون رقم 4١‏ لسنة 1٠١1‏ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال - الجريدة الرسمية - العدد 
*'(سكرر) في 1١‏ مايوسنة ١٠١1‏ (مصر) ١‏ وقد نصت المادة الثالثة من قانون إصدار القانون 
المذكور على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

(5؟) قانون اتحادي رقم (4) لسنة 1٠١7‏ بشأن تجريم غسيل الأموال - الجريدة الرسمية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة - السنة الثانية والثلاثون - العدن 1 ذو القعدة 1471 هجرية: 
الموافق ه فبراير ٠ )ةيداليم٠ ٠١1‏ 

(44) قانون رقم 5 لسنة 1٠١1‏ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال : جريدة الكويت اليوم 
ملحق العدن اده - السنة الثامنة والأربعون (1! محرم 1611 هء الموافق 1//17١١1م)-‏ 

)0) ْ ...1101ل 0011 وتتترع ل درول مك درم 11 


من منشورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) , المشار إليه . ص 1١‏ وما بعدهاء 


-164- 


إلى البنوك المحلية عام 1147 اتخاذ ما يلزم لتطبيق عدد من التوصيات 
الأربعين للجنة العمل المالية الدولية 147117 ؛ ثم أصدر تعليماته رقم 
(5/ر ب/0٠1//8)‏ إلى كافة البنوك المحلية في شأن مكافحة عمليات غسيل 
الأموال والعمليات المشبوهة والتتي تضمنت عدداً من الإجراءات والقواعد 
التي يتعين على البنوك اتباعها مع دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات 
المشبوهة). 

وتوّحت الكويت جهودها بإصدار القانون رقم ه" لعام ٠١1‏ في 
شأن مكافحة غسيل الأموال لتساير به الإتجاه المعاصر من المشرع في كثير 
من الدول!).٠‏ كما أصدر البنك المركزي فبي 7٠١1/1٠١7!‏ 
التعليمات رقم (١/رب/1/17١٠٠)‏ الخاصة بمكافحة عمليات غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب وذلك للعمل بها من البنوك المحلية اعتباراً من 
الأول من ديسمبر عام ١٠١‏ مع دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات 
المشوهة!"). 


(47) تعليمات رقم (1/رب/-47/0) إلبى كافة البنوك المحلية في شأن مكافحة عمليات غسيل 
الأموال والعمليات المشبوهة . المؤرخة 17 نوفمير 11317 

(47) جريدة الكويت اليوم ؛ ملحق العدد هه .*)5٠١7/1/157(‏ 

(4) تعليمات رقم (؟/رب/1/411١٠١)‏ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأمؤال وتمويل الإرهاب 
(صادرة فبي ١)1- ١1/٠١/11‏ وراجع بصفة خاصة فقرة (7؟) من التعليمات المذكورة » ص .1٠١‏ 
كما صدر القرار الوزاري رقم )١7(‏ لسنة ٠١١1‏ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب (منشور بجزيدة الكويت اليوم - العدد 515 في 1١١1/11/8‏ ) ؛ وبموجب 
القرار الوزاري المذكور تم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب برئاسة وكيل وزراة المالية وممثلين عن وزارة العدل. وزارة الخارجية؛ وزارة المالية 
وزارة الداخلية؛ وزارة التجارة والصناعة» بنك الكويت المركزي. الإدارة العامة للجمارك » - 


-46؟1- 


ويضم القانون الكويتي المذكور أربعة فصول تتناول على التوالي 
التعريف بعمليات غسيل الأموال وجرائمهاء والتزامات المؤسسات المصرفية 
والمالية والجهات الحكومية : ثم العقوبات وبعض الأحكام الخاصة ؛ وأخيراً 
التعاون الدولي * 

تقسيم : 

ونتناول فيما يلي بالشرح والتحليل أحكام القانون الكويتي رقم 5" 
لسنة ٠٠١1‏ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتعليمات بنك 
الكويت المركزي رقم (؟/رب/1/19١٠7)‏ الخاصة بمكافحة عمليات غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب مقارناً بأحكام كل من القانون المصري رقم 8١‏ 
لسنة 7٠٠١7‏ بشأن مكافحة غسل الأموال ؛ والقانون اللبنانبي رقم "١8‏ لسنة 
1 بشأن مكافحة تبييض الأموال ؛ والقانون الإتحادي رقم ؟ لسنة 1٠١1‏ 
بشأن تحريم غسيل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة ؛ وذلك في 


سوق الكويت للأوراق المالية. إتحاد المصارف الكويتية٠‏ ويناط باللجنة المذكورة رسم 
استراتيجية الدولة في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب , ومشاريع 
القوانين اللازمة وتعديلها وتحديثها وإعداد اللوائح التنفيذية والتسيق بين وزارات وإدارات 
الدولة في مجال مكافحة نسيل الأموال وتعويل الإرهاب ؛ فضلاً عن باقي الاختصاصات 
والمهام الأخرى الؤاردة في المادة (1) من القرار الوزاري المشار إليه- عن مكافحة تمويل 


الإرهاب في الفقه الغربي . راجع : 
كد18 دده «ارع روج[ اكأرمجء 1 اكارأن ول عاد أاتسط زه عمرتمة - موس م0 ررم" 
عنرة جع اا تفط تزع 1ر110 إن أه#تسلامل 3 .ول[ 6 عدوراهل! ,"عدم ؤاسساتاوزل افك صمسمة 1[ لدره 
.(2003 «عاسة118) 217-232 .ترم امعادم) 
أيضاً: 
أن مو اما[ أمعتلتن) - كارع جوررواعهع 22[ انايرع أ0درم اه عدرل" رعلا تدعام ددعل 
,”1107 أدذوعط مه28 زه عتأجم101111[ عر[ا 4دده دمألا هامتوعرآ لعنماه؟1 - اكترم جر 1 
201-606 ممم رأه«اادم) عانأعلتسط 'رعنرم1! كإن أمتسينم1. 3 .مل 6 عتتوعنا ولا 
.(2003 "11111 


-1745- 


ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : جرائم غسيل الأموال والعقاب عليهاء 
المبحث الثاني : التزامات البنوك والمؤسسات المالية والجزاءات ٠‏ 
المبحث الثالث : أنماط المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال والتحري 
والإبلاغ عنهاء 


اا 


المبحث الأول 
جرائم غسيل الأموال والعقاب عليها 

تمغيد وتقسيم : 

أخذ المشرع الكويتي بتعريف واسع لعملية غسيل الأموال . فاقتصر 
على وصف العملية ذاتها دون اللجوء إلى حالات أو أمثلة لها ء وذلك على 
خلاف المشرع في دول أخرى كما في لبنان ومصر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة والولايات المتحدة الأمر يكية. كما تعرض القانون الكويتي 
للأفعال التي يشكل كل منها جريمة غسيل أموال ؛ باعتبار أن هذه الأفعال 
أصبحت تشكل جرائم معاقباً عليها بالقانون بعقوبات محددة وشديدة وفيها 
إلى حد بعيد خروج على الأحكام العامة في قانون الجزاء٠‏ وعليه ينقسم 
هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الأول : جرائم غسيل الأموال ٠‏ 

المطلب الثاني : العقوبات٠‏ 


-8ة7- 


المطلب الأول 
جرائم غسيل الأموال 
أولا - تعريف عمليات غسيل الأموال : 
نص المادة الأولى مسن القانون رقسم 5" لسنة 1٠١1‏ (القانون 

الكويتي) على أن "عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من 
عمليات مالية أو غير مالية , تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع 
للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات 
متحصلة من مصدر مشروع ؛ ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم 
في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها"29". 
(44) المادة )١(‏ من القانون الكويتي رقم 5 لسنة .٠٠١1‏ وقد عرّفت المادة الثانية من القانون 

اللبناني بشأن تبييض الأثموال ذلك بأن : 

"يعتبر تببيض أموال كلفعل يُقصد منه: 

-١‏ إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كادّب لهذا المصدر بأي 

وسيلة كانت . 1- تحويلل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء 

أو تمويه مصدرها أو مباعدة شخص ضالع في إرتكاب الجرم على الإفلات من المسئولية , 

؟- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو 

غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة"٠‏ أما المادة الأولى من 

القانون الإماراتي رقم 4 لسنة ٠٠١7‏ : فجاء تعريفها لغسيل الأموال بأنه: "غسل الأموال هو 

كل عمل ينطوي على تقل أوتحويل أوإيداع أموال أوإخفاء أوتمويه حقيقة أموال 

متحصلة بطرق غير قانونية ومن نثاط غير مشروع وذلك وصولاً لإظهارها على أنها نابعة من 

مصادر شرعية خلافاً للحقيقة"٠‏ كما تعرّقه المادة ١‏ /ب من القانون المصري رقم + لسنة ٠٠١7‏ 

بأنه "كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها - 


ا 


ويتضح من هذا النص أن الهدف من عملية غسيل الأموال هو قطع 
الصلة بين الأموال المتحصلة عن جريمة ما ومصدرها غير المشروع , وذلك 
بأية صورة(”*٠‏ ويكون ذلك بإخفاء هذه الأموال كتهريبها خارج حدود 
الدولة إلى دولة تتمتع الحسابات المصرفية فيها بالسرية التامة '*/, أو 
التمويه حول مصدرها كإنشاء شركات الواجهة , وهبي تلك الشركات التي 
لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها وتقوم بالوساطة في 


-أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا 
كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون مع 
العلم بذلك ؛ متبى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو 
مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغبير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة 
التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصّل منها المال"٠‏ 


أما تعريف لجنة العمل المالية الدولية4777,/ لغسيل الأموال . فهو كما يلي: 
كة تواترع جزم تلفاةى )4غ[ا عتاعدم ده[ ,راع جره جم زه «فإكداما ج60 تمتك عرره©) 1116" 
والأكةاايوكلل 07 واتأأدع رمع إن عدمجرتارء لا «مل عن ء[[ن امستسات ه تددم زر لسارمل 
1 لاع طأمطترا كل مجأصد ترمكمعج 'زقه ع1« أاكأكده إه 07 «واعجرم»ت م عل زه تتهتمه اقلا 6لا 
انعا عنلا علمى 10 كفع ته زله «0 معنت لله 7ه تثالى زه اماككاتمه عاد 
*عارجة علا إه مكاناوكلل «ه ااتعارانععتر عرلا كتملك الى زه كم تع باوفودمه 
07 ,10 اعجردتم الللدد كاناعة ,اتتعنرعء 10د ,1م أ/أكمترعلل ,انمقامع0| رع لامي ءاعد 
4 2071[ لءطأجعل كذ بوانزعج0مج اأعلاك 1/101 ع اتأناح 167 ,زا جرم"مر 0 جرةأكترة انحن 
,717 0[7ار إن ع5 07 ,0(1أكك0ككمم ,011غاأكأنوعه ©1[11 (10ه) تععد زه امصتساضت 
0111( اءطأرعل كمد تراتعجرهج الى 1[1041 اررامعء: كه ©1771 غلا 1ه عتباسدم دم[ 
,"عنتء[[ه الاك اد 1و أللمعاجته إن ع0 :له انمز '(ه معت زه أمتطتطنى 


راجع : 
,.(1990) (8) [1 71مترع؟! عامط بك 710 دده 11/4177 
(«ة) تدهم تلعل صا 4 بكددرمةاوااتيء !1 وتاعل مط نه «هلالستتسم" رلدهلالق .5ل عط 
...111511114140115 آمل ناكل 
المقالة المشار إليها ؛ فى ص 6717 
(51) المقالة السابقة» ص ص .441-44١‏ 


اه 


عمليات غسيل الأموال”*: أو من خلال القيام بالتصرفات العينية كشراء 
المعادن النفيسة أو العقارات كخطوة أولى , ثم التصرف فيها بالبيع مقابل 
الحصول على شيكات مصرفية بقيمة الأشياء المبيعة , ثم تستخدم هذه 
الشيكات المصرفية لإحقا في شكل حسابات تفتح للقائمين بالعمليات 
المشبوهة في البنوك المسحوب عليها تلك الشيكات لتجرى عليها الحديد 
من التحويلات المصرفية عن طريق البنوك المذكورة بهدف طمس ملامح 
العمليات المشبوهة7*٠‏ ومن ذلك أيضاً الاستخدام غير المشروع لما يعرف 
ببنوك الإنترنت والتي تعمل في محيط من السرية الكاملة عن طريق 
إدخال شفرات سرية وبما يسمح بالقيام بنقل أو تحويل كميات ضخمة من 
الأموال بسرعة وأمان دون إمكانية ملاحقة القائمين بالعمليات المشبوهة أو 
فضح أمرهم سهولة ؛ كما يلجأ غاسلو الأموال إلى ما يعرف بالكارت الذكي 
00 اتوسرة والذي يسمح باختزان كميات طائلة من النقون على 


[فن)ا ار اجع : 1 
المأاماندوء!1 أمقء ده[ علا د أمطنمن) عانأعلصعط 'رعدده1ل“ ,ما اعددء ةل 
-02 1 .ترم أوعا(م©) عفءلسمط عنما إن امتصتلمل 2 .هال 3 عتساملا ,"لعي /ررم0) 
5 .(9 199[ ددسسواساة) 103 


كذللك: 
2 رو إرام جر ماه رورم ه 0ل[ ا[ 5[ بعتتطجء 0 1نامرط د10(" رتدماندرقل "ل دردم اناا 


رتندرتق) 9-10 ,رز رامعاصمن) عانلجء لفط نك دره 1[ زه أد«رلام3 1 .270 3 ءد«مناولا 
.(1999 


(5ه) راجع : 
...01112111011 ج71 عالط نك 11071 


المشار إليه سابقاً (من منشورات مهد الدراسات المصرفية - الكويت) وبصفة خاصة ص ص 
٠-1!؛‏ الدكتو رحمدي عبدالعظيم » غسيل الأموال في مصر والعالم ؛ المرجع المشار إليه ؛ 
ص ص7-/11؛ الدكتور ماجد عمار: السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال (دار النهضة 
العريية - القاهرة 1558): ص 115 


ما 


القرص م01 المثبت به والمعد لهذا الغرض ثم القيام بنقل هذه الأموال 
إلكترونياً على كارت آخر بواسطة التليفون أو الجهاز المعد لذلك وبدون 
تدخل أي بنك في تنفيذ النقل ٠00‏ 
ويتصف تعريف غسيل الأموال الوارد في المادة الأولى من القانون 
الكويتي بالعمومية : حيث لم يقم المشرع بتعداد العمليات المشبوهة , 
وذلك على خلاف مشرعين في دول أخرى ؛ كالمشرع المصري والإماراتي 
واللبناني والأمريكي ٠‏ فلقد حددت المادة الأولى من القانون اللبناني 
بشأن مكافحة تبييض الأموال المقصود بالأموال غير المشروعة بأنها تلك 
الناتجة عن زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها ء الأفعال التي تقدم 
عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 110 و1176 من قانون 
العقوبات والمعتبرة دولياً جرائم منظمة ؛ جرائم الإرهاب المنصوص عليها 
في الموان 7١14‏ و5١"‏ و١١"‏ من قانون العقوبات » الاتجار غير المشروع 
بالأسلحة . جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء 
عليها بوسائل احتيالية والمعاقب عليها في القانون اللبناني بعقوبة جنائية , 
(4ه) راجع بصفة خاصة : 
1-عتأ علاط عدره1[ 10 «متكد سسا عأرره جاععاكا ع1" رواطشعاط معدم 


#انأت 0 «اف فط :1/1011 زه 7011101 3 .0[[ 3 عترراأ نل[ ,"مزع ررورءط و *«رمامج اكع طاد1 
.(2000 «©111:11) 233-235 .ترم باوجادده © 


أيضا: 
كاجزة 117ل اده 1تتعاططه 7 عدا زه عجرمء5 1:2 تعانا عامط 'ك1ده 14“ وزع ة1اءا3 1امعل 
”...ال امطاددمن) م1 


المقائة المشار إليها ء ص ص 1117-151. وراجع فى استخدامات التكنولوجيا للتعتيم على 
غسيل الأموال: 
16لا 7ذ0 ونأ 0 :تافر - برج نأو تربل6 1 مو أ[ رن كرعع اده 12 :11“ ,ارتأمعررةاقتلط تعمل 


-87 ءترزجر ,م0110 عارأتعلتصتمط 'رعدره1[ زب أف ايمل [ .ملا( 5 عترريناه/! ,"اع ترعاترل 
.(2001) دو 
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تزوير العملة أو الاسنان العامة. كما نصت المادة ؟ من القانون المصري:رقم 
٠١‏ لسنة ٠٠١7‏ على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة 
وتصنيع النباتات والجواهر والموان المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار 
فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب 
وتمويله ؛ وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار بها بغير 
ترخيص وكذلك صنعها وجرائم الفجور والدعارة ؛ والجرائم الواقعة على 
الآثار ‏ وجرائم البيئة والجريمة الدولية المنظمة في الاتفاقيات الدولية التي 
تكون مصر طرفاً فيهاء والجرائم المنصوص عليها في الآبواب الأول والثاني 
والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات ؛ وذلاك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم 
المذكورة في الداخل أو في الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل 
من القانونين المصري والأجنبي ٠‏ كما نصت المادة ؟ من القثانون 
الإماراتي رقم 4 لسنة ١٠١1‏ على حظر غسيل الأموال المتحصلة من جرائم 
المخدرات والمؤثرات العقلية . الخطف والقرصنة والإرهاب , جرائم البيئة » 
الاتحار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر . جرائم الرشوة 
والاختلاس والإضرار بالمال العام . جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما 
يتصل بهاء أية جرائم أخرى ذات الصلة والتتي تنص عليها الاتفاقيات 
الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها””). كما نص القانون الأمريكي على ما 
يربو على مائة من النشاطات غير المشروعة: كجرائم المخدرات: الغش , 
(ده) راجع المادة الأولى من قانون تببيض الأموال اللبناني رقم 714 لنة ٠١٠١١‏ والمادة الثانية 

من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١7‏ , والمادة الثانية من قانون 

تجريم غسيل الأموال الإماراتي الاتحادي رقم ؛ لسنة ٠١1‏ 1. 


م 


الجاسوسية ؛ جرائم البيئة ٠٠٠‏ وغيرها من نشاطات أخرى غير مشروعة©. 
وفي هذا الخصوص ء فإن الموقف الذي اتخذه المشرع الكويتي , بوضع 
تعريف عام لعمليات غسيل الأموال ؛ يتيح مرونة معقولة في التعرف على 
عملية غسيل الأموال طالما كانت ناتجة من مصدر غير مشروع ؛ إلا أنه 
منتقد في مجال التجريم والعقاب ؛ الأمر الذي كان ينبغي معه أن تكون 
الجريمة محددة وواضحة ٠‏ 

ثانياً - جريمة فسيل الأموال : 

أ- السلوك المادي للجريمة : 

تنص المادة الثانية من القانون الكويتتي على الأفعال التي يشكل أياً 
منها جريمة غسيل أموال٠‏ وتتضمن هذه الأفعال صور السلوك المادي 
المكون للجريمة والذي يتمثل في واحد من ثلاثة أشكال : 

-١‏ إجراء عملية غسيل الأموال ؛ وبما يشمل أي عمل يهدف إلى 


(05) أنظر: 

, م.ء. الف أطوم عدا إن فترمء5ى علا بونتمع سمط دده 11" عواترة لامعاق 

المقالة المشار إليها ؛ ص 154 وما بعدها ؛ 
10101 ج11 018 اتااشط ترعارهلالتارل" ,أل« م/ام .ك1 انا درو 

المقالة المشار إليها ؛ ص ١‏ 661-45 

رداك 010 وانا لمآ له 1011ل" ,ةا أ«مائ1 5ل عجداز عل وافج «ماترمى براك 8 
«حمرآ ونام ومط) ”27وج 6 #عادء 2 - «ععلوجة ه ع'امراالا موشاروره !1 قاط 4 
اارتر) كعارء5 عامو0 ه11 كلمن ععأعمر أده سمل عتم رم ره - عابراأاكزر[ 
07ل ككل منآ!! كنع ع لدمط مم11 116 ولأ انعوم رط“ رالعقا .18.1 .293 .رر (1998 
لينف 4718 1ط هزه[ زه نينول 2 .2/0 3 عدنام!! ,"عسسرفت) الم ةرمع 0 
199 تاسسسابدش) 104-132 ,تحر 
70 1010[ عاتات) امتشمع07" ,تدمعت ل 2010 .11 مراور 
1401 0 آهاسيده7 1 .ها 3 عيرام'! "«متاماوتوما ره تم ةامعادم م11 
.(1999 دونو 8) 063-65 ٠ج[‏ أمساترم0 عترقر ع ل دورط 


3000-7 


إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أية جريمة ٠‏ 

؟- نقل أو تحويل أو حيازة أو احراز أو استخدام أوالاحتفاظ أو 
تلقي الأموال المتحصلة من الجريمة أو من الاشتراك فيهاء ويقصد بالنقل: 
النقل المادي ؛ أي حمل الأموال بغرض تغيير مكان الأموال غير المشروعة 
المصدر٠‏ ومثال ذلك ؛ التهريب ؛ وهو أبرز الأساليب التبي يتم بها غسيل 
الأموال » إذ يقوم المتورطون في العمليات الإجرامية بتهريب المتحصلات 
النقدية من جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق آخرين خارج البلاد ٠‏ وكان 
ذلك يتم بأساليب بسيطة مثل إخفاء النقون الورقية في الجيوب السرية 
للحقائب أو بوضعها في علب حفاضات الأطفال » وغيرها من الطرق التي 
تؤدي إلى نقل الأموال خارج البلاد إما بحراً أو جواً , بل إنه يمكن القيام 
بتهريب الأموال بإرسالها بالبريد خارج البلاد”٠‏ ولقد حرصت الكثير من 


(81) راجع : 
1 الع لا«ااقل :416115 اائع 10 واناعالضناهط ترعنره1الستارفم" ,ل«م/اقك كل تتم دينج 
”...11015 الاأ لوالا أمأء دده در[ 


المقالة المثار إليها . صن ص 625-541١‏ ؛ كذللك : 
ا 1 1 الك |جأموط 6[ إن عجرنفء 3 ع1 نعوم تمل عدر م11" ,مهلا ن؟ اماق 
"...لل المطهرم© مر 


المقالة المشار إليها. ص ص 181-١66‏ 
وعلى الرغم من أن التهريب هو أقدم وأبسط الطرق التي ابتكرها غاسلو الأموال ؛ إلا أنه 
مازال مستخدماً على نحو واسع حتى في أكثر البلاد تقدماً من الناحيتين التكنولوجية 
والأمنية كالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ إذ يقدر حجم المبالغ التي يتم تمريبها خارج الولايات 
المتحدة بنحو خمسين مليار دولار سنوياً ٠‏ ومن طرائف عمليات تهريب الأموال التي تتم في 
الولايات المتحدة أن نفس الأموال التي يتم تهريبها منها تعون إليها مرة أخرى » ولكن في 
هذه المرة مطهرة ٠‏ إذ يقوم المهرب مثلاً بعبور حدود الولايات المتحدة إلى المكسيك: ثم 
يعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية من منفذ قانوني ويعلن لسلطات الجمارك - 


دهء#- 


الدول على مقاومة التهريب كوسيلة لغسيل الأموال عن طريق تعزيز الرقابة 
الجمركية في المنافذ وعلى الحدود ؛ وبتجريم عدم الإفصاح عما يحمله 
المسافر من نقود أو أموال إذا تجاوزت حدوداً معينة ؛ فمثلاً ينبغي على 
المسافر إلى الولايات المتحدة أن يملأ إقراراً بمبالغ النقود التي يحملها 
إلى البلاد إذا زادت على عشرة آلاف دولار (*, كذلك تنص المادة الرابعة 


-فيها عن المبالغ التي بحوزته ليكون دخوله بها قانونياً؛ ثم يقوم هذا المهرب بإيداع هذه 
المبالغ فى البنوك الأمريكية ؛ ولا يلتزم حينئذ بالكشف عن مصدر هذه الأموال أو ملأ الطلب 
البتكبى الخاص بذلك ؛ إذ أن دخوله بالأموال إلى الولايات المتحدة حصل بطريقة قانونية٠‏ 
ثم يعمد هذا المهرب إلى التصرف في هذا المبلغ بالطريقة التي تروقه: إما باستثماره داخل 
الولايات المتحدة ؛ أو إعادة تحويله بنكياً إلى بلد آخر٠‏ ولقد اتبع المهربون هذه الطريقة 
بنجاح بالخ لدرجة أنه في بلدة »!/8701:::5:4 بولاية تكساس والتي لها حدود مع المكسيك. 
وصلت قيمة الأموال المهربة فيما بين عام 141910-1144 إلى ثمانية مليارات دولار » وبلغت 
خدسة مليارات في مدينة 0105ع0/// بولاية أريزونا ‏ ونفس الرقم الأخير تحقق تقريباً في مدينة 
سان ديجو بولاية كاليفورنياء 

راجع: 


اده تتءاطوج عا كز عصنء3 16 :عامط - 'رعاره1(“ رعو ااادي لاوع3ى 
”...ل 01 ط01) 10 كاجرة(© 411 


المقالة المشار إليها : ص ص 187-188 
(58) وطبقاً لقانون سرية البنوك لعام 117١‏ في الولايات المتحدة , فإنه ينبغي تقديم تقرير عن 
العملة أو الأوراق التجارية التى يتم جلبها إلى الولايات المتحدة أو تلك التى تخرج منها , 
وذلك إذا زادت قيمة المبلغ عن عشرة آلاف دولار» ولقد قررت المحاكم الأمريكية في 
مناسبات عديدة أن تفتيش الحقائب والأمتعة الشخصية في المطارات وفي منافذ الدخول 
والخروج على الحدود الأمريكية لا يتطلب الحصول على إذن خاص ٠»‏ :راجع: 
انك :ع107171انتمط تك 107[ اكتأمعل ء111ه8 111“ ن71ةتنادق ع انه رارع ندعل 
2072001) 4110 1/0715 ©0117 رعترن20) 111171101101101 ,انحط ,11.8 ك0 10711111019071 


ع1علسضمطة عمل [0 امصدم3 3 .6آل 3 عناملا ,"مميعد[ عع دم تعد 6 
,.(2000 ع1 /11) 236-244 .ترج رأم1ددم) 


وبصفة خاصة فبى ص ١»‏ 7117. 
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من القانون الكويتي على أنه "يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن 
يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سباك 
ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقاً للقواعد التبي يصدر بها قرار من وزير 
المالية"09: ولم يصدر حتى اليوم قرار وزير المالية المشار إليه. كما 
تعاقب المادة (17) من ذات القانون من يخالف أحكام المادة (4) بالحجبس 
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين !00 

ومن صور السلوك المادي لجريمة غسيل الأموال استخدام التحويل 
البرقي للنقون “18وده<1 73/1؛ والذي قد يلجأ إليه غاسلو الأموال بسبب 
بعض الثغرات التي كانت تعتري هذا النظام٠‏ ذلك أن كثيراً من البنوك 
ليست أعضاء في نظام :760:1 كما أن عدداً قلنيلاً منها عضو في نظام 
05 وهو عبارة عن عملية غرفة مقاصة تسوية في نهاية اليوم 
المصرفي"'"٠‏ ويترتب على ذلك؛ أنه يتعين على معظم البنوك استخدام ما 
يعرف بنظام :518/171 للتصريح بإجراء المعاملات المالية برقياً؛ أي 
استخدام البنوك المراسلة لإتمام عملية التحويل!""٠‏ ووفقاً لنظام سويفت , 


(54) المادة (4) من قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي رقم 15 لسنة 1٠١1‏ 

٠ من القانون السابق‎ )١1( المادة‎ )٠0( 

(لك) وره اع اسقط 4 :كوه ةادابوء!1 عادارعالداامط 'عدره1ل-قاررق" ,ل 0[ال4 15 د10 

...0115 11اللشاك ا[ امل ك1 

المقالة المثار إليها. ص ص 5758-616, 

(11) المقالة السابقة , ص 416. وفي التفرقة بين مفهوم نقل الأموال وتحويل الأموال ؛ راجع: 
الدكتورة هدى حامد قشقوش . جريمة نسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي (دار النهضة 
العربية - القاهرة -1114) وبصفة خاصة في ص ص 164-11 
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فإن البنك الذي يقوم بتنفيذ التحويل لا يعلم الغرض من التحويل ؛ إذ أن 
البنك المصرح وحده هو الذي يقع عليه واجب التحري عن غرض 
العميل. وعليه» فإن التحويلات الصادرة عن طريق بنوك أجنبية غالبا ما 
كانت تخلو من اسم العميل . إذ تقتصر على ذكر عبارة "إن عميلنا يرغب 
في تحويل مبلغ ٠٠٠٠‏ إلى عميلكم ٠77"‏ وأدرك غاسلو الأموال أن 
بإمكانهم استخدام نظام التحويل البرقي لإيداع النقود لدى البنوك في 
الخارج ؛ وذلك دون الحاجة إلى الإعلان عن أسمائهم٠‏ وبعد أن يتم 
إبداع النقود لدى البنوك , يقوم هؤلاء الأشخاص بعدئذ بتحويلها برقياً مرة 
أخرى إلى حسابات شركة من شركات الواجهة ؛ مثلاً يمتلكونها خارج 
البلاد في بلد يأخذ نظامه بالسرية المصرفية المطلقة ؛ ولا يسمح لأحد 
بالاطلاع على دفاترها أو الكشف عن حقيقة عملاء البنك أو تتبع حركة 
الحسابات داخل البنوك٠‏ ثم تقوم شركات الواجهة بالاقتراض من أحد 
البنوك بضمان ما سبق إيداعه بحسابها. وذلك بغرض إعادة الأموال مرة 
أخرى إلى المهربين!""٠‏ أضف إلى ذلك أن نظام التحويلات البرقية نفسه 
لا يسمح بالتعرف على طبيعة العملية موضوع التحويل . لاسيما وأن عمليات 
التحويل قد تتم عن طريق تدخل أكثر من بنك مراسل همهي جرم 
31 ؛ وبحيث لا يكون في مقدور البنك المراسل أو حتى البنك الأخير 
في سلسلة عملية التحويل التحري عن موضوع أو الغرض من العملية بالنظر 


(11) المقالة السابقة . ص 616-474 

(14) المقالة السابقة ؛ ص 75؟. وقارب في نفس المعنى : الدكتور حمدي عبدالعظيم » غسيل 
الأموال في مصر والعالم . المرجع المشار إليه . ص ص 4-78 ؛ أيضاً الدكتور ماجد عمار. 
السرية السصرفية ومشكلة غسيل الأموال . المشار اليه . ص ص ,٠١ ١-994‏ 


إلى السرعة الفائقة التي تتم بها عمليات التحويل البرقي للنقود . وبما 
يشجع غاسلي الأموال على استخدام هذه الوسيلة لنقل أموالهم عبر 
المؤسسات المالية - وللتحري عن عمليات غسيل الأموال . فإنه كان ينبغي 
على السلطات المختصة الاتصال بكل بنك تدخل في التحويل لتجميع 
المعلومات عن العملية المشبوهة : ولا شك أن هذا أمر في غاية الصعوبة , 
خاصة أن البنوك التي تشترك في التحويلات عادة ما تكون كائنة في أقاليم 
ودول مختلفة ٠‏ وعلاوة على ذلاك . فإن التحويلات البرقية تتم وفقأ 
للنموذج الذي يضحه كل دنك . وهي نماذج تختلف من بنك لآخر ولاسيما 
فيما يتعلق بالشكل والأرقام والرموز المستخدمة 00065 وبما يتطلبه ذلك 
من التدريب على حل الشفرة التي يستخدمها كل بنك٠‏ ويزيد الأمر 
صعوبة . أن التحويلات البرقية . وعلى خلاف الشيكات . يتم تسويتها بسرعة 
فائقة٠‏ كما أن غاسلي الأموال غالبا ما يقومون بإرسال تحويلاتهم البرقية 
عن طريق بسنوك فبي دول تتصيز بقوانين للسرية المطلقة للحسابات 
المصرفية؛ وبذا يصبح التحري عن مصدر أو حقيقة هذه الأموال غاية في 
الصعوبة٠‏ ويزيد الأهر تعقيدأ . أن البنك المتلقي لامر التحويل قد يكون 
بنكا صغيرا . فيضطر الى الاستعانة يبنك مراسل كوسيط لاستكمال تنفيذ أمر 
التحويل في بلد آخر ؛ وقد يكون هذا البناك الوسيط هو نفسه ليس عضوأً 
في إحدى شبكات التحويل البرقي ؛ فيضطر إلى الاستعانة ببنك مراسل 
آخر عضو في الشبكة وبما يضفي مزيداً من الصعوبات على سلطات مكافحة 
غسيل الأموال09. 


(18) راجع : 
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ولقد فطنت البنوك إلى الثغرات في نظام التحويلات البرقية . حيث 
تبنت اللوائح التي تسمح لها بالاحتفاظ ببيانات معينة عن العميل وعن 
العملية٠‏ وعادة ما تستوجب هذه اللوائح قيام البنك بالتحري الدقيق 
للبيانات التي تتعلق بشخصية وتحديد هوية الآمر ء سواء كان عميلاً دائماً 
عا تدهغ]5ن) لع طائتاط هاور أوعميلاً عابراً “لمكن لقسولووءء0 وذلك 
بالتحقق من وثيقة هويته وغيرها من أوراق ومستندات٠‏ كما يتعين على 
البنك المصدر أن يرسلء؛ مع رسالة التحويل البرقي ؛ كافة المعلومات 
المتاحة تديه عن العميل , وعن ظروف العملية إلى البنك المستقبل أو 
البنك الوسيط بحسب الأحوال7"٠‏ ولكن لا يلتزم البنك المصدر أن 
يتحرى أو يصادق على المعلومات التي تخص المستفيد , ومع ذلك إذا 
توفرت لديه هذه المعلومات » كان عليه بثها مع رسالة التحويل البرقي ٠»‏ 
وفي كل الأحوال ؛ يقع على بنك المستفيد واجب التحقق من شخصية 
المستفيد النهائي ؛ وذلك إلى أكبر درجة ممكنة وطبقا للسجلات التي 
يحتفظ بها هذا البنك٠‏ كما يجب على البنوك الوسيطة في العملية أن 
تحتفظ هي الأخرى بسجلات كاملة عن التحويل وأن تقوم بنقل هذه 
المعلومات إلى البنك أو البنوك التالية في العملية٠‏ ولكن يلاحظ أن 
البنوك الوسيطة ليس عليها التزام بالتحري عن صحة هذه المعلومات٠‏ ومن 


0 العامااقا ل تددم اماسهعخ[ وتاع لط جروررهل[- ال" ,0 0/الم .15 ددمت درر([د 
...111511114410715 أل مس[ 


المقالة المشار إليها ‏ ص ص 656-46 
(50) راجع : 
كآجرة1 11ل فده تبفاطور عله عجرمء3 116 تع هلمرا مو هلز" برعو اآيدى تامعى 
...لل الطاورم© 10 


المقالة المشار إليها . ص ص 178-116. 


اا 


الجدير بالذكر أن هنذه القواعد تسري أيضاً علبى المؤسسات المالية غير 
المصرفية . كشركات الصرافة!"0. 

وقد يتمثل السلوك المادي للجريمة , بجانب النقل أو التحويل في 
إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي الأموال المشبوهة , فيما لو توافر 
العلم بأن هذه الأموال متحصلة عن جريمة أو من فعل من أفعال الإشتراك 


(10) المقالة السابقة ؛ ص صل 1717- ٠‏ "ا . 
ولتعزيز أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بهوية المرسل في عملية التحويل البرقي , 
فلقد ابتكرت "571111 نموذجاً جديدأ هو (111703) والذي بدأ العمل به من نوفمير عام 
17 ويعمل هذا النموذج في ظل نظام بت معين ؛ كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة 
بالمرسل والمتلقى أو المستفيد ٠‏ كما أصدرت ”511/177 دليل إرشادات للبنوك والمؤسسات 
المالية لكيفية استخدام نظام التحويلات البرقية٠‏ راجع: 
نك 1دمللقاضق دج اذه تتررزواع م2 تترعع عع[ هاس هن[ مول[ وصور ا“ مم2 ععبرقر 
111671010101[ اجا بور فسورتة علا «م كدره ”1 :001 الع ألارآ العاماتع[ نه وتران 0 اناما 


,زر لاا [10110110لكج0(1 17 ك0 أهاطاامق الأطجعء0ده"! 32 عنرنناه"! رك ننه 1ل[ أكنا1 
.(1999) 1023-3116 


وبصفة خاصة فى ص صن 0 

وفي شرح لأنظمة التحويل البرقي . راجع : 

/181135) زه عفرل 1112 نك دده 1 كلسل زه مقاط عدا1“" ,ارملللف 3 .18 بعرلا 
برك 2ر10[ تن نن د انراعل ثم أنكاجرا0) 01 0110115 ]نتعءغ[ عرلا ده ج1111 ع1 /5مم01 


:الله - عا[ ته 8 لله مله تع ادل اجا كن إكاته 17 كود ل) 9-24 جررر ”عترم لانملا 
.(1992 رواأوناقا اع0 كعاه 01 


ويلاحظ في هذا الخصوص أن تتليمات بنك الكويت المركزي تقضي بأنه "بالنسبة إلى 
التحويلات الإلكترونية الداخلية والخارجية ؛ يجب أن تتضمن مستندات التحويل على اسم 
الشخص أو الجهة المحولة ورقم حسابه (في حالة التحويل من حساب) أو رقم الهوية (في 
حالة عدم التحويل من حساب)؛ المبلغ ؛ اسم وعنوان الشخص أو الجهة المستفيدة ورقم 
حسابه (في حالة التحويل إلى حساب) ؛ وأنه في حالة عدم توافر تلك البيانات تمتنع البنوك 
من إجراء التحويل المطلوب ١"‏ راجع تعليمات بنك الكويت المركزي رقم ١(‏ ارب/11/ 
)ص ه. 
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فيهاء وعليه ؛ قد تتعرض البنوك للمساءلة حال تلقيها أو قبولها أموالاً تعلم 
عند تلقيها أو قبولها أنها متحصلة عن فعل إجرامي أو عند حيازتها أو 
استعمالها لهذه الأموال بأي شكل من الأشكال1". 

؟- إخناء أو تمويه حقسيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طسريقة 
التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها : 

ومن أمثلة الإخفاء والتمويه , ما يحمد إليه غاسلو الأموال » وبالذات 
فى العمليات الدولية المنظمة ؛ إلى إنشاء شركات أجنبية يطلق عليها في 
ع الأحيان الشركات الصورية دوءذههمدمه© العط5 أو شركات الواجهة 
5 هوم دده 12024 ٠‏ وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها 
في عقون تأسيسها أو أنظمتها الأساسية ؛ بل تقوم بالوساطة في عمليات 
غسيل الأموال9". وعادة ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه 
الشركات ؛ وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات 
المشروعة كنوع من التمويه لإخفاء عملياتها غير المشروعة الأخرى!”". 


(14) راجع : 
المآ تعدملط :را ةاتطملآ أمستستت إن كعاسهجل1 دمل(" ,أحعط اسل 1141 
وانأم تنعط تعدملة كه امسستامل 3 .ولز 3 عتصنامما ,”عدرل هن كعمعمم2 اده 
.(2000 «ع1د11) 223-232 .ورم رأد«ادم © 

(1) راجع : 
2110 اندوع !1 امعدءة1 علا د أه1م0) وت لدبدمط ده ه271" ,ه81 اعددك 41ل 
-102 ,ترج 001801 وانل2ع افرط 1011[ كرت أ#نسادم3 2 ,10 3 عدووبدام'! ,”تجعادرم) 
.(1999 «نددنناننم) 103 


أيضا : 


(نترع اوج عالرمجرره©) ه مم77 لة 5ل «ج1نأ102نانمرط دك 2/107" ,تنم انام3 ,"3 (جره اكلا 
ع 1تتتودناك) 9-10 .ترم رأمعادرمن) جتتاجء افرط توننه4/[ زه أف و3 1 .ول 3 يناملا 
١‏ .(71999 


0 ".... .أمجاضمه) وارارعلسصسمرط «وعدره ك8" رداق اعددك 111 
المقالة المشار إليها سابقا. ص 1١1‏ 


كالما 


وعادة ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات ؛ وخاصة إذا 
كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة كنوع من 
التمويه لإخفاء عملياتها غير المشروعة الأخرى7""- وعلاوة على ذلك ؛ فإن 
هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة لنفس درجة الرقابة التي تخضع لها 
البنوك أو لإجراءاتها في العمل ٠‏ وغالباً ما تلبس هذه الشركات ثوب شركات 
السياحة ؛ شركات الاستيراد والتصدير ء شركات التأمين ؛ شركات محلات 
المجوهرات الكبرى .٠١‏ الخ ٠"‏ ويحصل غسيل الأموال عن طريق 
شركات الواجهة بأساليب عديدة٠‏ فقد يقوم المتورطون في غسيل الأموال 
بشراء الشركات الخاسرة أوالتي على شفا الإفلاس أو في مرحلة التصفية 
(كشركات الصرافة ؛ أو سلسلة مطاعم ؛ أو سلسلة فنادق مثلاً) ؛ ثم يقومون 
بدعمها مالياً بغرض إقالتها من عثرتها وبهدف إنجاحها كخطوة لتعظيم 
إبراداتها المالية ليكون ذلك ستاراً على أموالهم غير النظيفة ٠‏ والطريف في 
الأمر؛ وإحكاماً لحلقات التمويه . أن هذه الشركات عادة ما تقوم بسداد 
كافة التزاماتها المالية في ظل القانون الوطنبي الذي تنشأ أو تمارس نشاطها 
في ظله , لاسيما تداك الالتزامات التي تتعلق بسداد الضرائب ؛ وحتى لا 
تثور الشكوك حولها أو حول ثرواتها المفاجئةا"ا. 


(11) في نفس المعنى : الدكتور حمدي عبدالعظيم ؛ غسيل الأموال في مصر والعالم ؛ المرجع 
المشار إليه» ص 8". 
('لا) 4انه «عاطوظ عدا زه عرمع3 116 «تواتءفلسسط «رعدهل1" ,عملايى لامعى 
"...بآ 41ط1دمن) م1 كاجرناه 11ل 
المقالة المثار إليهاء ص ص 1518-1515 . 
(71) قارب: الدكتور حمدي عبدالعظيم . غيل الأموال في مصر والعالم , المرجع المشار إليه , 
ص ص 756-78, 


شيلفية 


ومن صور التمويه الذي تقوم به شركات الواجهة لغسيل الأموال ما 
تقوم به إحدى هذه الشركات من شراء بضائع من شركة أجنبية بسعر 
منخفض والسعر الحقيقي في حساب سري للشركة الآمرة في أحد البنوك 
الأجنبية لدولة تفرض سياجاً محكماً للسرية على الحسابات المصرفية٠‏ أوما 
تقوم به شركة من الشركات المذكورة بتوظيف الأموال غير النظيفة في 
شركات التأمين ويكون ذلك مثلاً بشراء وثيقة تأمين ذات قسط سنوي 
إاتناصسة تدمع عأعمز5 ولصالح شخص باسم مزيف أو باسم شركة 
أخرى ؛ وعلى أن يقوم من صدرت الوثيقة تصالحه بإلغائها بعد فترة وجيزة , 
مع الالتزام بالشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد التأمين بسبب إنهاء 
الوثيقة قبل موعدهاء ثم تقوم شركة التأمين بر مبلغ قسط التأمين بأكمله 
إلى المؤمن له بشيك أو بإرسال هذا المبلغ بناء علبى طلب صاحب 
المصلحة إلى حسابه الخاص لدى أحد البنوك وبذلك تنتفي الشبهة حول 
عدم مشروعية هذا المال , لأنه يجد مصدره في عقد التأمين نفسه©""+ وقد 
تنشأً شركة تأمين خارج الإقليم ©5807 015 لكي يتم استخدامها في عمليات 
إبداع وتوظيف وترقيد وإدماج الأموال غير النظيفة ؛ وبحيث تعمل هذه 
الشركات في ظل قوانين الدول التي لا تتطلب رقابة صارمة على أعمال 
شركات التأمين ٠‏ وتتولى هذه الشركات التأمين لصالح غاسلي الأموال » 
وبحيث تتلقى الأموال غير النظيفة كأقساط لوثائق التأمين٠‏ وفي نفس 
الوقت تحرص هذه الشركات على خلق نظام محاسبي جيد كي تظهر 


)١5(‏ هه اعاطفرظ علا زه عجزمء3 116 تعاراعل سمط «رعرره #1" رعتلاسى لامعى 


...ما ال ظاررمت) 10 كترود 11م 
المقالة المشار إليهاء ص 1517 هامش 511. 


- #15 


بمظهر الشرعية . ثم يقوم غاسلو الأموال بتقديم مطالبات زائفة سبق ترتيبها 
مع شركات التأمين نفسها لتقوم هذه الأخيرة بدفع التحويضات التأمينية . 
وبذلك تنقطع الصلة بين الأموال المشبوهة ومصدرها غير المشروع(*". 
ومن الأساليب المستخدمة في التعتيم على مصدر الأموال غير 
النظيفة ما يعرف بعملية "الدفع من خلال الحساب" تاعناوتط عاطوروط 
أنامعع2 طعنامختطا دكهم "0 الاناوععج حيث يقوم بنك أجنبي بفتج حساب 
لدى أحد البنوك المحلية مثلاً؛ ويستخدم هذا الحساب من عملاء البناك 
الأجنبي لإدارة شاطهم المشبوه عن طريق سحب شيكات عليه . أو إيداع 
الأموال فيه ثم نقلها بعد ذلك إلى البنك الأجنبي في الخارج ٠‏ ومن 
الأساليب أيضاً مايعرف "بالقرض مقابل الحساب" عدا صولةطاتع ]اسه 0 
تعسسعط5 «دم.آ ويكون ذلك بإيداع الأموال غير النظيفة في حساب 
مصرفي خارج البلاه مع استخدام رصيد ذلك الحساب كضمان للحصول 


)١5(‏ المقالة السابقة . ذات الصفحة» 

' ويتطلب القيام بعليات غسيل الأموال من خلال شركات الواجهة مساعدة من بعض 
المؤسسات الماليةوذلك للقيام بالتحويلات النقدية واستبدال العملات٠‏ ولما كان القيام بذلك 
يصطدم بآليات العمل المصرفيي بما فيها رقابة البنوك المركزية . فلقد آل القيام بهذا الدور إلى 
شركات الصرافة وشركات السمسرة فبي بورصات الأوراق المالية ٠‏ ومن خلال هذه المؤسسات 
غير المصرفية . تستطيع شركات الواجهة التعامل مع البنوك الكبرى في أتي مكان في العالم * 


راجع في هذا الخصوص: 

كالول أترداال 0710 #انأععل نامآ ترعدره1!ل" رتلاطهائظ كل عنره1[ عي ماعو اتماصدى ه18 

لمآ ع تاكتك ه8) 207[ م1 «مامءسرعع[ه 11 ه ك1*5ه1111[ ١‏ ع«ثلرممرعء ال “تاساك ل 

اتادرق) كعترع3 عأومطكل دو[ عكجبدمن) ععنعوع نجه مط عامرور000 - ع1 ةلودل 
.1998 


وبصفة خاصة في ص ص 197-193 


-؟١6-‎ 


ى 07 


على قرض في بلد آخرا 

ومن الأساليب التكنولوجية الحديثة التي قد يسئ غاسلو الأموال 
استعمالها في غسل الأموال ما يعرف بالكارت الذكي 2:0) 512:6 : وهو 
تكنولوجيا نشأت في انجلترا وامتد العمل بها في الولايات الممتحدة 
الأمريكية ية ودول أخرى كثيرة ٠‏ ويعتبر الكارت الذكي كثير الشبه بيكارت 
الدين 4ىه 6أطء6؛ والفارق بينهماء هو أن الكارت الذكي يقوم بصرف 
النقود التي كان سبق تحميلها من العميل مباشرة إلى القرص المخناطيسي 
عن طريق ماكينة تحويل آلية (121) عصنطءة81 عأمسمه1 عتأقسمانام 
أو أي تليفون معد لهذا الغرض ١"‏ ويزيد الأمر خطورة أن للكارت الذكي 
خاصية الاحتفاظ بمبالغ ضخمة على القرص الخاص به مأ© » ثم يمكن 
سهولة نقل هذه الأموال الكترونياً على كارت آخر بواسطة التليفون 
الخاص بذلك ؛ وبدون تدخل أي بنك٠‏ وبهذا يكون استخدام الكارت 
الذكي بمنأى عن إشراف أو مراقبة أية جهة!”"". 


(كلا) أنه انصاناه1 عذا1 زه عرنهى عنا1 توا سمط رعدمال" ,متكاددى كاوعل 
"...ما افطتره © 10 ماران 4م 
المقالة المشار إليها. ص ص .18١-1١86٠١‏ 
(/ال) المقالة السابقة . ص 1917. 
(4؟) المقالة السابقة ص 117. ومن أهم وأخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة ما يعرف بنظام 
ع« 1ط 25 أو البنوك عبر الإنترنت » وهي ل ليست في الواقم بنوكاً بالمعنى الفني الشائع 
والمألوف لك هي الات تقوم بقبول الودائع مثلاً أو تع تقديم التسهيلات المصرفية أو غيرها من 
العمليات المصرفية المعتادة , ولكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية 
وعمليات البيوع ٠‏ فيقوم الستعامل مح 04141 ف:ز) بإدخال الشفرة السرية من أرقام أو 
خلافه وطباعتها على الكمبيوتر 80:7(/:/10 ومن ثم يستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي 
يأمر بها الجهاز٠‏ وهذه الوسيلة تتيح لغاسلي الأموال نقل أو تحويل كعيات ضخمة من- 


ام 


-الأموال بسرعة وأمان٠‏ فهذه البنوك تعمل فبي محيط من السرية الشاملة , إذ لا يكون 
المتعاملون فيها معلومي الهوية؛ أضف إلى ذلك أن هذه البنوك غير خاضعة لأية لوائح أو 
قوانين رقابية٠‏ ويرتفع الأمر إلى أقصى درجات الخطورة إذا علمنا أن الحدود الوطنية ليست 
عائقاً أمام إجراء أي حجم من المعاملات المالية عن طريق هذه الببوك بطريقة فورية ودون 
إمكان تعقبهاء وعليه . فقد أصبح القيام بمرحلتي الاندماج والترقيد لغسيل الأموال أكثر يسرأً 
وسهولة من خلال هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة (أي التحويل عبر الإنترنت) إذ يتمكن 
غاسلو الأموال من تحويل أرصدتهم عدة مرات يومياً في أكثر من بنك حول العالم؛ ومع 
ذلك يكون تدقبهم أو كشف أمرهم شيئاً مستحيلاً- ومما يزيد الأمر هلدا أن بنوك عبر الإنترنت 
ج 11:1 ط«عدانز) يمكن أن تعمل لفترات طويلة مع الانتقال دورياً خارج الحدود الوطنية 
ودون أن تتوقف وذلك من خلال بعض الرسائل الإلكترونية السريعة أأدره«اععاء دم ةرهاط 
وعكدء 041017 ج1ذ! حرم روذلك بهدف تجنب أي ملاحقة أو افتضاح لأمرهاء 

ولقد كان موضوع بنوك الإنترنت 0006700:1/11#. لخطورته . محط اهتمام الحكومة 
الأمريكية, والتي قامت في عام 1141 باقتراح خطة لإنشاء نظام :12::7([7110 موحد على 
مستوى الولايات المتحدة الأمريكية يعرف باسم «رة:01-”»رررذ1") لتعميمه على جميع أجهزة 
الكمبيوتر التي تقوم بنقل البيانات٠‏ وبمقتضى هذا السنظام يمكن السماح لإشارات 
3( بالمرور عير الإنترنت وبحيث تحتفظ الحكومة الفيدرالية بمفتاح لفك الشفرة 
للعمليات المشكوك في أموها والتي تمر عبر شبكة الإنترنت ٠‏ ولكن هذه الخطة فشلت فجأة . 
لقيام شخص أمريكي بابتكار برنامج آخر يطلق عليه "بربتي جود بريفسي " 6000 مط 
(601) »زرط أو ما يمكن أن يطلق عليه بتصرف "نظام الخصوصية المحكم" وهو نظام 
لايمكن لأي شخص أو للحكومة الفيدرالية الأمريكية نفها فاك رموزه - ولقد انتشر برنامج 
207 بصورة كبيرة في ججيع أنحاء العالم على الإنترنت ٠‏ 

ولقد أنشأت الحكومة الأمريكية قوة عمل +076 1454 لكي تتعامل مع هذه المشكلة 
وتواجهها , ويمكن لهذه القوة التعاون والتعامل مع الهيئات الصناعية المختلفة من أجل إيجاد 
وسائل بديلة فعالة لفك رموز 262, ولكن لم تنجح إلى الآن مجهودات الحكومة الأمريكية 
في هذا الخصوص. 

راجع بصفة عامة : 

11 - وانة ع0 تناه نك ه10[ 10 ندمةكو عالط عتدره «اععاط ع1" ركدطك اسلة «مكره © 


0718 1تنتار] نك 110117[ كه امامل 3 ,ول[ 3 عتتسناه'! ,"عسزاتن تروسعط وعرو ادجو اكع سترة 
.(2000 «علاما/1!) 233-235 ,ررم بأمماد«م) 


وراجع بصفة خاصة : 
...قزق امع علة كز عدر3 11 :عونا دده[ دمل" «مجلاير3 امع 
المقالة المشار اليها .ص ص 1917-156,. 


5 


ب - الركن المعنوي : 

جريمة غسيل الأموال جريمة عمدية ؛ إذ يشترط لقيامها أن يتوافر 
الركن المعنوي إلى جانب وقوع أحد الأفعال المتقدمة التي تشكل السلوك 
المادي للجريمة!"١‏ والركن المعنوي ؛ أي القصد , ينبني على العلم 
الخاص بأن الأموال محل الفعل المادي لعملية غسيل الأموال متحصل 
عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك في جريمة ٠‏ 
لذلك تشترط المادة الثانية من قانون غسيل الأموال صراحة ضرورة توفر 
ذلك العلم. ويلاحظ في هذا الخصوص اتساع معنى "العلم " عع 16م مكل 
فلا يشترط أن يعلم البنك مباشرة بعدم مشروعية المصدر للأموال المشبوهة, 
بل يكفي لتوفر هذا العلم أن يكون من الممكن استخلاصه من مجموع 
الظروف الموضوعية التي تحيط بالواقعة نفسها ؛ وذلك فيما إذا كانت 
العملية المصرفية أوا لمالية مثيرة للريبة بصورة جلية من خلال ظروف 


(14) في شرح الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال , راجع : الدكتور سليمان عبدالمنعم » 
"مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة "(دار الجامعة الجديدة للنشر- 
الإسكندرية 1454)؛ وبصفة خاصة ص ص 184-١18‏ 
ومع ذلك » يلاحظ أن بعض القوانين لايشترط (العلم" لقيام تلك الجريعة , وإنما يكتففى في 
ذلك ستوفر وصف الإهصال 180:06|» |7 في سلوك مرتكب الجريمة , أنظر في هذا 
الخصوص: 
0110:41اتعازر1 ده عضت عدم" ردااتاكمن) .21 ماتعراى 2ك دومج عبرلا 


...عع الرليهن ااا آذك دترم »كا الك دمدرة ل[ 
المقالة المثار إليها؛ وبصفة خاصة , ص ص 505-108. 


مالا 


الحال7* وعليه : يتمثل الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال في العلم 
أي بانصراف إرادة الشخص إلى ارتكابها ؛ كما يتعين توافر علم الجاني 
بكون الأموال أو العوائد التبي يحصل تحويلها أو حيازتها أو إخفاؤها هي 
من مصدر غير مشروع (*. 


)4٠(‏ وعلى سبيل المثال . أصدر المجلس الوزاري للسوق الأوربية المشتركة توصية : بأن "العلم" 
أو "النية" في نشاط غسيل الأموال يمكن أن تستخلص من الظروف الواقعية الموضوعية 
كع 011 لك انان دك أدافء هل عدقاءء زط0 ؛ راجع: 


عدطكةز/ه1 عنار2 أنه وانأع لاط وعددمال" ,كم تهت[ متد«ه فوط مارو 
رول( 8[ عديناولا ,ا"وععع3 أو عد «ررم ك1[ اندمخك مكل ه ع ع3 كامعرلاددم 0 
ترج ,ااممتدايتوع أمء«عسره© نل سمط أقرده ةل نتعاتطا إن انتمل داهم 

.(1993 ,6 1د1/1!) 235-304 


وبصفة خاصة في ص 186. وعليه ‏ يتعين على البنوك والمؤسسات المالية لكي لا تقع تحت 
طائلة المسئولية - أن تتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية الأشخاص المتعاملين معها في 
عملياتهم المصرفية المتنوعة كفتح الحسابات والتحويلات . وإيجار الخزائن الحديدية 
والتحويلات الإلكترونية للنقود وإجراء المعاملات النقدية ذات الحجم الكبيرء لاسيما وأن 
هذه العمليات كسائر العلاقات المصرفية تبنى على الثقة والاعتبار الشخصي إلى حد كبير* 
فاتخاذ هذه التدابير من شأنه نفي تورط أو مساهمة البنك أو المؤسسة المالية بأي شكل من 
الأشكال في النشاط الإجرامي : وبصفة خاصة . يتعين على البنوك وغيرها من مؤسسات مالية 
إبلاغ الجهات الحكومية المختصة عن العمليات المشبوهة . فإذا لم يحدث ذلك الإبلائغ في 
الوقت كان من الجانز إنعاقد السئولية الجنائية للبنك أو المؤنسة المالية' راجع: 


اودمتاهتتعاترل دده هدك نورره)" بدالقكهن) .1( واأعداى ل كتجمعوم2 عع٠ل"‏ 
”...يع ةناجع طناك 1ن نترعع لم كرة 2ل افك دده درلل 


المقالة المشار إليها؛ ص ص 51١-104‏ ؛ كذلك: 
”...ونه 011 اااعء 11 ليك '1011[-تات" ب0ن هلال كل دمعتي 
المقالة المشار إليها. ص ص 451-488 : وأيضا ص 477. 

(1) راجع نص المادة (1) من القانون الكويتي رقم 0" لسنة .٠٠ ٠"‏ وفي شرح الركن المعنوي 
لجريمة غسيل الأموال في اتفاقية فيبنا وفي القانون النموذجي . راجع : الدكتورة هدى 
حاهد قشقوش . جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي . المشار إليه ؛ ص ص 18- 
إزاية 


-1- 


وطبقا للقانون الكويتي ؛ فإن جريمة غسيل الأموال من الجرائم 
المستمرة٠‏ ويترتب على ذلك أن الركن المعنوي للجريمة يتوفر متتى علم 
الشخص بمصدر الأموال غير المشروع في أية لحظة ؛ حتى ولو كان العلم 
لاحقاً لحيازته لهذه الأموال ؛ أي حتى ولو كان حسن النية وقت اكتسابه أو 
حيازته للأموال ذات المصدر غير المشروع!7٠‏ ومع هذا ؛ فإن اتفاقية فيبنا 
لعام 1188 تأخل بغير ذلك ؛ إذ تستلزم توفر العلم وقت تسليم الأموال فقط. 
ومن ثم تنتفي جريمة غسيل الأموال - وفقاً للاتفاقية المذكورة - إذا كان 
الشخص حسن النية وقت تسلمه أو حيازته للأموال حتى ولو توافر فيما بعد 
علمه بالمصدر غير المشروع للأموال00, 

ويدخل في نطاق التجريم طبقاً للمادة الثانية ممن قانون غسيل 
الأموال الكويتي ؛ الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في 
هذه المادة ؛ أي البدء في تنفيذ أحد هذه الأفعال دون أن يتم لأسباب لا 
دخل لإرادة الفاعل فيها, وكذلك الاشتراك في الجريمة٠‏ 


(81) المادة (؟) المشار إليها سابقاً من القانون الكويتي رقم 0" لسنة 1٠١1‏ وأيطاً المادة (1) فقرة 
(4) من ذات القانون» 
(87) المادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام 1944 


ا 


المطلب الثاني 


العتوبات 
أولا - مقوبة جرائم فسيل الأموال : 


أ- الحبس : 

تنص المادة السادسة من قانون غسيل الأموال الكويتي على معاقبة 
كل من يرتكب جريمة من جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في 
المادة الثانية من القانون المذكور بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات» 
وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر 40 . 
وتشديداً للعقاب » فقد نصت المادة السابعة من ذات القانون على مضاعفة 
عقوبة الحبس ؛ أي مدة الحبس ء فيما إذا تمت إجدى الجرائم المنصوص 
عليها في المادة الثانية من خلال مجموعة منظمة كعصابات غسيل الأموال 
والمنظمات الإرهابية- كما تضاعف عقوبة الحبس أيضاً إذا ارتكب الجاني 
جريمته مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذه!"0. 


(86) العادة )١(‏ فقرة أولى من القانون الكويتي رقم هالسنة ٠١1‏ ]. 

(88) المادة (7) من القانون المشار إليه سابقاًء أما المادة (14) من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة 
٠٠‏ فتنص على أن "يُحاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي 
الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص 
عليها في المادة (؟) من هذا القانون..."٠‏ كما تنص المادة (17) من القانون المصري 
المذكور على أنه "في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يُعاقب 
المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأقعال 
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعمت 
بسبب إخلاله بواجبات وظيفته... ". - 


3 


ب - الخرامة 

فضلاً عن عقوبة الحبس المشار إليها ء تنص المادة السادسة من 
القانون المذكور على عقوبة الغرامة لكل من يرتكب إحدى الجرائم 
المنصوص عليها في المادة الثانية٠‏ ويجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن 
نصف قيمة الأموال محل الجريمة وألا تزيد على كامل قيمة هذه 
الأموال0٠‏ وطبقاً للمادة السابعة من القانون تضاعف عقوبة الغرامة بما لا 


- أما المادة الثالثة من قانون تبييض الأموال اللبناني رقم 18" لسنة ٠٠١ ١‏ فتنص على أن 
"يعاقب كل من أقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث إلى سبع 
سنوات ٠٠٠٠‏ كما تنص المادة () من القانون الإتحادي رقم 4 لسنة ١٠١7‏ بدولة الإمارات 
العربية على أن "يعاقب كل عن يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فبي البند )١(‏ من المادة 
(1) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سئوات أو بالغرامة٠ ٠". ٠‏ 

(47) المادة )١(‏ الفقرة الأولى من القانون الكويتي رقم 5" لسنة .٠٠١7‏ أما المادة الثالثة من 
القائون اللبناني فتنص على غرامة لاتقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية لمن يرتكب أو 
يتدخل أويشترك في أي من جرائم غسيل الأموال ٠‏ أما القانون المصري بشأن مكافحة غسل 
الأموال المذكور . فإنه ينص على غرامة تعادل مثلبي الأموال محل الجريمة على كل من 
ارتكب أو شرع في إرتكاب إحدى جرائم غل الأموال المنصوص عليها في ذلك القانون ٠‏ 
كما تنص المادة )١1(‏ من القانون الإماراتي الإتحادي رقم ؟ لسنة ٠٠١7‏ على عقوبة الغرامة 
التي لا تجاوز ره ٠٠‏ ثلاثمائة ألف درهم ولاتقل عن -٠ر»‏ ثلاثين ألف درهم فعوو "ان 
كما تنص المادة (11) فقرة ثانية من القانون المصري المذكور على أنه "ويكون الشخص 
الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت 
الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسنه 
ولصالحه"٠‏ كما قررت المادة () من القانون الإتحادي رقم 4 لسنة ٠١7‏ ؟ بدولة الإمارات 
صراحة المستولية الجزانية للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية عن جرائم غسيل الأموال 
وذلك بنصها على أن 'تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية - 


لاست 


يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه 
الأموال » وذلاك إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة أوإذا 
ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذه!”". 

ج - المصادرة : 

وبالاضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة . يحكم بمصادرة كافة 
الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب 
الجريمة؛ وهذا هو حكم كل من المادتين السادسة والسابعة من القانون 
الكويتي!*. وهدف المشرع من المصادرة جلي ؛ لوصد الأبواب وسد 
الطريق أمام محاولات مرتكبي جرائم غسيل الأموال الإفلات بالأموال 
التي يتم تبييضها بأي صورة عليها تلك الأموال سواء كانت نقدية أم في 
شكل أعيان ؛ أو عوائد ؛ أو وسائط كأجهزة الكومبيوتر مثلاً المستخدمة في 
إنجاز الغسل ٠‏ وفي كل الأحوال ؛ لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي 
سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات 
غسيل الأموال9'"٠‏ ويكون التصرف في الأموال التي يحكم بمصادرتها في 


-والإقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسيل الأموال إذا ارتكيت باسمها 
أو لحسابها عمداً وذلك دون إخلال بالجزاءات الإداربة المنصوص عليها في القانون"- 

(41) المادة السابعة من القانون الكويتي رقم 5 لسنة 10-1 

(18) المادتان السادسة والسابعة من القانون المشار إليه سابقاً 

(14) والدعوى الجزائية في جرائم غسيل الأموال - طبقا للقانون الكويتي - لا تنقضي بأي سبب» 
إلا الوفاة. ومع ذلك ترى أن وفاة الجاني لا تحول دون مصادرة عائدات ومتحصلات جرائم 
غسيل الأموال. ولكن يثور التساؤل عن إجراءات وأساس المصادرة فيما لو حصلت الوفاة 
قبل إقامة الدعوى الجزاثية نفسهاة. 


ةك 


هذه الأحوال وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير 
الماليةظ:6. 


وعلى أي الأحوال ؛ يجب ألايخل الحكم بالمصادرة في جرائم 
غسيل الأموال بحقوق الغير حسن النية , كالشخص الذي اكتسب مثلاً حقاً 
عينياً - دون علم بالجريمة - على مال من الأموال محل الجريمة ٠‏ ولعل 
قصد المشرع من حماية الغير حسن النية في هذه الحالة هو الحيلولة دون 
حصول اضطراب في المعاملات المدنية أو التجارية وذلك دعماً 
لاستقرارهاء لاسيما وأن مرتكبي الجريمة ينالون عقابهم المتمثل في 
الحبس والغرامة!'")١‏ أما إذا ثبت أن الغير الذي اكتسب حقاً على الأموال 
محل الجريمة لم يكن حسن النية ؛ فلابد من إعمال الجزاء بمصادرة تلك 
الأموال ٠‏ 


ولقد نصت المادة الرابعة عشرة من القانون اللبناني على حكم مشابه 


(40) المادة السادسة ؛ الفقرة الثانية ؛ من القاتون الكويتي رقم 0" لسنة 1.١1‏ 

(11) المادة السادسة , فقرة أولى ؛ من القانون المشار إليه سابقاً. وفي معنى قريب تنص المادة 
5 من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة 1٠07‏ على أنه "ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة 
الأموال المضبوطة ؛ أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف 
فيها إلى الغير حسن النية"٠‏ وعليه , فإنه طبقا للقانون المصري يجوز بدلاً من المصادرة - في 
حالة التصرف في الأموال المضبوطة إلى الغير حسن النية - أن يتم الحكم بغرامة إضافية على 
الجاني ٠‏ كما يتيح القانون اللبناني للغير أو أصحاب الأموال المصادر إثبات الحقوق الشرعية 
على هذم الأموال ٠‏ راجع المادة (15) من القانون اللبناني رقم 18لسنة 1٠١1‏ بشأن تبييض 
الأموال ٠‏ وراجع في الغقه الأجنببي: 


المقلللء 0011/15 عالأعالصمط عمللا تعدرط زه كلععءمبط" ,سه ع7 ,لاز ««ؤلو 41 
.(0 199 نا عاط داكا - اأعشحده1! يك امعد إرععم6 ,'3ل) "ع«ريويزة رم ؟1 للترن 


وبصفة خاصة ص 17 وما بعدها ٠‏ 


]ما 


بأن "تصادر لمصلحة الدولة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تثبت 
بموجب حكم نهائي أنها متعلقة بأي من الجرائم المذكورة (جرائم غسيل 
الأموال المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون) أو محصلة بنتيجتها 
مالم يثبت أصحابها : قضائياً؛ حقوقهم الشرعية بشأنهاء كما تقضي المادة 
الرابعة عشرة من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١1‏ في جميع الأحوال 
بمصادرة الأموال المضبوطة والناشئة عن غسيل الأموال ٠‏ 

د - المنج من التصرف : 

حرص المشرع الكويتي على وضع تدابير احترازية في جرائم غسيل 
الأموال وذلك بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين 
الفصل في الدعوى الجزائية""'. إن قد يحاول المبتهم تهريب أمواله أو 


(41) المادة الثامئة من القانون الكويتي رقم ه"السنة .1٠١1‏ وطلبقاً للمادة () من القنانون 
المصري رقم ٠٠١‏ لسنة ٠٠١"‏ بشأن مكافحة غسل الأموال . فإنه يجوز لوحدة مكافحة غل 
الأموال "أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدا بير التحفظية على النحو المبين في المواد 
8 مكرر (أ) و4١٠1‏ مكرر(ب) و18١1‏ مكرر(ج) من قانون الإجراءات الجنائية٠‏ كما تنص 
المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ٠٠١17‏ بشأن تجريم غيل الأموال بدولة 
الإمارات على أنه: "للمصرف المركزي أن يأمر وفقاً لهذا القانون بتجعيد الأموال التي يشتبه 
بهالدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (!) أيام٠‏ وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على 
الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها وللمحكمة 
المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا 
كانت ناتجة عن جريمة غسيل أموال أو مرتبطة بها". 
كما يقضي القانون اللبناني بحق هيئة التحقيق أن تتخذ قراراً مؤقتاً بتجميد الحساب أو 
الحسابات المشبوهة لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة . وإذا تأكد لدى الهيئة أن 
مصدر الأموال غير مشروع . أن تواصل تجميد تلك الأموال ؛ راجع المادة الثامئة من قانون 
تبييض الأموال اللبناني رقم 14" لسنة 10-1 


ف 


التصرف فيها بأي طريق تحسبأ لإدانته في الدعوى الجزانية وبما يستتبع 
مصادرة أمواله محل الجريمة وفطن المشرع إلى ذلك , فأعطى للنائب 
العام سلطة الأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها حتى 
يتم الحكم في الدعوى الجزائية!”. 

ومع ذلك , أجاز القانون لكل ذي شأن أو صاحب مصلحة كالمتهم 
مثلاً أو الغير حائز المال أن يتظلم للمحكمة المختصة من الأمر الصادر من 
النائب العام بالمنع من التصرف٠‏ ولكن لا يجوز إبداء التظلم إلا بعد فوات 
ثلاثة أشهر من صدور الأمرء ومفاد ذلك أن الأمر الصادر من النانب العام 
بمنع المتهم من التصرف في أمواله يكون محصناً وسارياً ونافذاً لمدة ثلاثة 
أشهر على الأقل من تاريخ صدوره؛ ولا يجوز المساس به بأي شكل“". 
ونعتقد أن المشرع بذلك قد أتاح لسلطات التحقيق وقتأ معقولاً للتحري عن 
حقيقة ومصدر أموال المتهم؛ مع سلب هذا الأخير أية وسيلة لرفع المنع 
من التصرف في أمواله خلال الثلاثة أشهر المذكورة ؛ وبحيث لا يبدأ حق 
المتهم في التظلم من الأمر إلا بعد مرور الفترة المذكورة من تاريخ صدور 
الأمر بالمنع * 

فإذا مرت الثلاثة أشهر المشار إليها ؛ ورأى المتهم التظلم من الأمر 
بالمنع من التصرف في الأموال , فعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على 
وجه السرعة إما برفضه أو بإلغائه أو بتعديله مع تقرير الضمانات اللازمة 
لذلك. فمثلا ؛ إن قررت المحكمة إلغاء أمر المنع , فقد ترى مقابل ذلك أن 


(35) المادة (4) فقرة أولى من القانون الكويتي رقم 0 لسنة 7١١7‏ 
(14) المادة (م) فقرة ثانية من القانون الكويتى المشار إليه سابقاً 


0 


يقوم المتهم ستقديم كفالة مقبولة ؛ كذلك قد تقرر المحكمة تعديل أمر 
المنع ليقتصر على أموال بعينها دون غيرها» وفي كل الأحوال , للمحكمة 
سلطة تقديرية في تقرير الضمانات إن كان لها مقتضى !8" 

وإذا رفضت المحكمة التظلم المقدم من المتهم أو من أي من ذوي 
الشأن : فلا يجوز لمن رفض تظلمه إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من 
تاريخ الفصل في التظلم""٠‏ ولكن هل يجوز تكرار التظلم أكثر من 
المرتين المذكورتين عن ذات الأمر الواحد الصادر بالمنع من التصرف في 
الأموال؟ نرى عدم جواز ذلك ؛ وإلا أصبح التظلم بلا حدون٠‏ وعليه » إذا 
صدر أمر المنح من التصرف في الأموال » كان لأي من ذوي الشأن أن 
يتظلم من ذلك الأمر بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره٠‏ فإذا ما رفضت 
المحكمة المختصة ؛ كان لذوي الشأن التظلم مرة أخرى بعد مرور ستة 
أشهر من تاريخ رفض التظلم الأول ٠‏ وإذا رفضت المحكمة التظلم الثاني , 
فلايجوز إعادة التظلم مرة ثالثة بحد مرور ستة أشهر من تاريخ الفصل في 
التظلم الثاني”". وعلى أية حال ؛ أجاز القانون للنائب العام العدول من 
أمر منع التصرفد في الأموال أو تعديله ووفقاً لمقتضيات التحقيق 01, 


(16) المادة (8) فقرة ثلاثة من القانون الكويتي المثار إليه سابقاً 

(17) المادة (8) فقرة ثلاثة من القانون الكويتي المشار إليه سابقاً 

(41) وعلبى أي الأحوال » يندر في العمل مثل هذا الفرض , حيث عادة ما يتم إحالة القضية إلى 
المحكمة قبل ذلك٠‏ 

(4) المادة (4) ققرة رابعة من القانون الكويتي المشار إليه سايق 


وم 


ثانياً - الأحكام الخاصة : 

نظراً لخطورة جرائم غسيل الأموال وتأثيرها الحميق على المجتمع 
الكويتي وانعكاساتها الضارة على الاقتصان وما قد يتضمنه من جرائم أولية 
كالمخدرات وتمويل الإرهاب ؛ فقد رأى المشرع الخروج - في قانون 
غسيل الأموال - عن بعض الأحكام العامة في قانون الجزاء من حيث عدم 
سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة ؛ وعدم سقوط العقوبة بمضي المدة, 
وعدم تطبيق أحكام الامتناع عن النطق بالعقاب ووقف التنفيذ ٠‏ ومن جهة 
أخرى ؛ رأى المشرع منح المحكمة السلطة التقديرية في الإعفاء من 
العقاب عن جريمة غسيل الأموال في حالات محددة ؛ وذلك فضلاً عن 
بعض الأحكام الخاصة بالتعاون الدولي في جرائم غسيل الأموال ٠‏ 

رأ الأحكام الاستثنائية : 

: هدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة‎ ١ 

تنص المادة 1١/4‏ من قانون غسيل الأموال الكويتبي على أن "لا 
تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها 
في المادة ؟ من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به"٠‏ ومفاد ذلك أن 
الدعوى الجزائية في جرائم غسيل الأموال لا تسقط بفوات المدة ؛ وبما 
يشكل خروجاً على القاعدة في قانون الجزاء والتي تقررها المادة الثالثة 
من قانون الجزاء الكويتي رقم (17) لسنة 148٠‏ بنصها على أن "تسقط 
الدعوى الجزانية في الجنايات بعضي عشر سنوات من يوم وقسوع 


الات 


الجريمة"97"٠‏ ولمًا كانت جريمة غسيل الأموال من الجرائم المعتبرة جناية 
طبقاً للقانون الكويتي ؛ فإن مرور عشر سنوات من وقوع تلك الجريمة لا 
يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية» وهذا الحكم الاستثنائي يؤكد بجلاء 
حرص المشرع الكويتي على ملاحقة مرتكبي جرائم غسيل الأموال مهما 
طالت المدة في إكتشاف الجرائم المذكورة ؛ لاسيما وأن جرائم غسيل 
الأموال تنطوي بطبيعتها على أساليب للتمويه والتعتيم ؛ وحتى لاايفلت 
مرتكبي تلك الجرائم بجرمهم الشائن0”". 

؟- عدم سقوط العقوبة بمضي المدة : 

تنص المادة 4/؟ من قانون غسيل الأموال الكويتي على أن "ولا 
تسقط بمضبي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في 
الجرائم المنصوص عليها في المادة ؟ منه"٠‏ وهذا النص استثناء على 
القاعدة العامة التي تقررها المادة الرابعة من قانون الجزاء الكويتي من أنه 
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنايات بمضي عشرين سنة من وقثت 
صيرورة الحكم نهائيً'"'٠‏ ومفاد ذلك أنه بصدور الحكم بعقاب الجاني في 
إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون . 
فإن هذه العقوبة لا تسقط مهما طالت المدة حتى ولو مر عشرون عاماً على 
صدور الحكم النهائي بالعقاب٠‏ وينبني على ذلك أنه يمكن ملاحقة الجاني 


ا 
(43) العادة الثالثة من قانون الجزاء الكويتى ٠‏ 
)٠٠١(‏ ولا يوجد في القانون العصري واللبناني والإماراتي نظير هذا الحكم الخاص الوارد في 
القانون الكويتتي بعدم سقوط الدعوى الجزائية في جرائم نسيل الأموال ٠‏ 
)٠١1(‏ المادة الرابعة من قائون الجزاء الكويتي ٠‏ 


يففة 


لتنفيذ العقوبة الصادرة في حقه مهما تهرب من التنفيذ٠‏ ومن ثم ؛ فإن نص 
المادة ١1/9‏ من القانون يعبر عن رغبة المشرع الكويتي الواضحة في إنزال 
العقاب على الجناة في جرائم غسيل الأموال بغض النظر عن المدة التي 
انقضت بعد صدور أحكام ضدهم في الجرائم المذكورة'١').‏ 

؟- هدم تطبيق أحكام الامتناع عن النطق بالعقاب : 

يجيز قانون الجزاء الكويتي للمحكمة إن رأت من أخلاق المتهم 
وماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة 
مايبحث على الاعتقان بأنه لن يعون إلى الإجرام . وذلك فيما إذا كانت 
العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس» أن تقرر الامتناع عسن النطق 
بالعقاب!'"'٠‏ هذه القاعدة المقررة في قانون الجزاء لا تنطبق على جرائم 
غسيل الأموال٠‏ فلا يجوز أن تحامل المحكمة المتهم في إحدى جرائم 
غسيل الأموال بأي نوع من الشفقة؛ فلا عبرة في الجرائم المذكورة 
بأخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة٠‏ 
ومن ثم فإن المشرع الكويتي رأى أن جرائم غسيل الأموال في ذاتها من 
الجرائم الجسيمة التي يتعين فيها على المحكمة النطق بالعقاب بصرفْ 
النظر عن الظروف التي كانت تجيز للمحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب 
وفقاً لنص المادة 4١‏ من قانون الجزاء الكويتي1'9. 
)٠١١(‏ ولا يوجد في القانون المصري واللبناني والإعاراتي نظير لهذا الحكم الخاص الوارد في 

القانون الكويتي بعدم سقوط العقوبة في جرائم غيل الأموال ٠‏ 

٠يتيوكلا من قانون الجزاء‎ ١ واجع المادة‎ )٠١( 


)٠١4(‏ ولا يوجد في القانون المصري واللبناني والإماراتي نظير لهذا الحكم الخاص الوارد في 
القانون الكويتي بعدم تطبيق أحكام الإمتناع عن النطق بالعقاب في جرائم غسيل الأموال ٠‏ 


ا 


4- عدم تطبيق قاعدة وقف التنفيذ في جرانم غسيل الأموال : 

يجيز قانون الجزاء الكويتي للمحكمة اذا قضت بحس المتهم مدة 
لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا ما تبين من 
أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما 
يحمل على الاعتقان بأنه لن يعود إلى الإجرام ٠''"*‏ وطبقاً للمادة 1/" من 
قانون غسيل الأموال الكويتي . لا يجوز تطبيق قاعدة وقف تنفيذ الحكم 
الجنائي المقررة في قانون الجزاء٠‏ وبذلك فقد رفض المشرع تخفيف 
العقاب على الجناة في جرائم غسيل الأموال وعدم جواز الأمر بوقف تنفيذ 
الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس . نظرا لخطورة الجرائم المذكورة!"''. 

رب) أحكام التعلون الدولي 

لما كانت جريمة غسيل الأموال هي دطيعتها جريمة دولية في الأعم 
من الحالات لما تثيره عادة من نقل أو تحويل للأصوال عبر الدول . فقد 
أفرد المشرع الكويتيي أحكاماً خاصة للتعاون الدولي في تلك الجراتم 
بغرض تعقب الجناة وضبط الأموال والوسانط المستخدمة في الجريمة ٠‏ 
فقد أجازت المادة ١7‏ من القانون الكويتي رقم 6" لسنة 7٠١7‏ للنيابة 
العامة في حالة تلقي طلباً من السلطة القصانية المختصة بدولة أخرى أن 
تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم 
منصوص عليها في القانون المشار إليه وذلك إذا ارتكبت تلك الجرائم في 
)1١5(‏ راجع الحادة *+ من قانين الجزاء الكوتي . 


)٠١7(‏ ولا يوجد في القانون المصري واللبناني والإمارابي نظير لهذا الحكم الخاص الوارد في 
القانون الكويتي بعدم تطبيق أحكام قاعدة وقف التتعيد في حرائم غسيل الأموال 


ايه 


الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينها وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق 
عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل1':9, 

كما أجازت المادة 14 من القانون الكويتي لمحكمة الجنايات أن 
تأمر بتنفيذ أي حكم نهائي واجب النفان صادر من محكمة مختصة في دولة 
أجنبية إذا كان ذلك الحكم يقضي صراحة بمصادرة الأموال أو العائدات 
أو الوسائط المرتبطة بحريمة غسيل الأموال وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية 
مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن ؛ أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل, 
على أن تكون الأموال المصادرة بموجب الحكم الأجنبي مما يجوز 
مصادرتها في نفس الظروف طبقاً لأحكام القانون الكويتتي . وذلك كله دون 
الإضرار بحقوق الغير حسن النية٠‏ ومع ذلك إذا تضمّن الحكم الأجنبي 
بنوداً متعلقة بحقوق الغير فإنها تكون ملزمة للمحكمة الكويتية إذا كان هذا 


.4 وأيضاً المذكرة الإيضاحية في ص‎ 5٠١1 من القانون الكويتي رقم 0 لسنة‎ ١7 الهادة‎ )1١1( 
بدولة‎ ٠٠١” كما تنص على حكم مماثل المادة ١؟ من القانون الإتحادي رقم ؟ لسنة‎ 
الإمارات من أنه : "يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة‎ 
أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بغرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي‎ 
معاقباً عليه في الدولة, أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو‎ 
المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غل الأموال أوالمستخدمة فيها".‎ 
للجهات القضائية المصرية " أن‎ ٠٠١١ لسنة‎ 6١ كما تجيز المادة من القانون المصري رقم‎ 
تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال‎ 
موضوع جرانم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها . وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق‎ 
٠"ةينلا الفير حسن‎ 


كيده 


الغير لم يطالب بجقوقه أمام القضاء الوطني !1" 

خالا -- الاعفاء من العقاب : 

تنص المادة العاشرة من قانون غسيل الأموال الكويتي على أن 
"للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين ": ٠‏ كل من بادر من 
الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها به"٠‏ 
وعليه؛ يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النطق بالعقوبة بالسبة للجاني الذي 
يتحقق بشأنه شرطان: الأول ؛ أن يبادر الجاني طواعية بإبلاغ السلطات 
المختصة عن الجريمة وعن الجناة الآخرين المتورطين فيها ؛ والثاني ؛ أن 


)٠١(‏ المادة 14 من القانون الكويتي رقم 0" لسنة ٠٠١1‏ » والمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور, 
ص 6. كما تنص المادة 11 من القانون الإتحادي الإماراتي رقم ؟ لسنة ٠٠١7‏ على أنه "يجوز 
الاعتراف بأي حكم أوأمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة 
بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة 
اثفاقية مصدق عليها"» ٠‏ كما تنص المادة ٠١‏ من القانون المصري رقم 6١‏ لسنة ٠٠١١‏ على أنه 
"يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة 
من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال 
أو عائداتهاء وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة 
الأطراف التي تكون مصر طرف فيها . 0 
كما يجوز برام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال 
المحكوم نهانيا بمصادرتها - في جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية - 
تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها"٠‏ 
وراجع في أحكام التعاون الدولي في جرائم غيل الأموال طبقاً لاتفاقية فيبنا لعام 1344 
الموان ؟: 6 : 5 / من الاتفاقية المذكورةٌ ؛ كذلك : 

7071101110 0 
المقالة المشار إليهاء ص ص 425-467. 


سفنت 


يتم هذا الإبلاغ قبل أن يتصل علم السلطات المختصة بالجريمة 
ومرتكبيهالة"'2٠‏ وعلى أي الأحوال؛ يبقى أمر الاعفاء من العقاب من 
إطلاقات المحكمة حتى ولو توافر هذان الشرطان ٠‏ فالاعفاء من العقاب 
جوازي ٠‏ وقد أعطى القانون للمحكمة سلطة الاعفاء من العقاب في هذه 
الأحوال بغرض تشجيع وحث المتورطين في جرائم غسيل الأموال على 
التراجع عن تلك الجرائم وكشف النقاب عنها للسلطات المختصة لضبط 


الفاعلين وعقابهم ٠‏ 


)٠١1(‏ وتنص المادة ١١‏ من القانون المصري رقم ٠١‏ لسئة ٠٠١١‏ على أن "يعفى من التقوبات 
الأصلية المقررة في المادة ١5‏ من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أوأي 
من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها . فإذا حصل الإبلائغ بعد العلم بالجريمة تعين 
للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محصل الجريمة". 
ويلاحظ أن هناك فارقاً بين نص القانون الكويتي والقانون المصري في شأن الإعفاء من 
العقاب عند الإبلاغح عن الجريمة٠‏ ذلك أن القانون الكويتي يتطلب للإعفاء أن يحصل الإبلاغ 
قبل علم السلطات المختصة بها ؛ بينما يسمح القانون المصري بالإعفاء عند حصول الإبلاغ 
سواء قبل علم السلطات المختصة بالجريمة أو بعد علمها بها ولكن في الحالة الأخيرة » فإنه 
يشترط للإعفاء - طبقاً للقانون المصري- أن يكون من شأن الإبلاثغ , الذي يحصل بعد علم 
السلطات المختصة بالجريمة؛ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة٠‏ وعلاوة على هذاء 
فإن الإعفاء من العقاب في القانون المصري يقتصر على العقوبات الأصلية المقررة في المادة 
5 من ذلك القانون ٠‏ كما أن الإعفاء في القانون الكويتي جوازي ؛ بينما لايبدو كذلك في 
القانون المصري ٠‏ 


4 


المبحث الثاني 
التزامات البنوك والمؤسسات اللمالية والجزادءات 

تمغيد وتقسيم . 

نص القانون الكويتي على التزامات معيبة يجب أن تتقيد بها البنوك 
وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من 
المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية ٠‏ 
ويتسع نطاق هذه الالتزامات من خلال النص في الفقرة الأخيرة من المادة. 
الثاثة من القانون الكويتي على وجوب "الالتزام بالتعليمات والقرارات 
الوزارية التي تصددر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص السود 
السابق ذكرها (أي البنون المذكورة في صدر المادة) وكذلك بأي تعليمات 
وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال" . وبما 
يجعل للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من دنك الكويت المركزي قوة 
الالزام القانوني ٠‏ ' 

كما بين القانون جزاء عدم الانصياع بالالتزامات المنصوص أو التقصير 
في التقيد بهاء 

وفيما يلي نتناول بالشرح والتحليل الالتزامات التي يتعين على البنوك 
وغيرها من المؤسسات المالية أن تأخذ بها . وجزاء الإخلال بها . وذلك في 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول - التزامات البنوك والمؤسسات المالية الكويتية 

المطلب الثاني : الجزاءات في القانون الكويتي 

المطلب الثالث ٠:‏ الالتزامات والجزاءات في القوانين الأخرى 


نورك 


المطلب الأول 
التزامات البنوك والمؤسسات المالية الكويتية 

- نطاق الالتزامات من حيث الأشخاص والموضوع: 

تنص المادة الثالثة من قانون غسيل الأموال الكويتتي على التزامات 
البنوك والمؤسسات المالية٠‏ ويرد على هذه الالتزامات ملحوظتان: الملحوظة 
الأولبى » اتساع نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص المخاطبين بأحكامها٠‏ إن 
تنطبق الالتزامات المذكورة على البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة 
وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية , فضلاً عن الأشخاص الذين 
يصدر بتحديدهم قرارمن وزير المالية٠‏ وعليه ؛ يتسع النطاق الشخصي 
للمخاطبين بحكم المادة الثالثة من القانون المذكور ليشمل كافة المؤسسات 
المالية كصناديق الاستثمار» وبورصة الكويت للأوراق المالية وغيرها من 
مؤسسات مالية٠‏ كما نرى أنه يجب على كافة المؤسسات المالية» سواء كانت 
عامة أم خاصة ؛ التقيد بتلك الالتزامات٠‏ والدليل على هذا أن الفصل الثاني 
من القانون جاء عنوانه كما يلي "التزام المؤسسات المصرفية المالية والجهات 
الحكومية"0٠"+‏ أما الملحوظة الثانية *فهسي اتساع النطاق الموضوعي 
للالتزامات ؛ إذ لا تقتصر على ما ورد في نص المادة الثالثة من القانون من 
التزامات ؛ بل تنبسط على نحو خاص من خلال النص في الفقرة الأخيرة من 
المادة الهذكورة على "الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر 
إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها (أي 
الالتزامات المذكورة بالمادة) وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى 


.1001 راجع الفصل الثاني من القانون الكويتي رقم ه"السنة‎ )1١١( 


ف 


ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال"٠‏ وهكذا "'', فإن التزامات 
الببوك لا تقتصر على ما ورد منها في المادة الثالثة من القانون . بل تمتد كذلك 
إلى التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص . وهي 
التحليمات رقم (؟ /رب/15/؟. )٠‏ في الثاني والعشرين من أكتوبر عام ٠٠٠١17‏ 
والتي بدأ العمل بها اعتبارأ من الأول من ديسمبر "٠٠1‏ (تعليمات البنك 
المركزي) ٠‏ 

وينبني على ذلك . أن تعليمات البنك المركزي لها نفس الأثر والالزام 
القانوني للبنوك في مجال غسيل الآصوال . كما تترتب نفس الجزاءات 
القانونية الواردة بالقانون عند مخالفة أي منهاء وفيما يلبي نتناول بالشرح 
والتحليل التزامات البنوك وغيرها من المؤسسات المالية ٠‏ 

أولا - عسدم الاحستفاظ بسأى حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسمساء 
وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات: 

طبقاً للمادة ؟/١‏ من قانون غسيل الأموال الكويتي لايجوز للبنوك 
وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من 
المؤسسات المالية وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية أن 
تحتفظ بأي حسابات محهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح 
مثل هذه الحسابات"" ٠٠"‏ والحظر المذكور ذو شقين . إذ يحب على تلك 
المؤسسات المالية إغلاق تلك الحسابات القائمة لديها عند بدء العمل بالقانون. 
كما يحب عليها ألا تقوم في المستقبل بفتح مثل هذه الحسابات٠٠٠‏ وجدير 
مل 0 ل الاخيرة 5 رقم ه*لنة ؟ .> 
"١‏ '!المادة1") فقرة أولى س القانو الكويتي رقم هالسة 0١‏ ؟ 


لذن 


بالذكر أن العمل المصرفي قد جرى في البنوك الكويتية على عدم فتح 
حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء رمزية حتى قبل العمل بالقانون المذكور 
وذلك تنفيذاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص ١"!‏ وتأكد 
هذا الالتزام بعد العمل بقانون غسيل الأموال الكويتبي ٠‏ وهناك فارق بين 
قاعدة سرية الحسابات المصرفية وبين الحسابات السرية* إذ ينصرف مفهوم 
سرية الحسابات المصرفية إلى التزام البنك بالمحافظة على أسرار عملائه 
ومراكزهم ومعاملاتهم المالية في علاقتهم مع البنك من اطلاع الغير عليها دون 
مبرر مشروع أو مسوغ قانوني'"")٠‏ وإخلال البنك بذلك الالتزام فيه اعتداء 
على حق العصيل في الخصوصية ؛ وبما يرتب المسنولية التعاقدية للبنك 
بالتعويض » سواء كان الإخلال قد حصل بتعمد أو بإهمال وعدم اكتراث!"". 
أما الحسابات السرية فهي تلك الحسابات العارية من التعريف بالهوية الحقيقية 


.1551/11١/1١ تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (7/رب/٠/17) المؤرخة‎ )١١1( 
راجع في الفقه العربي: الدكتورة سميحة القليوبي ؛ الأبس القانونية لحمليات البنوك (مكتبة‎ )١14( 
: عمين شمس - القاهرة 1117) وبصفة خاصة ص ص 117-176 ؛ أيضاً‎ 
تا مط 00011011141117 4ه عممعع3 عأدره 1" ,ءالع ن[ك-اكط «نتر[ه![-ا12 :1077 رو‎ 
افاسلامل ١تمكفل 1 14 عنتساه/[ ,"عستاعءووع1 «عاكم علافثلة 4 عنومط‎ 0[ 
رجأ 07 عاترمه3 رتم000 م1996 1# "1م3) 577-593 ,نزم ,“الما 01101101 تسر 1ر1‎ 
,لللت) أمععدد[ مامه[ تمت[ تالس 'ورمك8 برطاوطصمح"‎ [1011 
ف[ ككم تج اله [0نملله عامل لا كاللة بوم معد ونانهة! أده ومترمل صمل‎ 
) عياط ,”ز1996) 101نم أله اع انط اقرط «عفذاعل ,ااماو 120 تحمل مططلم مام ةرمل‎ 8 
ترج ,7131م 1*0 مدووم أ تدرط‎ 485-492 )1997(. 


راجع كذلك: الدكتور ماجد عمار : السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال . ص 14١‏ وما بعدها؛ 
أيضاً: 5 
71 الأو جرةتنزى ع عأ جد 0ن) أ0د0 611 نجع لور[ علا 10 ككه لل 4 عام رع عل" رتتلوث!! 0 دتاموم1 
3041-7 بتر ع «زلعت) القع تار[ ره لد ترااهل أ .70 7 عترريراه/| ,"عدصت ع تررم دم درن 
.2000 ات«درام) 
(115) راجع : الدكتور إداورد عيد ؛ العقود التجارية وعمليات المصارف (مطبعة النجوى - بيروت 
حكذا)ء ص 437 


م 


للعميل كالحسابات المجهولة أي غير الاسمية (الحسابات الرقمية) وكالحسابات 
بأسماء وهمية أو زائفة7""١‏ وإذا كانت البنوك الكويتية ملزمة بقاعدة سرية 
الحسابات المصرفية , فإنه لا يجوز لها بأي شكل أن تفتح للعملاء حسابات سرية 
بأي شكل سواء كانت رقمية أو باسماء وهمية أو زائفة!"'٠‏ وذلك على خلاف 

الحال قي دول أخرى مثل لبنان وسويسرا ولكسمبورج - فمثلاً في لبنان , أجاز 
قانون المصارف الصادر في أيلول (سبتمبر) 1107 للبنوك اللبنانية أن تقوم بفتح 
الحسابات المرقمة ؛ ولم يتغير هذا الوضع حتى بعد صدور القاتون اللبناني 
بشان.مكافحة تببيض الأموال ؛ وكل ما هناك أنه في حالة كون الحسابات 
نرقمة : فإنه يجري:التحقق من هوية العميل بواسطة مدير المصرف الدي 
تولى فتح الحسابات المذكورة!"''٠‏ وفي لكسمبورج . من المألوف أن يتم 


)١10(‏ راجع: 
ومتك 10/1 عرلة نمه برتتعلمسط 'وعدمكة" بكعال«ممعط متسسمموظا مامتا 
...كأ 0 مام 1 

المقالة المثار إليها. ص 154 ؛ كذلك: 


“17011 لاه ج نط1 زعندارط [ كتخحاط "ولأ دقاتعل1إندم © وتتعاص ه13 ع1[ ,دعاالم [١‏ :ه13 
انأ م1 ,"عجرم صلاخ انا امع ع؟ امفيل اكع( عدا1 بأعدم ]ان تتعارط م سورجرم© يك األلت 0 إن 
ةلالا[ “ناس 1]) 17 3-1 رتل “نالفل يل فطلا الالدى اال ع1 20 


)١١1( :‏ تعليمات بنك الكويت المركزي المشار إليهاء بند )١(‏ . ص ؟. 

- (114) الدكتور إداورد عيد , العقود التجارية وعمليات المصارف . المرجع المشار إليه . ص ص 491 
كذلك: إلياس ناصيف . الكامل في قانون التجارة (الجزء الثالث) ؛ عمليات المصارف 
(منشورات عويدات - بيروت - باريس 19141) ص ص 18-م76, : 
كما يلاحظ أن ن المادة الخامسة(أ) من قانون تبييض الأموال اللبناني رقم 18" لسنة ٠٠١١‏ تنص 
على أنه يجب "التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والمالية 
وتحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار أسماء 
مستعارة عائدة لأشخاص أو لمؤسات أو لشركات أو عن طريق حابات مرقمة"٠‏ 9 


اكت 


فتح الحسابات بأسماء زائفة 2812165 1”9156 . ولشركات وأفران أحانب بأسماء 
مواطنين ؛ كما أن الغالسية الساحقة من الحسابات المصرفية هبي حسابات 
رقميةلاالاء 

وعليه , فطبقاً لقانون غسيل الأموال الكويتي وتعليمات بنك الكويت 
المركزي يحظر على البنوك الاحتفاظ أو فتح حسابات بأسماء مجهولة الهوية , 
أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أيا كان نوع الحسابات كالحسابات الجارية, 
التوفير : الأمانة , حسابات الودائع بمختلف أنواعها . حسابات المحافظ المالية 
والاستثمارية وغير ذلك من أنواع الحسابات الأخرى ٠‏ 

وفي مصر , كانت المادة الثانية من القانون رقم 7١0‏ لسنة 116٠‏ تجير 
للبنوك المصرية أن تفتح حسابات بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع مرقمة . ولا 
يجوز أن يعرف أصحاب هذه الحسابات والودائع غير المسنولين بالبنك الذين 
يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة البنك . ولا يجوز الكشف عن شخصية 
صاحب الحساب أو الوديعة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد 
الموصى لهم أو النائب القانوني أو الوميل أو بناء على حكم قضائي أو حكم 


-ويصفة عامة راجع في مشكلة غسيل الأموال في القانون اللبناني - قبل صدور قانون تبييض 
الأموان المذكور: 
"7ع 1ر0 تمر 101[ اكترأمعل تناع[ ع1 :دم ممطع رط" ,الع 17 ,[ 00 ةمساملة 
17 /11) 283-299 ,ترم ,أمناتره") ولع لسيمر[ «ونرم71 إن أمتسيرول. 3 بولا د مبجريناة ”زا 
.م2001 
)١15(‏ راجع : 
٠.‏ وقاانأ ةع تدارا له كتاحمط 'راقاه 1 ةجع 0110" ) برستعاصهةا ع1" ,تن 1ل4 8[ تمسق 
المقالة المشار إليها . ص ص 41-5٠0‏ 


4 


محكمين ٠"!‏ على أن المادة 8/؟ من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١7‏ 
بشأن مكافحة غسيل الأموال تنص على أنه لا يجوز للمؤسسات المالية - وبما 
يشمل البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية 
العاملة في مصر - فتح حسابات أو ربط ودائع ؛ أو قبول أصوال أو ودائع 
مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية''"٠‏ ونرى أن المشرع المصري بنصه على 
حظر فتح الحسابات المجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية قد نسخ نص المادة 
الثانية من القانون رقم 7١5‏ لسنة 111٠‏ تطبيقاً لقاعدة أن النص اللاحق ينسخ 
السابق ٠‏ وقد يعترض البعض على الرأي المتقدم بأن المشرع في القانون رقم 
سنة 119٠‏ قد حظر فتح الحسابات أو ربط الودائع المرقمة بالعملة 
الوطنية أي بالجنيه المصري . وسمح بذلك بالنسة للنقد الأجنبي ؛ وأن نص 
المادة 4/؟ من قانون غسيل الأموال يسري كذلك في هذا النطاق ؛ بمعنى 
أن حظر فتتح حسابات أو ربط أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء 
صورية أو وهمية ينصرف إلى الحسابات والودائع بالعملة المحلية وليس بالنقد 
الأجنبي ؛ وبذلك يمكن إعمال المادتين المذكورتين حببأ إلى جنب , فيكون 
حظر الحسابات والودائع المرقمة مقصور على العملة الوطنية . ومعمول به في 
الحسابات والودائع بالنسبة للنقد الأجنبي ٠‏ وهذا النظر الأخير غير سديد من 
ناحيتين: فمن ناحية أولى . أن نص المادة 8/؟ من قانون غسيل الأموال 
المصري لم تفرق في الحظر بين العملة المحلية والنقد الأجنبي ؛ وبما ينبئ 
عن سريان الحظر أياً كان نوع العملة للحسابات أو الوديعة ؛ ومن ناحية ثانية , 
)1١١(‏ راجع في شرح ذلك: الدكتورة سميحة القليوبي ؛ الأسس القادوبية لعمليات البنوك , المشار 
إليه. ص "41؟ وما يعدهاء 
(151) المادة /1؟ من القانون المصري دثأن مكافحة غسل الأموال رقم ٠١‏ لسسة ؟١١1.‏ 


-41- 


فإن الحظر الوارد بنص المادة 1/8 المذكورة يسري ليس فقط على البسوك 
المصرية في مصر وإنما أيضاً على فروع البنوك المصرية العاملة بالخارج . ومن 
المنطقي أن الحسابات والودائع في تلك البنوك الأخيرة تكون بالنقد 
الأجنبي؛ كما أن الحظر ينطبق أيضاً على فروع البنوك الأجنبية العاملة في 
مصرء ومن المتصور أن معظم معاملات الفروع المشار إليها هي بالنقد الأجنبي. 
وعليه ؛ نرى أن حظر فتح حسابات أو ودائع مجهولة أو مرقمة أو بأسماء صورية 
أو همية يسري بالنسبة لكل من العملة الوطنية والنقد الأجنبي سواء بسواء 
استناداً لنص المادة 1/4 من قانون مكافحة غسل الأموال المصري . 

ثانيا - الالتزام بمبدأ "اعرف عميلك" : 

يستهدف مبدأ اعرف عميلك 0113 كنات :801 100139 من استغلال أو 
استخدام السنوك وغيرها من المؤسسات المالية من جانب بعض العملاء 
كقنوات لخسيل الأموال . وبما يقتضي أن تقوم المؤسسات المالية , لاسيما 
البنوك , بتطوير المعايبر وطرق الحصول على المعلومات عن العملاء "'"1, 


(1؟1) وقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي . اعترافا منه بحق كل بنك في تقرير السياسة 
التي يعالج بها الأمور في علاقته بعملائه . أن يترك لكل بنك الحرية في تطوير نظامه الداخلي 
للتعرف على العملاء ؛ طالما أن هذا لايخل بالهدف الرئيسي من تطبيق سياسة اعرف عميلك . 
ولكن بشرط أن تتوافر في البرامج بعض المعايير والمعلومات التي تمثل الحدود الدنيا لأي برنامج 
يضعه أي بنك من البنوك الأمريكية, وأهم هذه المعابير: 

-١‏ تحديد الهوبة الحقيقية للحميل. -١‏ تحديد مصدر أموال العميل أو مصادر تمويل عملياته 
الحصرفية. 1- تحديد العمليات المصرفية المألوفة التي يقوم بها العميل مع البنك بصفة اعتيادية. 
4- مراقبة النشاط المصرفي للعميل للتأكد مما إذا كانت العمليات المصرفية التي يقوم بهاتدخل 
في النطاق المألوف والمتوقع للنشاط العام لهذا العميل في إطار مهنته أو حرفته التجارية مثلاً 
6 تحديد وتعيين العمليات المصرفية للعميل والتي يظهر أنها غير متوافقة مع نشاطه العادي - 


4 - 


-المألوف أو المتوقع. 1- التأىد بقدر الإمكان عما إذا كانث العملية المصرفية التي يقوم بها 
الحميل تحيط بها الشبهات وفقاً للسياسة التي يضعها البنك- 

ويوجب النظام الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي على كل بنك أن يقدم برنامجاً مكتوباً 
بسياسته في إطار مبدأ "اعرف عميلك" ؛ وأن يثبت أنه يقوم بتنفيذ هذا البرنامج بدقة- 

ولقد ثار التساؤل عما إذا كانت هناك شروط معينة تتعلق بحجم أو نوع العملية المصرفية التى 
يتعين على البنك أن يطبق عليها سياسة "اعرف عميلك"! ولقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالبي أن 
هذه السياسة يتعين على كل بنك أن يقوم بتطبيقها بغض النظر عن حجم العملية المصرفية . 
وبصرف النظر عن شكلها أو تكوينها من الناحيتين المصرفية والقانونية٠‏ وعليه ؛ يجب على البنك 
تطبيق سياسة "اعرف عميلك" في كل العمليات المصرفية من فتح حابات أو قبول ودائع أو 
القيام بتحويل أو قبول أو سحب أوراق تجارية . أو فتح خزانن حديدية أو منح تسهيلات أو 
الحصول على قروض إلى غير ذلك من عمليات مصرفية أخرى ٠‏ كما تقضي قاعدة "اعرف 
عميلك" أن يحتفظ كل بنك بكل الوثائق المثبتة لهوية العميل ولعملياته المصرفية : وبحيث تكون 
هذه الوثائق متاحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في غضون 48 ساعة في حالة ما إذا 
طلبها من أحد البنوك العاملة تحت إشرافه ٠‏ 

ولقد أبدت بعض البنوك الأمريكية مخاوفها من أن التطبيق الصارم لقاعدة "اعرف عميلك" قد 
يؤدي إلى الحد من قدرتها التنافسية في القيام بالعمليات المصرفية على المستوى الدولي في 
فروعها الأجنبية المنتشرة في كافة أرجاء العالم ‏ لأن ذلك قد يصطدم مع متطلبات السرية التي 
ينشدها العملاء في المعاملات الدولية٠‏ ومع ذلك , فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي . صمم على 
تطبيق قاعدة "اعرف عسيلك" حتى فى معاملات البنوك الدولية . حرصاً على سمعة البنوك 
الأمريكية ودرءاً للمعاملات المشبوهة» 
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وبصفة خاصة فى ص ص 1١95-1١77‏ 
وفي مغهوم ومعايير مبدأ وسياسة "أعرف عميلك" طبقاً تتوصيات لحنة بازل والتوصيات الأربعيين في 
لجنة العمل المالية الدولية . راجع: 

0 0  [ 
140-1557 المقالة المشار إليها . ص ص‎ 


كيداية 


0 

؟- العملاء العاببرون: 

العملاء العابرون قتع صرهؤدونت 06625510821 هم الذين لا توجد لهم 
حسابات أو علاقة قائمة مع البنوك ويتقدمون بطلب خدمة ماء أو إجراء عملية 
أو صفقة مع البنوك كتبديل العملات أو إجراء تحويل مصرفي للخارج أو 
استئجار خزائن حديدية وغيرها من الخدمات المصرفية!'"٠‏ ولقد استخدمت 
تعليمات بنك الكويت المركزي تسمية العملاء الطارئين للدلالة على هذه الفئة 
من العملاء. وتوجب التعليمات المذكورة على البنوك ؛ قبل تنفيذ العمليات أو 
الخدمات المطلوبة , استيفاء وثائق الهوية الشخصية المشار إليها في البند (1) 
من التعليمات المذكورة» وعليه ؛ فإنه بالنسبة للحميل العابر الفرد الكويتي أو 
غير الكويتي المقيم ؛ فإنه يتعين استيفاء صورة البطاقة المدنية الصالحة ؛ 
وبالنسبة للأفراد غير الكويتيين غير المقيمين ؛ فإنه يتعين استيفاء صورة وثيقة 
السفر وبشرط صلاحيتها١‏ وبالنسبة للأفراد أصحاب المؤسسات ينبغي الحصول 
منهم علبى صورة البطاقة المدنية فضلاً عن صورة الترخيص الصادر لهم من 
وزارة التحارة والصناعة وبشرط صلاحية تلك المستندات٠‏ وبالنسبة للشركات » 
فإنه يجب الحصول منهم على صورة عقود تأسيسهم الموثقة من الجهات 
المختصة!1)ء 


(197) السابق .ص ص 1-", 
(114) السابق ؛ بند رقم (4) ؛ ص '. كذلات : في القانون اللبناني , المادة (ه) (ب) من قانون تبييض 
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وتلزم التعليمات الوك بآن تمتسع عن تنفيذ المعاملة أو إجراء العملية 
المصرفية لهؤلاء العملاء في حالة عدم استيفاء الأوراق والمستندات 
المذكورةا'ا. 

4- تحديد المستفيد من الحساب وسلطته في تشغيله : 

تلزم تعليمات بنك الكوبت المركزي البنوك بواجب التحقق من أن 
العميل الذي تم فتح الحساب باسمه هو المستفيد من ذلك الحساب ٠‏ ويشير 
ذلك بصفة خاصة إلبى ضرورة التحقق من أن العمليات التي تجرى على 
الحساب تكون من صاحب الحساب نفسه ولصالحه ؛ وبعبارة أخرى , فإنه ينبخغي 
أن يكون العميل هو المستفيد الحقيقي من الحساب المفتوح باسمه ٠‏ ويسري 
هذا الالتزام بالنسبة إلى كافة الحسابات الجديدة بكافة أشكالها . وكذلك 
بالنسة للحسابات القائمة لدى البنوكها""'اء 


ولكن كيف يتم التحقق من أن العميل هو المستفيد من الحساب 
المفتوح باسمه . وكيف يمكن التحقق من سلطة الشخص القائم بتشغيل 
الحساب نيابة عن العميل؟ 

تقرر تعليمات بنك الكويت المركزي بأنه يتعين على البنوك استيفاء اقرار 
من العميل عند فتح الحساب يفيد بأنه المستفيد من الحساب المفتوح 
باسمه""". ونرى أنه يجوز أن يكون هذا الاقرار مستقلاً أو يرن كأحد البنود 
في عقد فتح الحساب مع البنك وذلك بالنسبة للحسابات الجديدة ٠‏ أما بالنسبة 
1١‏ ) السابق . بند رقم (4) ص " 
15 )اسايق سد رقم (ه)ا ص ؟ 
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فقي 


للحسابات القائمة » فلا يتصور إلا أن يكون الإقرار المذكور بورقة مستقلة » وإن 
تعين الإشارة فيها إلى الحساب المفتوح باسم العميل لدى البنك موضوع 
الاقرارء كما نرى أيضاً أن مجرن حصول البنك من العميل على الاقرار 
المذكور ليس كافياً بذاته لدرء أية مسئولية على البنك , إذ على البنك - حتى 
مع الحصول علبى ذلك الاقرار - أن يبذل العناية الكافية للتأكد من أن 
العمليات والمعاملات التي تجرى على الحساب أو من خلاله هبي لصالح 
العميل المفتوح باسمه الحساب » لاسيما فيما لو ثارت لدى البنك شبهات حول 
طبيعة نشاط الحميل ٠‏ 

وتنص تعليمات بنك الكويت المركزي بأنه "في حالة قيام العميل بفتح 
حساب نيابة عن الغير» فإنه يتعين استيفاء المستندات المؤيدة لطبيعة ونطاق 
التمثيل القانوني ٠7"‏ ويتناول هذا البند من التعليمات حالة قيام شخص 
بفتح حساب لدى البنك باسم شخص آخرء كأن يكون وكيلاً عنه في هذا 
الشأن٠‏ ومن ثم فإن العميل صاحب الحساب هو ذلك الشخص الآخر أي 
الموكل ؛ وليس الشخص الذي تولى إجراءات فتح الحساب لدى البنك٠‏ 
لذلك نعتقد أن التعليمات من هذه الزاوية غير دقيقة التعبير» إخ عكست الوضع 
فجعلت أن العميل هو الذي يقوم بفتح حساب نيابة عن الغيرء والواقع أن 
هذا (الغير) الذي عبرت عنه التعليمات هو في حقيقة الأمر وفي نظر القانون هو 
العميل ؛ بينما أن ما عبرت عنه التعليمات بأنه (العميل) إنما هو في واقع الأمر 
هو الغير كالوكيل مثلاً أو النائب القانوني أو الاتفاقي ٠‏ وعلى أي الأحوال , 
فإنه في حالة فتح حساب نيابة عن الغير؛ فإنه يتعين على البنك أن يقوم 


(111) السابق » البند رقم (5) فقرة ؟: ص ؟. 
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باستيفاء المستندات المؤيدة لذلك . كالتوكيل الصادر للخير من العميل . أو 
المستندات المؤيدة للنيابة في فتح الحساب فيما لو كان الحساب يفتح تقاصر 
مثلاًء كما يكون علبى البنك واجب التحقق مس سلطة الوكيل أو النائب في 
إبرام عقد فتح الحساب وإدارتهء كما تقضي التعليمات بأن القواعد المتقدمة 
تنطبق على الحسابات التي يتم فتحها من قبل المحامين نياية عن عملائهم ٠‏ 
إذ يتعين على البنوك استيفاء اسم أو أسماء الحملاء المستفيدين من الحسابات 
المذكورة مؤيدة بالمستندات القانونية اللازمة!“"". 

وبالنسبة للأسخاص الاعتباريين . تقضي التعليمات بوجوب أن يقوم 
البنك بالتحقق من "وجود المؤسسة / الشركة ومقرها وأسماء المديرين 
المفوضين فيها"٠‏ ويكون التحقق من وجود الشركة باستيفاء صورة من عقد 
تأسيسها المنشئ لكيانها القانوني وشخصيتها الاعتبارية"'". 

وعند فتح الحسابات للشركات التي تدير أو تحفظ الأموال لصالح الغير. 
فإنه يتعين على البنوك أن تقوم بالتحقق من أن تلك الشركات مرخص لها 
بإدارة و/ أو حفظ أموال الغير , وأنها تلتزم قانونا بالتحقق من هويات وأنشطة 
عملائها الذين تدير أو تحفظ أموالهم”"٠‏ ولم تنص التعليمات على الوسيلة 
التي يمكن من خلالها للبنوك القيام بالتحقق من أن تلك الشركات عليها مثل 
هذا الالتزام ‏ ولاعن كيفية التحقق من تنفيذها لذلك الالتزام٠‏ ونرى أنه 
يمكن للبنوك القيام بهذه المهمة من خلال المستندات المؤيدة كتقون تأسيس 
ايو ا 


(5؟١1)‏ السابق . سد رقم (0) فقرة (1) . ص " 
] السابق سد رقم (5) فقرة (4) . ص "3 


تلك الشركات ونظمها الأساسية » كما نرى أن حصول البنوك على اقرار من 
الشركات المشار إليها بالتزامها بالتحقق من هويات وأنشطة عملائها كفيل 
بالقول بأن البنوك قد أوفت إلى حك كبير بالالتزام المنصوص عليه في 
التعليمات. 

ب) مخالفة العميل قواعد التحقق من الهوية أو تحديد المستفيد الحقيقي 
من الحساب/ الحسابات: 

تقض التعليمات بأنه يتعين على البنك أن يمتنع عن اقامة أية علاقة 
مصرفية مع العصيل : ولايتم فنح أي حساب له لدى البنك . وذلك في 
الأحوال التي يرفض فيها العميل تقديم المستندات الدالة والمؤيدة لهويته ؛ أو 
إذا رفض العميل الإفصاح للبنك عن أي معلومات أخرى يراها البنك لازمة 
لنفي شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب؛ أو إذا تبين أن العميل قد 
حاول تضليل البنك أو التمويه عليه بي وجها""1. 

وبكون على البنك أن يقوم فوراً بإنهاء العلاقة المصرفية مع الحميل , 
وذلك إذا قامت لدى البنك شكوك في أن العميل لا يتعامل على الحساب 
بالأصالة عن نفسه ولكن لصالح الغير أو لحساب أيّة جهة أخرى وعدم استجابه 
العميل لطلب البنك تزويده بالمستندات القانونية التي تكشف عن المستفيد 
الحقيقي من الحساب'"٠‏ كما يلتزم البنك باتخاذ نفس الإجراء فيما لو قامت 
لدى البنك أي.شكوك بوجود تزوير في المستندات المقدمة من العميل عن 
المستفيد الحقيقي من الحساب٠‏ وهذ) فضلاً عن قيام البنك بإبلاغ الجهات 


(151) في هذا المعنى » تعليمات بنك الكويت المركزي المشار إليها ء بند (5) ص (1) + 
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المختصة عن أية جريمة من جرائم غسيل الأموال أو أي عملية مشبوهة 
كتمويل الإرهاب تثور لدى البنك مظنّة قيام العميل باقترافها أو الشروع فيهاء 

وفضلاً عن ذلك : يجب على البنك قفل حساب العميل فوراً إذا امتنع 
العميل عن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من ذلك الحساب» أوإذا أفصح 
العميل عن المستفيد وتوفرت شكوك حول هذا الأخير للاشتباه في عمليات 
غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب!"”". 

ثالثاً - التقيد بالمتطلبات النظامية : 

تفرض التليمات نوعين من القيود النظامية التي ينبغي على البنوك 
الوفاء بها وهسي: )لاحتفاظ بالوثائق والمستندات والأوراق في السجلات ؛ 
وموافاة بنك الكويت المركزي ببيان دوري عن المعاملات النقدية وفقاً 
للنموذج المحد لذلك» 1 

أ الاحتفاظ بالوثائق والمستندات واوراق : 

تلزم التعليمات كافة البنوك بأن تحتفظ بطائفتين من الوثائق 
والمستندات والأوراق: تلك التي تخص العميل ؛ وأخرى تخص العمليات أو 
المحاملات»٠‏ فأما الطائفة الأولى » فهي تتضمن كافة المستندات والوثائق 
الخاصة بعملاء البنك سواء العملاء المحليين أو الدوليبن » بما في ذلك صور 
الهويات الشخصية لهم والمستندات الخاصة بهم ٠‏ ويجب أن تتضمن وتظهر 
هذه الوثائق والمستندات بوضوح بيانات أساسية: كاسم العميل ؛ رقم هويته 
وتاريخ صلاحيتها ؛ وعقود التأسيس بالسبة للعملاء الشركات٠‏ ويجب على 


(13) السابق » 
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البنك الاحتفاظ بصور هذه الوثائق والمستندات لمدة خمس سئوات على 
الأقل من تاريخ إتمام المعاملة , أو لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ 
إقفال الحساب للعميل7“"٠‏ أما بالنسبة للطائفة الثانية من المستندات فهي 
تلك التي تخص العمليات» ويقوم البنك بالاحتفاظ بصور المستندات للحسابات 
التي أقفلت والعقود التي انتهت والصفقات التي استحقت وذلك لمدة خمس 
سنوات من تاريخ الاقفال أو الانتهاء أو الاستحقاق ٠‏ ويراعى وجوب الحرص 
على تضمنها البيانات والمعلومات الجوهرية عن المعاملات والتي تشمل كحد 
أدنى: اسم العميل ؛ المبالغ والعملة أو العملات المرتبطة بها . نوع الحملية . 
الغرض من العملية٠‏ كما يتم الاحتفاظ بالمستندات والأوراق الداعمة للقيون 
في الحسابات كالإشعارات الدائنة ؛ والإشعارات المدينة . الشيكات وغيرها أو 
بصور عنها“, 

ويجوز للبنك استخدام الوثائق والمستندات والأوراق المذكورة في أي 
تحقيق يخص عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . كما يجوز استخدامها 
من البنك عند تقديم أي تفسير أو معلومات إلى الجهات والسلطات الرقابية فيما 
يتعلق بمدى مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب» 


(ب) بيان المعاملات النقدية : 


تقضي التعليمات بأنه يتعين على كل بنك القيام بموافاة بنك الكويت 
المركزي ببيان دوري يتضمن كافة المعاملات النقدية للعميل والتى تزيد أو 
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تعادل ثلاثة آلاف ذينار كويتي للمعاملة الواحدة ‏ ويتم إعدان هذا البيان على 
نموذج معد لذلك وعلى الأوراق الرسمية للبنك , ويتم إرساله إلى البنك 
المركزي بصورة دورية ربع سنوية ؛ بالإضافة إلى قرص ممغنط يشمل ذلك 
البيان ٠‏ 

وتلتزم البنوك بإعداد البيان المذكور لأية معاملة تساوي أو تزيد عن 
المبلغ المشار إليه ويترتب عليه تسليم البنك أموالاً نقذية : وسواء تمت 
المعاملة بالدينار الكويتي أو بعملة أجنبية ؛ ودون تفرقة ؛ ولكن يستثنى من 
الإبلاغ الجهات الحكومية المحلية!""". 

رابع - واجب التحري عن موظفي البنك وتوميتهم ومسائلتهم: 

(أ) - التحري عن الموظفين : 

توجب التعليمات على البنوك اتخاذ وسائل مناسبة وفمّالة للتحري عن 
أصحاب طلبات التوظيف الجديدة للتأكد من عدم تعيين أي موظف جديد 
تحوم حوله أية شبهات قد يترتب عليه تعريض البنك لمخاطر عمليات غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب"". ّْ 


(147) السابق ؛ بند رقم )٠١(‏ ص 4. 
وتقضي التعليمات بأن "المقصود بالمعاملة النقدية هي أي معاملة يترتب عليها تسلم البنك أموال 
نقدية"٠‏ كما تقضي التعليمات بأنه "يستثنى من الإبلاغ كافة الجهات الحكومية المحلية٠‏ كما 
يمكن استثناء أي جهة أخرى من شروط الإبلائغ شرط تقديم كتاب يتضمن أسباب ومبررات 
الاستثناء المطلوب؛ ولا يعمل بذلك الاستثناء إلا بعد حصول البنك المعني على موافقة مكتوبة 
من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص"٠‏ 

(155) السابق , بند (14)؛ فقرة (؟) ص 7 


دنه 


رب - تومية الموظفين : 

تقضي التعليمات بالتزام أي بنك بإشراك موظفيه , لاسيما حديثي 
التعيين ؛ في برامج ودورات تدريبية وحلقات دراسية للتعريف بوسائل مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب٠‏ ويجب أن تستمر هذه البرامج بشكل دوري 
لرفع كفاءة وقدرات الموظفين بالبنك في التعرف على وتعقب العمليات 
المشوهة والتصدي له؛؟'. 

وفضلاً عن ذلك . فإنه يتعين على كل بنك أن يقوم بإحاطة جميع 
المسئولين والموظفين بالبناك بصفة مستمرة بكافة المتطلبات المحلية والدولية 
في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بما في ذلك 
التشريعات المحلية والتعليمات الرقابية والعقوبات والجزاءات المقررة فيها, 
والإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة الاشتباه في عمليات غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب ؛ مع حث الموظفين على الاستعانة بدليل الإرشادات لأنماط 
العمليات المشبوهة ؛ المرفق بالتعليمات ؛ وتدريبهم على كيفية التعامل به 
واستخدامه للكشف عن العمليات المشبوهة؟1). 

(ج) - مساءلةٌ الموظفين وعقابهم : 

توجب التعليمات على كل بنك أن يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية 
وتوقيع العقوبات المناسبة على أي من الموظفين بما في ذلك رئيس الجهاز 
التنفيذي ونوابه ومساعديه ؛ وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن يثبت 


(155) السابق . بند (17)ء فقرة (؟) ص 4. 
)١155(‏ السابق , بند(17), فقرة (0) ص 2. 


-4ه##8ا- 


تقصيره في أداء مسئولياته المحددة في تطبيق سياسات البسنك وإجراءاته 
الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاي(110, 

وتطبيقاً لذلك ‏ إذا انطوى سلوك الموظف أو المسئول بالبنك على 
إحدى جرائم غسيل الأموال المقررة بالقانون رقم ه"! لسنة 7٠١7‏ بشأن 
مكافحة عمليات غسيل الأموال ء أو إذا انطوى سلوك الموظف أو المسئول 
بالبنك على أي تقصير في أي من الالتزامات المغروضة بالقانون المذكور. 
لأسيما عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة , فإنه يتعين على البنك أن يقوم 
طبقاً للقانون بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيهاء ومع عدم الإخلال 
بحق البنك في توقيع العقوبات الإدارية على الموظف أو المسئول والتبي قد 
تصل إلى حد العزل من الوظيفة ٠‏ 

وفي كل الأحوال . يقوم البنك بإخطار بنك الكويت المركزي بتفاصيل 
الواقعة المنسوبة للموظف ونتائج التحقيق في الواقعة والإجراءات التي 
اتخذها البنك في هذا الخصوص !"1 

خامسا - تعزيز نظم الرقابة الداخلية بالبنك : 

تعزيزاً لنظم الرقابة الداخلية للبنك تملى التعليمات على البنوك الالتزام 
بما يلي: 

أ- إعداد سياسة وإجراءات واضحة ودقيقة معتمدة من مجلس إدارة 
البنك تتضهن سياسة البنك بالنسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل 


(157) السابق ؛ بند (16)؛ فقرة (4) .ص 7 
(141) السابق , بند (14). فقرة (؟) . ص 7. 


-ههةا- 


الإرهاب تتوافق مع التشريعات المحلية والقسرارات الوزارية ذات الصلة 
وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن٠‏ كما يجب أن تتضمن تلك 
السياسة تعريفاً واضحاً للعمليات المشار إليها وأنماطها المختلفة وطرق اكتشافها 
وتعقبهاء فضلاً عن الحد الأدنى من الإجراءات التي يتعين على الموظفين 
المعنيين القيام بها لدى اكتشاف أية حالة تثير الشبهة بأنها من تلك 
العمليات!11. 

ب - أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نظم الرقابة 
الداخلية بالبنك رأياً واضحاً عن مدى التزام البنك بالقوانين المحلية , 
والقرارات الوزارية ؛ وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة بمكافحة 
عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ بالإضافة إلى مدى الالتزام بسياسات 
وضوابط البنك في هذا الخصوص!1". 

ج - إنشاء وحدة / إدارة مستقلة ومتفرغة تتبع مباشرة رئيس مجلس 
الإدارة في البنك (الوحدة) ؛ ويُعيّن فيها كوادر على درجة عالية من الكفاءة 
والخبرة في المجالات ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب٠‏ وتكون المهمة الأساسية لتلك الوحدة التحقق من مدى التزام 
البنك بالقوانين والقرارات الوزارية والتعليمات الرقابية . وكذلك السياسات 
والضوايط والإجراءات الموضوعة من قبل البنك الخاصة بمكافحة عمليات 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب!*". 


(154) السابق , بند (14) . فقرة (1) ص 7 
(143) السابق , بند (14), فقرة (1) ».ص 7 
(١16)السابقء‏ بند (ها). ص 7 
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سادساً - الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة : 

تنص المادة "/4 من القانون الكويتي رقم ه"! لسنة ٠٠١1‏ بشأن مكافحة 
عمليات غسيل الأموال على أنه يجب على البنوك وغيرها مسن الشركات 
والمؤسسات المالية "الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها" ٠‏ 

ويتضح من هذا النص أن القانون قد ألقى مباشرة على البنوك وغيرها 
من شركات ومؤسسات مالية الالتزام بالإبلائغ عن المعاملات المشبوهة إلى 
الجهات المختصة بالتحقيق في جرائم غسيل الأموال وهي طبقاً للقانون 
المذكور النيابة العامة وذلك بناء على المادة الخامسة من القانون والتتي تنص 
على أن "يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن 
عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون ٠1*10"‏ 

وطبقاً للقوانين الأخرى محل الدراسة ؛ كالقانون المصري واللبناني 
والإماراتي » يقتصر دور البنوك والنثركات وغيرها من مؤسسات مالية على إرسال 
تقاربر عن المعاملات المشبوهة إلى الوحدات التي تنشأ لدى البنوك المركزية 
وفقاً للقوانين المذكورة ؛ وتتولى هذه الوحدات إما مهمة التحقيق وإصدار 
القرارات بشأن التقارير المرسلة إليها أو القيام بإبلاغ النيابة العامة بذلك , وعلى 
النحو الذي سوف نقوم ببيانه تفصيلاً في المبحث الثالث من هذا البحث!0". 


(151) وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة لم يصدر من النائب العام - حسب علمنا - أي قرار يحدد 
تلك الجهة من النيابة المختصة بتلقي البلاغات عن جرائم غسيل الأموال ٠‏ 

(151) مثال: المادة (4) من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١1‏ بشأن مكافحة غل الأموال ؛ المادة 
() من القانون اللبناني رقم 14" لسنة ٠٠١١‏ بشأن تببيض الأموال . المادتان (1) و(8) من القانون 
الاتحادي رقم (؟) لسنة ٠٠١7‏ بدولة الإمارات بشأن تجريم عمليات غسل الأموال ٠‏ 


-لاةم- 


المطلب الثاني 
الجسزاءات في القانون الكويتي 

نص القانون الكويتي على جزاءات معينة يتم توقيعها على البنوك 
والشركات وغيرها من المؤسسات المالية في حالة تقصيرها في القيام أو أداء 
التزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكورء كما وضع القانون جزاءات 
محددة على موظفي البنوك والشركات والمؤسسات المالية عند عدم الإبلاغ 
عن أية معاملة مالية مشبوهة ٠‏ 

أولاً - الجزاء العام : 

تنص المادة ١١‏ من القانون الكويتي في فقرتها الثانية على أنه "ومع 
عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت 
تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة '' من هذا 
القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار"٠‏ 

وتطبيقاً ذلك النص » فإن البنوك والشركات وغيرها من المؤسسات 
المالية تتعرض لعقوبة الغرامة إذا ثبت تقصيرها في القيام بأي من الالتزامات 
المنصوص عليها في المادة ١‏ أ من القانون - فيما عدا الإخلال بالالتزام 
بالإبلاغ عن أية معاملة مشبوهة والذي جعل له المشرع جزاءٌ خاصا - وذلك 
كالتقصير في مخالفة الحظر على فتح حسابات مجهولة الهوية أو حسابات 
بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات؛ أو التقصير في التحقق من 
هوية العملاء وفقاً للوثائق الرسمية الصادرة من الدولة لاسيما عدم اتباع البنوك 
قواعد وإجراءات التحقق من هوية عملائهم الواردة بتعليمات بنك الكويت 


مة#- 


المركزي بشان عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, أو عدم الاحتفاظ 
بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي تم إجراؤها وذلك لمدة 
خمس سنوات على الأقل من تاريخ إجراء المعاملة أو التقصير في تبني 
سياسة تدريب للمسئولين والعاملين فيها لإحاطتهم بالمستجدات في مجال 
مكافحة عمليات غسيل الأموال ؛ أو التقصير في تببي إجراءات العمل ونظم 
الرقابة الداخلية الملائمة لاكتشاف تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون 
استخلالها لتمرير العمليات المشبوهة ؛ أو عدم الالتزام الستام بالتعليمات 
والقرارات الوزارية التبي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها 
بخصوص البئون السابق ذكرها - ومثالها تعليمات بنك الكويت المركزي 
بالنسبة للبنوك - وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة 
بمكافحة عمليات غسيل الأموال057, 

وجدير بالملاحظة أن جزاء الإخلال بأي من الالتزامات المذكورة هو 
العقوبة المالية التبي لا تتجاوز مليون دينار كويتيي ٠‏ وغني عن البيان أن هذه 
عقوبة جزائية لابد من صدور حكم قضائي بهاء ومن ثم . لا توقع هذه الغرامة 
مباشرة من الجهة الرقابية المعنية٠‏ وعليه , فإذا قصر أحد البنوك المحلية في 
الالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون أو بعضها . فلا يمكن لبنك الكويت 
المركزي ايقاع الجزاء المذكور على ذلك البنك , وإنما لابد من صدور حكم 


(181) راجع البنود )١(‏ ؛ (1) : ()؛ (4)؛(4١)‏ من تعليمات بنك الكويت المركزي المشار إليها ٠‏ 


همد 


قضائي بذلك من القضاء"1). 

ونرى أن نص المادة ١1/١١‏ من القانون الكويتي يمكن أن يرد عليه 
ملاحظتان: الملاحظة الأولى » أن الجزاء المذكور ؛ أي الغرامة , يمكن إنزاله 
على الجهة المخالفة لمجرد التقصير في أداء أو تنفيذ أحد الالتزامات 
المنصوص عليها بالمادة٠‏ فلا يشترط لإيقاع الجزاء أن يكون الامتناع عن تنفيذ 
الالتزامات أو الإخلال بها عمدياً. ولكن يكفي في ذلك حصول الامتناع أو 
وقوع الإخلال بالإهمال ٠‏ وأما الملحوظة الثانية ؛ فهي إمكانية الحكم بالغرامة 
على البنك أو الشركة أو أية مؤسسة مالية بناء على تقصيرها في أداء أو تنفيذ 
أحد الالتزامات بالمادة ٠‏ من القانون حتى ولو لم يترتب على هذا التقصير 
إفلات فعل من الأفعال أو معاملة من المحاملات التي يشوبها شبهة غسيل 
الأموال٠‏ ومثال ذلك أن إخفاق بنك ما في تنفيذ الالتزام الخاص بالتحقق 
من هوية العملاء؛ من شأنه جعل ذلك البنك معرضاً لعقوبة الغرامة المذكورة 
حتى ولو ثبت فيما بعد عدم وجود أية شبهات حول هؤلاء العملاء وحتى ولو 
تأكدت سلامة جميع معاملاتهم مع البنك٠‏ وبعبارة وجيزة . يترتب الحق في 
إيقاع الجزاء المنصوص عليه في المادة ١١‏ من القانون لمجرد حصول تقصير 
في أداء أحد الالتزامات المذكورة بالمادة '' من القانون ٠‏ 

ثانياً - الجاء الخاص : 


تنص المادة ١١/1:من‏ القانون الكويتي على أنه "مع عدم الإخلال بأية 


(165) راجع في تعريف الغرامة كتقوبة جنائية ؛ وضرورة صدور حكم قضائي يقررها: الدكتور محمود 
نجيب حسني » شرح قانون العقوبات - القسم العام (الطبعة السادسة- دار النهضة العربية 13145) 
ص ص 1/708 ؛ وبصفة خاصة ص 4ه 


اذ 


عقوبة أشد ينص عليها قانون آخرء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث 
سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على.عشرين ألف دينار؛ 
أو بإحدى هاتين العقوبتين , مع العزل من الوظيفة , كل.من يتعين عليه 
الإبلاغ وفقاً لأحكام البند 4 من المادة ؟ من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة 
مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إليه بحكم وظيفته 
تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١‏ من هذا القانون أو 
قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم ٠"‏ 

وطبقاً للنص المذكور ؛ فإن هناك ثلاثة أفعال تخضع للعقاب أو الجزاء 
الوارن به وهي : 

(أ)- عدم الإبلاغ عن المعاملة المالية المشبولهة : 

فيخضع للعقاب كل من اتصل علمه بمعاملة مالية مشبوهة ولم يقم 
بالإبلاغ عنهاا"'٠‏ ويشترط لذدلك أن تكون المعاملة التي لم يتم الإبلاغ عنها 
مشبوهة ؛ ولكن يكفي لتوفر الفعل المعاقب عليه مجرن وجود الاشتباه في 
المعاملة . حتى ولو تبين سلامة العملية فيما بعد ء فالقعل المعاقب عليه هو عدم 
الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة في حد ذاته٠‏ كما يشترط لتجريم الفعل أن 
يكون الشخص يحلم بالمعاملة » ونرى أنه يتعين بجانبٌ ذلك أن يكون قد علم 
بوجود الشبهات حول تلك المعاملة : أو بإمكانه أن يعلم بهذه الشبهات من 
خلال الظروف الموضوعية التي تحيط بالمعاملة كتلك الخاصة بظروف إبرامها 
وحجم المعاملة وأغراضها وشخص العميل وطبيعة نشاطه ٠٠١‏ الخ * 


(150) ويلاحظ أن هناك التزاماً قانونياً على الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون بالإبلاغ عن 
المعاملات المشبوهة٠‏ المادة 4/1 من القانون الكويتي رقم 9 لسنة 10١1‏ 


1 


رب)- إفشاء معلومات تتعلق بإحدى جرانم غسيل الأموال 

ويشترط لتجريم هذه الصورة من صور السلوك عدة شروط : 

-١‏ أن يكون هناك إفشاء لمعلومسات٠‏ بمعنى أن يقوم الشخص بتقديم 
معلومات إلى غير الجهات المختصة بأية طريقة من الطرق ؛ ويستوي أن يكون 
الإفشاء إلى شخص العميل ذاته المشتبه في قيامه بعملية من عمليات غسيل 
الأموال ؛ أو إلى شخص غيره٠‏ ويستوي أن تكون المعلومات المفشى بها في 
أية صورة كبيانات ؛ أو مستندات أو أوراق ٠٠١‏ الخ ؛ وأن يحصل الإفشاء بأي 
شكل من الأشكال * 

١ أن تستعلق المعلومات بجريمة مسن الجرائم المنصوص عليها في المادة‎ -١ 
مسن القانون. والجرائم المنصوص عليها في المادة ؟ من القانون هي جرائم‎ 
وعليه ؛ فإن الإفشاء يكون متاقباً عليه فقط إذا كان متعلقاً‎ ٠ غسيل الأموال‎ 
٠ بمعلومات خاصة بإحدى جرائم غسيل الأموال المذكورة بالقانون‎ 

"- أن تكون المعلومسات قد وصلت إلى الشخص بحكم وظيفته٠‏ فالإفشاء 
المعاقب عليه قانوناً هو الذي يحصل ععن معلومات وصلت إلى الشخص 
المفشي بحكم وظيفته ٠‏ وهنا تكمن العلة من العقاب , حتى لا يستخل الشخص 
وظيفته بإفشاء معلومات تتعلق بجريمة من جرائم غسيل الأموال ؛ ويما قد 
يترتب على هذا الإفشاء من احتمالات سيئة كهروب المجرم أو قيامه بالتمويه 
على السلطات المختصة بالمكافحة للإفلات بالجرم , الأمر الذي يقوّض أهداف 
القانون ويؤدي إلى الإخلال بالثقة في مكافحة جرائم غسيل الأموال ٠‏ 


أما إذا أفشى الشخص بمعلومات عن إحدى جرائم غسيل الأموال 


يرث 


وصلت إليه عن غير طريق الوظيفة فلا ينطبق السلوك المؤثم ٠‏ 

وجدير بالذكر أن إفشاء معلومات وصلت إلى الشخص بحكم وظيفته عن 
إحدى الجرائم الخاصة بغسيل الأموال مؤثم في حد ذاته وبغض النظر عن 
النتائج التي قد تترتب أو لا تترتب على الإفشاء٠‏ فعلى سبيل المثال ؛ يظل 
الإفشاء مؤثماً كجريمة سواء استفان منه العميل المشتبه فيه , كأن يهرب بفعلته 
بأي شكل ؛ أم لم يستفد منه ذلك العميل ؛ كأن يكون الإفشاء في وقت لم يكن 
فيه بوسع المجرم اتخاذ أي تدابير للهرب بفعلته لإحكام السلطات المختصة 
حلقات القبض عليه ٠‏ 

(ج- إتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بإحدى جرائم غسيل 
الأموال: 

يشترط لوجون هذا السلوك المؤثم أن يحصل إتلاف أو.إخفاء لمستندات 
أوأدوات؛ وذلك كالقيام بإتلاف المستندات أو الوثائق الدالة على هوية 
العميل المشتبه في اقترافه إحدى جرائم غسيل الأموال » أوغيرها من 
مستندات تتعلق بالمعاملة المشتبه في سلامتها كمستندات التحويلات المصرفية 
للمعاملة ؛ أو العقون الخاصة بها ء أو الشيكات أو الإشعارات المدينة أو الدائنة 
وغيرهاء أو كإخفاء أو إتلاف الأوراق التي تبين المستفيدين الحقيقيين من 
المعاملة للتستر عليهم ٠‏ كما ينطبق السلوك المؤثم في الحالة التي يتم فيها 
إخفاء أوإتلاف الأدوات المستخدمة في غسيل الأموال . كإخفاء أو إتلاف 
أجهزة الكومبيوتر أوإتلاف النظام العامل بها والمخزن عليه المعاملات أو 
إخفاء أو إتلاف برامج الكومبيوتر أو الأقراص الممغنطة التي تحتفظ بسجل 
عن المعاملات بما فيها المعاملات المشبوهة٠‏ وعادة ما يقع فعل الإخفاء أو 


شلفية 


الإتلاف من جانب أحد موظفي البنك أو الشركة أو المؤسسة المالية وذلك 
بحكم وجود المستندات والأوراق أوالأدوات تحت يده ؛ على أن ذلك لا 
يمنع من وقوع الفعل من أشخاص آخرين يتمكنون من الاستيلاء على تلك 
المستندات أو الأوراق بطرق أخرى ٠‏ 

وعلة تجريم هذا السلوك واضحة . إذ أن إتلاف أو إخفاء المستندات أو 
الأدوات من شأنه طمس معالم الجريمة وأدلة الإثبات فيها ‏ وبما يؤدي إلى 
إفلات المجرمين بجرمهم من العقاب٠‏ لذا رأى المشرع تجريم هذا السلوك 
ردعاً لذوي النفوس الضعيفة من بعض موظفي البنوك والمؤسسات المالية 
وغيرهم من القيام بخساعدة غاسلي الأموال ٠‏ 

كما يشترط لتجريم سلوك الإخفاء أوالإتلاف أن تتعلق المستندات أو 
الأدوات التي يتم إخفاؤها أو إتلافها بإاحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص 
عليها في المادة ؟ من القانون ٠‏ 

وإتلاف المستندات والأدوات المتعلقة ياحدى جرائم غسيل الأموال هو 
سلوك مؤثم في ذاته وبغض النظر عن تحقق أية فائدة منه لغاسلي الأموال٠‏ 
فمثلاً. لو قام موظف بأحد البنوك بإتلاف مستندات هامة كان من شانها إثبات 
إحدى جرائم غسيل الأموال . فإن سلوك هذا ألموظف يبقى مؤثماً سواء تم 
الإمساك بتلابيب غاسلي الأموال بناء على أدلة أخرى ء أو سواء تم إفلاتهم 
بجرمهم من العقاب بناء على إتلاف مستندات الجريمة من جانب ذلك 
الموظف ٠‏ 


وتقرر المادة 1/١١‏ من القانون الكويتي عقوبات رادعة لكل أنماط 


ةك 


السلوك المذكورة بها ؛ إذ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون 
آخرء يعقاب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة 
آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ مع 
العزل من الوظيفة ؛ كل شخص كان يتعين عليه الإبلاغ ولم يقم بالإبلاغ عن 
معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه 
بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من جرائم غسيل الأموال أو قام بإتلاف أو إخفاء 
مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم. ٠01"!‏ 

ثالثا - أحكام خاصة بشركات الأشخاص : 

تتناول المادة ؟١‏ من القانون الكويتي أحكام المسئولية:الجزائية 
لشركات الأشخاص » إذ تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية 
للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون » تسأل شركات الأشخاص 
جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية. ..."01917 

ويتضح من ذلك أن القانون الكويتي قد قرر المسئولية الجزائية لشركات 
الأشخاص التي تتوفر لها الشخصة المعنوية وهبي شركات التضامن وشركات 
التوصية البسيطة + أما شركة المحاصة . ورغم أنها من شركات الأشخاص ؛ فهي 
لا يمكن أن تكون مسئولة جزائياً باعتبارها شركة بلا كيان قانوني أو شخصية 
اعتبارية ‏ وإنما يُسأل عن جرائم غسيل الأموال بالنسبة لهذا الشكل من 
الشركاث الشريك المحاص الذي يتولى أعمال الشركة وذلك بإعتباره شخصاً 
طبيعياً إذا توفرت أركان إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ؟ من 


(167) المادة 1/11 من القانون الكويتي رقم ه"السنة 7٠١7‏ 
(161) المادة 1/17 من القانون المشار إليه سابقاً 


م 


القانون٠‏ كما يلاحظ أيضاً على هذا النص أن مسئولية الشخص الاعتباري 
لإحدى شركات الأشخاص ؛ سواء شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة, لا 
تخل بمسئولية الشخص الطبيعي الشريك في إحدى الشركات المذكورة ؛ 
وبعبارة أخرى , يمكن أن تتعاصر المسئولية الجزائية لكل من الشريك والشركة 
وطبقاً الأحكام والعقوبات المذكورة بالقانون ٠‏ 

وتقرر المادة 1/1١‏ من القانون عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مليون دينار 
على الشركة إذا ما وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها بواسطة أحد أجهزتها أو 
مديريها أو ممثليها أو أحد العاملين بهاء وبالإضافة إلبى عقوبة الغرامة . تحكم 
المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت 
بغرض القيام بإحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية 
من القانون٠‏ وفي كل الأحوال » يتعين على المحكمة أن تقضي بمصادرة 
الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في إرتكاب إحدى 
الجرائم المذكورة ؛ وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية , كالغير حسن 
لنية الذي اكتسب حقاً عينياً أو شخصياً على تلك الأموال أو على بعضهاء كما 
تحكم المحكمة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين 
وذلك ضماناً للشفافية والعلائية1؛15. 

كما تنص المادة ؟١١/‏ من القانون على أن تباشر النيابة العامة الدعوى 
الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ الإجراءات!'"1. 
ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقاً للقانون ؛ أو 
(158) المادة 1/1١‏ من القانون المشار إليه سابقاً 
(155) المادة 5/17 من القانون المشار إليه سابقاًء 


ام 


طبقاً للنظام الأساسي للشركة كأن يكون الشريك المتضامن مدير الشركة أوأي 
شخص آخر تم تعيبنه مديراً للشركة طبقاً للنظام الأساسي لها ١‏ ويلاحظ أن 
الشخص الذي تتخذ الإجراءات في مواجهته هو ممثل الشركة وقت اتخاد 
الإجراءات الجنائية ضد الشركة٠‏ وهذا الأمر يمكن أن يثير التساؤل فيما لو 
كانت الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي قد حصلت في وقت سابق على 
الوقت الذي تولى فيه ممثل الشركة المسئوليات وقت اتخاذ الإجراءات» 
النص صريح في أن الإجراءات ضد الشركة تتخذ ضد الممثل القائم عن 
الشركة وقت اتخاذ الإجراءات "٠‏ ؛ وبمعنى آخر , فالإجراءات لن تتخذ في 
الحالة المذكورة في مواجهة المدير السلف ؛ ولكن ذلك لا يخل بالمسئولية 
الجزائية للمذكور أخيراً مشخص طبيعي عن أية جرائم لغسيل الأموال يكون 
قد تورط فيها شخصياً. 


(16) المادة 4/17 من القانون المثار إليه سابقاً 


ف 


المطلب الثالث 
الالتزامات والجزاءات في القوانين الأخرى 

أولا - القانون المصري : 

: التزامات المؤسسات المالية‎ -١ 

تنص المادة م من القانون المصري بشأن مكافحة غسل الأموال بالتزام 
المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها 
تتضمن غسل أموال والمشار إليها في المادة 4 من القانون المذكور . كذلك 
فإنه يتعين على المؤسسات المالية وضح النظم الكفيلة بالحصول على بيانات 
التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من 
الأشخاص الطبيعيين ؛ والأشخاص الإعتباريين ؛ وذلك من خلال وسائل إثبات 
رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف!")٠‏ كما لا يجوز 
للمؤسسات المالية (البنوك) فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو 
ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية!""". 

كما تنص المادة 4 من القانون المصري على التزام المؤسسات المالية 
بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو 
الدولية . ويجب أن تتضمن تلك السجلات والمستندات البيانات الكافية 
للتعرف على هذه العمليات٠‏ وبالاضافة إلى ذلك ؛ تلتزم المؤسسات المالية 
بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المذكورة وبسجلات بسيانات العمسلاء 


(121) المادة من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة7١٠5.‏ 
(17) المادة 1/8 من القانون الابق ٠‏ 


ا 


والمستفيدين المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون لمدة لا تقل عن 
خمس سنئوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل 
الحساب؛ بحسب الأحوال٠‏ كما يجب على تلك المؤسسات تحديث البيانات 
المشار إليها بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف 
السلطات القضائية والجهات الأخرى المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند 
طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في 
أي من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام(""٠‏ ويجيز القانون لتلك المؤسسات 
الاحتفاظ للمدة المذكورة (أي لمدة الخمس سسنوات) بالصور المصّغرة 
(الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل ؛ ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات 
إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من 
وحدة مكافحة غسيل الأموال72, 

وتحظر المادة ١١‏ من القانون المصري الإفضاح للعميل أو المستفيد أو 
لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غبسل الأموال 
عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في 
شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال » أو عن البيانات 
المتعلقة بها" وذلك حتى يتوفر عنصر المفاجأة في محاصرة الجناة » 
ولمنعهم من القيام بأية احتياطات لطمس معالم وآثار الجريمة أو إعدام الأدلة 
عليها وبما قد يعيق مهمة السلطات المختصة٠‏ 


(115) المادة 1/4 من القانون السابق ٠‏ 
(114) المادة 1/4 من القانون السابق ٠‏ 
(118) المادة ١١‏ من القانون السابق ٠‏ 


ف 


؟- الجزاءات : 

وتضع المادة ١5‏ من القانون المصري الجزاءات على مخالفة أي من 
الالتزامات المذكورة (أي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8: والمادة 4, 
والمادة ١١)؛‏ إذ طبقاً للمادة ١8‏ يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 
خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من يخالف أحد الالتزامات المذكورة٠‏ وذلك في الأحوال التي ترتكب 
المخالفة من شخص طبيعي77"+ أما في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة 
بواسطة شخص اعتباري ؛ فإنه طبقاً للمادة 1 من القانون المصري ؛ يعاقب 
المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات 
المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه 
بها وكانت الجريمة قد وقمت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته"""٠‏ كما يكون 
الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية 
وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد 
حصلت من أحد العاملين باسم الشخص الإعتباري ولصالحه"", 

ثانيا - القانون اللبناني : , 

: التزامات المؤسسات المالية‎ -١ 

طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم ١‏ بشأن مكافحة تبييض الأموال 
يتعين علبى المؤسسات المالية الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر في 
(113) المادة ١6‏ من القانون السابق ٠‏ 
(177) المادة 1/17 من القانون السابق ٠‏ 


(114) المادة 1/17 من القانون السابق ٠‏ 


ا 


“5/7 القيام بما يلي : 


- التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية 
والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي عند إتمام التعامل بواسطة 
وكلاء أو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة لأشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو 
عن طريق حسابات مرقمة , كما تطبق نفس الإجراءات بالنسة للعملاء العابرين 
فيما يتعلق بالتحقق من الهوية إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة 

- الإحتفاظ بصور المستندات الخاصة بجميح العمليات وبصور الوثائق 
الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز 
العملية أو إقفال الحسابات!011. 1 

- تحديد المؤشرات أي الضوابط أو المعايير التي تدل على اخبتمال 
وجود عمليات تبييض أموال ؛ وكذلك وضح مبادى الحيطة والحذر لكشف 
العمليات المشبوقة!"). 

- الالتزام بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات 


الإدارية أو القضائية!'"). 


- التزام مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية بالتحقق من تقيد 


(115) المادة ه (أ) : (ب) من القانون اللبئاني رقم 18"السنة ٠٠١1‏ بشأن تبييض الأموال ٠‏ 
)1٠٠(‏ المادة ه (ج) من القانون السابق ٠‏ ش 
(11) المادة ه (ن) من القانون السابق ٠‏ 

(179) المادة ه (ه) من القانون السابق - 


ا 


تلك المؤسسات والمصارف بأحكام النظام موضوع المادة الخامسة من قانون 
مكافحة تبييض الأموال وإبلاغ حاكم مصرف لبنان عن أية مخالفة بهذا 
الشأت 079 

- القيام فوراً بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة التبي تنشأ لدى مصرف لبنان 
عن تفاصيل العمليات المشتبه بأنها تخفي تبييض أموال!1"9. 

- الالتزام بالسرية وعدم الإفشاء عما يخص الإبلاغ عن أية معاملة 
مشبوهة طيقاً للقانون٠‏ وينطبق هذا الالتزام على الأشخاص الطبيعيين 
والأشخاص الاعتباريين ؛ كما يسري بالنسبة لكافة المستندات المقدمة بهذا 
الشأن وعلى كافة إجراءات التحقيق في جميع مراحله ٠‏ ولا يستثنى من ذلك 
إلا قرار هيئة التحقيق الخاصة بالموافقة على رفع السرية المصرفية”". 

؟- الجزاءات : 

تنص المادة الثالثة عشرة من القانون اللبناني بعقاب كل من يخالف 
الالتزامات السابق بيانها ؛ وهي الالتزامات الواردة في الموان الرابعة والخامسة 
والسابعة والحادية عشرة ؛ بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة حدها الأقصى 
عشرة ملايين ليرة لبنانية أو يإحدى هاتين العقوبتين77. 


(170) المادة ه (و) من القانون السابق ٠‏ 
(174) المادة (1) من القانون السابق ٠‏ 

(176) المادة )١١(‏ عن القانون السابق ٠‏ 
(17) المادة (11) من القانون السابق ٠‏ 


الام 


ثالث - القانون الإماراتي: 

-١‏ التزامات المؤسسات الالية: 

تنص المادة ١١‏ من القانون الإماراتي على أنه ينبغي على جمم 
الجهات أن تعامل المحلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بجرائم غس 
الأموال بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها 
في التحقسيق أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام القانون 
المذكور"). 

-١‏ الجنزاءات: 

تنص المادة 16 من القانون الإماراتي بعقاب كل من يقوم بإخطار أي 
شخص بأن معاملاته فيد المراخخة بشأن عمليات مشبوخة أو بإخطاره بأن 
السلطات الآفنية ؤغيرها من الجهأت الفختضة تقوم بالتحري غن قيامه بعمليات 
مشبوهة وذذات بألخبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرافة التي لا تجاوز خمسين 
ألف درهم ولا تقل عن تخفنة آلآف دره09. 


(171) المادة )١1(‏ من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1٠١1‏ بدولة الإمارات العربية ٠‏ 
(174) المادة (17) من القانون السابق. 


ااا 


المبحث الثالث 
أنماط المعاملات المشبوهة لخسيل الأموال 
والتحري والإبلاغ عنها 


تعفد وتقسيم . 
تتم عملية غسيل الأموال بأساليب وأشكال عديدة تتدرج من البساطة 


إلى التعقيد ؛ بحسب ظروف وطبيعة العملية ٠‏ كما أن اختيار أسلوب دون آخر 
يتوقف إلى حد بعيد على فطنة وخبرة غاسلي الأموال٠‏ وقد أصبح 
للتكنولوجيا دور خطير في تطوير تلك الأساليب »؛ وبما من شأنه تيسير الأمور 
لفاسلي الأموال للقيام بمعاملاتهم المشبوهة ؛ وبما يزيد - في نفس الوقت - 
من مشقة السلطات المختصة في تعقب تلك المعاملات وعرقلة جهودها في 


هذا الخصوص0"9, 

وهناك أنماط عديدة من المعاملات المشبوهة التي تتم من خلال 
استحمال النقد؛ أو من خلال الحسابات المصرفية ؛ أو عن طريق معاملات مالية 
تتصل بأنشطة استثمارية , أو بالقيام بنشاطات دولية خارج نطاق الدولة أو 


(179) راجع بصفة خاصة : 

1 ]0 عجرا 1716 ععتررات) امتتجمع0-تعطبيو)" ,1342 16 .م بررجمظا 
راان امن نجمدة"1 إن آعندريده3 4 ولا[ 8 عساولا ,"درجت لعكتسمع0 جره ترج م[ه دامع 1 
.(2001 1«د3) 332-345 .ور 

أيضاً : : 
ينيف أل :6 /1706115 انان[ الع 1170 واتأجع ل نمرط نه د10[ واتخام“ ,وعداع 88 .5:7 
رأه ندل طتهط 1116010[ 67 عترببا ولا ,"عل تروف عع ع[اجه88 علا عفن اماع16 و0 
283-21 .ترتر 
نلك فاده" أمتعنهنة؟1 رواقةتء ل انس ترم دده1(" رلادتره 1[ .3.18 070 كترمعمج2 ععندرة 
7 26 عنام[ ”17رمع كالم 41ا1زاكلط جره زه كاأرعجر ©1[1 ”برو وام سنع1 
.(1992) 61-63 انإ[ اتهمآ 07711 7تمعف 2014 0601101 اترعاررة زه أن «تاامل دماج ارقناعه 11[ 
8 ءارآل[ "تجار 10ننارا 10716[ 07 11 عقارق فر ندم اطاوهن) اعد 1ررل" ركا!أ14 امل 
.(2001 عنامال) 365-383 .ترم اجات أقفك ابعية1 إن أمابورمق 4 .ملز 


نفضة 


باشتراك أو تورط موظفين ووكلاء لمؤسسات مالية ؛ أو من خلال معاملات 
التحويل المضمونة وغير المضمونة أو باللجوء إلى وسائل الدفع الالكترونية ٠‏ 

وقد حرصت القوانين وتعليمات البنوك المركزية في عديد من الدول 
على وضع الضوابط التي ينبغي مراعاتها للتحري عن مدى سلامة المعاملات 
والإجراءات التي يجب التقيد بها للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ٠‏ 

وفيما يلي نتناول الأنماط المختلفة من المحاملات المشبوهة وكيفية 
التحري والإبلاغ عنهاء وذلك في مطلبين: 

المطلب الأول : أنماط من المعاملات المشوهة لخسيل الأموال 

المطلب الشاني : التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة 


0-7 


المطلب الأول 
أنماط من المعاملات المشبوهة لخسيل الأموال 

أولاً - غسيل الأموال باستخدام معاملات نقدية: 

قد تقوم شبهة غسيل الأموال في حالة قيام العميل بتبديل كميات 
ضخمة من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة ٠»‏ 
ولقد حكم في فرنسا بإدانة أحد البنوك باعتباره مساهماً في جريمة أصلية قام 
بها أحد العملاء؛ وكانت عبارة عن جريمة تهريب أوراق نقدية , إذ قام مدير 
البنك - رغم علمه بالماضي الإجرامي للعميل - بمساعدة ذلك العميل في 
استبدال الأوراق النقدية الصغيرة بأوراق كبيرة فئة الخمسمائة فرنك لتسهيل 
عملية التهريب إلى دولة أخرى!:1". 

كما قد يلجأ غاسلو الأموال إلى ما يعرف بأسلوب تجزئة الإيداعات أو ما 
يطلق عليه في بعض الأحوال إعادة هيكلة الإيداعات 01 عستعنتاعج. 
515 ؛ وذلك لتفادي ظهور معاملاتهم في التقارير الدورية التي تقدمها 
البنوك إلى البنك المركزي ٠‏ ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يقضي 
القانون الأمريكي بوجوب التقرير عن المعاملات التي تساوي أو تزيد عن عشرة 
آلاف دولارء وطبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي يجب أن يشمل البيان 
الدوري كافة المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد عما يعادل ثلاثة آلاف 


: راجع‎ )14١( 
ب عأاه: 276 بجر (1971) «عنندءهه/7 4 كلكانآ مط ع0 عن ن«ماكوار[ مده © عل أماطترة‎ 
قلات‎ 


كما هو مذكور ومشار إليه في مؤلف الدكتور سليمان عبدالمنعم , مسؤولية المصرف الجنائية عن 
الأموال غير النظيفة , المرجع المشار إليه سابقاً, ص 61. 
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دينار كويتتي سواء تمت بالدينار الكويتي أو بعملة أخرى!111. 

وهكذا . يتبع غاسلو الأموال أسلوب تجزئة الإيداعات للتعتيم على 
الأموال غير النظيفة والهروب من أحكام التقرير بإيداع النقود التي تزيد على 
مبالغ معينة في الدول التي تتطلب قوانينها ذلك ؛ كما في الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ أو للالتفاف حول ما تتطلبه البنوك المركزية مسن التقرير عسن 
المعاملات التي تزيد عن حدون معينة ؛ كما في دولة الكويت7!*'١‏ ولقد ظهرت 
مشكلة تفسيم الإيداعات أو المعاملات بوضوح في غام 1141 بولاية كاليفورنيا 
في الولابات المستحدة الأمريكية وذلك بمناسبة قضية "الحدة 


(111) تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (1/رب/1/11١٠٠)‏ ؛ المشار إليها ‏ بند رقم (110؛ ص 1. 
(147) السابق ؛ كما تطلب القانون الأمريكي الخاص بسرية البنوك لعام 141١‏ ضرورة قيام البنوك 
بالتقرير عن العمليات النقدية إلى مصلحة الضرائب ؛ وبحيث يتوجب على العميل أو من ينوب غنه 
أن يملأ لدى البنك نموذجاً خاصاً عندما يقوم في يوم واحد بعملية أو أكثر قيمتها عشرة آلاف 
دولار أمريكي أو أكثرء كما أوجب القانون على كل شخص ينقل أوراقاً نقدية أو غيرها من 
الأوراق التجارية التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار أو أكثر من أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
أن يقوم بالإعلان عن ذلك في نموذج معين يقدم إلى السلطات المختصة٠‏ ولكن يلاحظ أن هذا 
الالتزام يسري على النقل المادي للنقود ولا يسري على التحويل الإلكتروني لها١‏ ولم يكن لقانون | 
سرية البنوك الأمريكي الأثر المنشود لقمع عمليات غسيل الأموال , وظهر ذلك » بصفة خاصة ؛ في 
الفترة ما بين عام 1517١‏ إلى 118٠‏ ؛ إذ لم تلتزم البنوك - في تلك الفترة - بتقديم التقارير التي 
أوجبها القانون , كما كان من العسير على الجهات الرقابية حصر ورصد هذه المخالفات ؛ فاستمرئ 
غاسلو الأموال استخدام البنوك كقنوات لتطهير عملياتهم المشبوهة٠‏ راجع بصفة خاصة: 
...انأل 1(ره 17 عط 4انه عوتنة 0 :تننمرط نك 1011© رت 0:14 1ك 1[ تتم ررككا 8010 
المقالة المشار إليها .ص 11١‏ وما بعدهاء 
أيضاً: 
”.. ...دبع اطوج عرلا زه عرمء5 :11 تعار علط برودبه11“ بتعهلالا3 امع 3 
المقالة المشار إليها ص 155 وما بعدهاء 


ابا 


“ع طول مد ©؛ حيث كانت سيدة عجوز تقون مجموعة من السيدات في 
منتصف العمر للقيام بعمليات إيداع صغيرة تقل كل واحدة منها عن عشرة آلاف 
دولار في كل مرة لدرجة أنه قد بلغ مجموع تلك الإيداعات حوالي خمسة 
وعشرين مليون دولار أمريكي كان مصدرها تجارة المخدرات من ولاية 
فلوريد) 119 

وتحث البنوك الأمريكية العاملين والموظفين فيها باتخاذ أقصى درجات 
الحيطة والحذر وعدم إعطاء العملاء أي نصائح تتعلق بإمكانية تقسيم 
الإيداعات النقدية حتى لا يُفْسَر أو يؤخذ ذلك على أنه مساعدة من البنوك لهم 
للتهرب من أحكام التقرير الذي فرضه القانون ؛ لاسيما وأن غاسلي الأموال » 
قد عمدوا إلى إحداث ثخرة في نظام كتابة التقرير عن المبالغ النقدية التي 
تزيد على عشرة آلاف دولار وذلك بالقيام بعمل العديد من الإيداعات الصغيرة 


تة 5 3 144), 
التبي تقل عن المبلغ المذكورا 
(145) راجع : 
”5 ... ...4171 71اناط نز د10" ,تعتلانا3 اأمعق 
المقالة السابقة , ص 151 . 
(145) راجع : 
...5 1011011الج 10ل ع1نأرء10نننمرط اده لال-تادرل“ ,1/00 .5ق تم ترد 


المقالة المشار إليها : ص 488. 
وفي قضية .0,5 .« /[16141 ؛ حكم بعقاب المتهم لإدانته بالقيام بتعمد وبصفة مستمرة بهيكلة 
عمليات نقدية بماثة ألف دولار بإيداعات تقل في كل مرة عن عثرة آلإف دولار بهدف التهرب من 
أحكام الإيداع عن هذه العمليات وفقا لما يقضي به القانون ولاستخدامها لدفع قيمة دين قمارفي 
أحد النوادي »؛ أنظر: 

.(1994) 655 .01 ,3 114 ,كله .سد إامماه11 
كما هو مذكور ومشار إليه في : 
2 . ...71 أطوج1 علا كزه عدرمعء5 11:6 :ج071 مط 101[ جرع الى 11مع 3 


اسبإ/امط- 


كما أن تعليمات بنك الكويت المركزي صريحة في وجوب اتخاذ 
إجراءات البحث والتحري اللازمة عن كافة المعاملات التي يشتبه البنك بأنها 
من عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛ وبغض النظر عن حجم المبالغ ‏ 
المتصلة بالمعاملة!**'"٠‏ وعليه ‏ فإن قيام العميل بتجزئة إيداعاته في أحد 
البنوك الكويتية إلى ما يقل عن ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلهم لا يعني أن يغض 
البنك الطرف عن تلك العمليات فيما لو وجدت شبهات تحوم حولها لغسل 
الأموال ٠‏ وإنما يجب على البنك أخذ الحيطة والحذر حتى في المعاملات 
التي تقل عن الحدود المذكورة في التعليمات ٠‏ 

كماقد تثور الشبهات حول المعاملات التي تتضمن إيداعات نقدية 
تنطوي على أوراق نقد أو مستندات مزيفة » أو إيداعات نقدية مستمرة لتغطية 
طلبات تخفي شيكات مصرفية أو تحويلات مالية ؛ أو أدوات مالية قابلة للتداول 
وجاهزة للتسويق » أو تحويلات لمبالغ نقدية كبيرة من الأموال إلى أو من 
جهات خارج نطاق الدولة وذلك بتعليمات تقضي بالدفع النقدي لاسيما إذا 


-المقالة المشار إليهاء ص 118 ؛ وهامش رقم )١167(‏ من نفس المقالة٠‏ 
كماتنص المادة )١١(‏ من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١1‏ على أنه "يحظر الإفصاح للعميل أو 
المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القنانون عن أي إجراء من 
إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها 
تتضمن غسل أموال » أوعن البيانات المتدلقة بها"٠‏ كذلك راجع المادة ١١‏ من قانون مكافحة 
غسيل الأموال الكويتي رقم ه"السنة .1٠١1‏ 

(148) تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (1 /رب/1/11١٠1)‏ بند رقم (17)؛ ص 


وفي الفقه الغربي » راجع: 

“(مل وا ةاأطمقة و”«عء1تره1 1116 «عترء10نتمرط تورماارتامطط ع1“ ,اتمكعءا© ‏ ١تمررزى‏ 

- هالع ه17 14د عا طلدسط" تا لعتاعتاطيط "عدررله) زه كلعع عوج علا كه كلتومصء 2 
.3 - 115 .رز (1995 اميد ,دده 27 :د00 نه م0 - «ماللن - يياءرة7ز اودر 


سففضةه 


كانت تلك الجهات موجودة في دول تتميز بنوكها بالسرية المصرفية المطلقة 
أو معروف عنها تجارة المخدرات أو على القائمة السوداء التي تصدرها لجنة 
العمل المالية الدولية 741717 0121م 

كما يتعين تمحيص مدى سلامة المعاملات في حسابات الشركة التي 
تجرى أغلب عملياتها من إيداع أو سحب على أساس نقدي . بدلاً من أشكال 
الإضافة والخصم التي تتعلق عادة بالعمليات التجارية كالشيكات : خطابات 
الاعتماد ؛ الكمبيالات ؛ سندات السحب ؛ وكذلك معاملات فروع البنوك التي 
تكون نقدية على نحو غير اعتيادي في حين تكشف إحصاءات المراكز 
الرئيسية لها انحساراً في المعاملات النقدية2'"”7؛ وأيضاً وجود إيداعات نقدية 
بمبالغ كبيرة من خلال أجهزة الإيداع الالكترونية تغادياً للاتصال المباشر مع 
موظفي ومسئولي البنك!”*"؛ وودائخ نقدية ضخمة على نحو غير اعتيادي من 
جانب أفراد أو شركات ذات أنشطة تتولد عادة عن طريق الشيكات والأدوات 
الأخرى فلل 

وقد يقومْ غاسلو الأمؤال بمعاملاتهم المشبوهة من خلال تحويلات 
متكررة لمبالغ نقدية من عملة إلى أخرى دون أن تكون طبيعة نشاط العميل 


(147) راجع : دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة ؛ الملحق بتعليمات بنك الكويت 
المركزي رقم (1/رب/1/11١٠1)‏ (دليل الإرشادات)٠‏ أيضاً: 
...© طلاطأةةعتلارل ]0 كطنمط بوؤناه 00/101 عن[دضه8 :11 رن 1اقم 8[ ممتج 
المقالة المشار إليها : ص 14 وما بعدهاء 
(187) دليل الإرشادات ؛ المشار إليه سابقاً: ص .١‏ 
(144) دليل الإرشادات ؛ المشار إليه سابقاً؛ ص 1. 
(145) دليل الإرشادات ؛ المثار إليه سابقاً: ص .١‏ 


ام 


تتطلب ذللك ٠‏ كما يمكن استخلاص شبهة غسيل الأموال من حصول زيادات 
هائلة في الودائع النقدية لأفراد أو لشركات دون أن يكون لها أسباب واضحة , 
خاصة إذا تم تحويل تلك الودائع بعد إيداعها بفترة قصيرة خارج الحساب 
وبالذات إلى جهة ليست متصلة بالعميل لاسيما مع تجنب العميل الاتصال 
المباشر مع موظفي ومسئولي البنك أو ارتياد البنك على نحو اعتيادي!:011. 
ولعل وقائع القضية المعروفة ب سمناءع«دم» وسسنط هي مثال حيد لهذا النمط 
من المعاملات المشبوهة ٠‏ وقد تضمنت القضية المذكورة تعاملات لأعضاء من 
المافيا الإيطالية وش ركاؤهم الأمريكيبن من خلال مؤسسات مالية كبرى في كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسراء ففي عام 1451؛ تم رصد مقابلات 
في مدينة نيويورك بين قادة عصابات المافيا بشأن تجارة المخدرات » ولم تظهر 
الأدلة علبى ذلك إلا في بداية عام 114٠‏ حين أظهرت المراقبة قيام أفراد تلك 
العصابات بتحويل ونقل كميات ضخمة من النقد !085 عن طريق المؤسسات 
المالية في كل من سويسرا وإيطاليا؛ وكان يتم إظهار هذا النقد في شكل 
مدخولات وعوائد محلات البيتزا وغيرها من تجارة الأغذدية والمأكولات 
الايطالية المنتشرة في أرجاء الولايات المتحدة٠‏ وكانت هذه النقود عادة ما 
تكون في هيئة أوراق مالية صغيرة وكان يتم إخراجها من الولايات المتحدة 
بثلاث طرق: إما بنقلها مباشرة بطائرة خاصة إلى برمودا . أو بأوامر تحويل 
بمبالغ تقل في كل عملية عن مبلغ عشرة آلاف دولار لتجنب كتابة الإقرار 
البنكي الخاص بالمعاملة التي تساوي أو تزيد عن هذا المبلغ , أو من خلال 
التحويل بين تجار التجزئة في نيويورك وزيورخ ٠‏ وكان من أبرز أعضاء المافيا 


(140) دليل الإرشادات : المشار إليه سابقاً ص ١‏ 


1م 


فى تلك القضية شخص يدعبى 1011 98 معدع"1 ؛ وقد قام في عام ا 
بإيداع مبلغ قدره مليون دولار من فئة الأوراق النقدية الصغيرة في حساب له 
لدى ميرل لينش في نيويورك , ثم قام في خلال الشهر التالي بإيداع مبلغ 
قدره أربعة ملايين دولار نقداً وتم مصاحبته بمعرفة أحد موظفي ميرل لينش 
إلى 1054 و"“عئادهد8 حيث يوجد حسابات لميرل لينش ؛ ولكن ثارت 
الشكوك لميرل لينش من الرفض المتكرر من جانب ع1077' للدخول إلى القاعة 
المصرقية في البنك حتى يتم الإيداع ؛ حيث استنتجت ميرل لينش أن دافعه 
لذلك ربما يكون حرصه على عدم الظهور أمام الكاميرات الأمنية المثبتة في 
تلك القاعة٠‏ وبسبب هذه الشكوك ؛ قامت ميرل لينش بإغلاق كافة حسابات 
105,؛ رغم أن هذه الحسابات كان يتم تشغيلها من الناحية المصرفية بطريقة 
صحيحة » وبعد إغلاق تلك الحسابات ؛ قام 10:7 بفتتح حسابات لدى بنك 
٠ 10.5. 10‏ وفي الفترة بين أبريل ويونيو عام 1141 قام عتنره1 بإيداع 
أموالاً نقدية 0850 مجموعها مبلغ قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دولار في 
حسابه لدى 814405 .180.1 ثم قام بعدئذ يفتح حساب آخر باسم شركة معينة, 
وحساب آخر لشركة أخرى في ذات البنك٠‏ وقد أظهر الحساب الأخير بأنه قام 
بتحويل ثلاثة عشر مليون دولار من الولايات المتحدة لصالح شركة سويسرية 
للاستيراد والتصدير» وقد استطاع 10:6 بمفرده أن يغسل بهذه الطريقة ما 
يزيد على ثمانية عشر مليون دولار في عام واحداا"". 

وتشير القضية السابقة كذلك إلى أن إحدى الوسائل التبي يمكن بها 
(141) راجع في وقائع القضية المذكورة : 


10 10 انه تزع د10[ ره 01 11د دع رط ع ع[1‎ 027177... ١ 
"6-7١ المشار إليه  ص ص‎ 


- مم 


كشف غسيل الأموال وجود زيادات هائلة في الودائع: النقدية لأقران أو 
لشركات دون أن يكون لها أسباب واضحة ؛ لاسيما إذا تم تحويل تلك الودائع 
بعد فترة قصيزة من الإيداع خارج الحساب وبالذات إلى جهة ليست متصلة 
بنشاط العميل ٠‏ 

ثانياً - فسيل الأموال باستخدام حسابات مصرفية: 

وقد يتم غسيل الأموال من خلال قيام العميل بالاحتفاظ بعدد من 
الحسابات العادية أو حسابات الأمانات والتي لا تبذو متوافقة مع نوع وطبيعة 
نشاطه , أو من خلال الاحتفاظ بحسابات عديدة وإيداع مبالغ نقدية بسيطة في 
كل منها - للتستر عليها - بينما يصل إجمالي الإيداعات فيْها جفيعاً إلى مبالغ 
ضخمة7لاء 

كماقد يحصل غسيل الأموال باستخدام جسابات مصرفية لأفراد أو ء 
شركات لا تظهر حساباتهم عملياً أنشطة مصرفية معتادة أوأنشطة اقتصادية 
تحتاج إلى خدمات مصرفية ؛ ولكن تستخدم تلك الحسابات لإيداع أو صرف 
مبالغ ضخمة لا تتوافر لها أغراض محددة واضحة أو ليست لديها علاقة مع 
صاحب الحساب و/ أو أنشطته أو أعماله1"'٠‏ وتطبيقاً لذلك , وفي قضية عرقت 
باسم 16/6 »)سا ممده2 ؛ فقد قام أحد البنوك الانجليزية يإخطا زر السلطاخ-.- 
بوجود شبهات حول أحد عملائه من الشركات المتخصصة في أعمال تجارة 
الأثاث والمعدات المكتبية ؛ حيث لاحظ مسئول الحساب بالبنك أن رئيس 
الشركة العميل ؛ ولمدة طويلة ؛ كان يقوم بسحب مبالغ نقدية ضخمة بواقع 


(111) دليل الإرشادات ؛ المشار إليه سابقاً؛ ص 1 
(141) السابق » ص 1 


ا 


مرتين أسبوعياً ؛ وحيث أن مسئول الحساب بخبرته كان يدرك أن نوع وطبيعة 
وحجم نشاط العميل لا يحتاج إلى قيامه بسحب تلك المبالغ الضخمة , فقد 
أبلخ البنك السلطات المختصة عن الشكوك في مدى سلامة معاملات الشركة 
العميل ٠‏ وبعد التحري ومراقبة رئيس تلك الشركة , تبين أن رئيسها كان يقوم 
برحلة من لندن إلى مانثستر بواقع مرتين في الأسبوع حيث كان يلتفي 
بأشخاص لهم سجلات إجرامية في مجال سرقة أجهزة الكومبيوتر؛ وتبين أنه 
كان يشتري تلك الأجهزة منهم بأثمان زهيدة للقيام بإدماجها في مجال أعمال 
الشركة٠‏ وهذه القضية تشير إلى أنه من المهم التعرف على نشاط العميل 
ومتابعته : فمثلاً أدرك مسئول الحساب في القضية المذكورة أن طبيعة نشاط 
تجارة الأثاث المكتبي لا تقتضي القيام بعمليات السحب النقدي الضخم 
بطريقة متواترة ؛ كما أن تكرار نمط السحب ولفترة طويلة جعل مسئول 
الحساب يشعر بأن ما يحدث ليس شيئاً عادياً أو عمليات عايرة 054. 


كما تثور الشكوك في مدى سلامة المعاملات إذا رفض العميل إعطاء 
البنك معلومات تعتبر عادية عند فتح الحساب ؛ وذلك بتقديم الحد الأدنى من 
المعلومات ؛ أو تقديم معلومات وهمية ؛ أو معلومات من الصعب على البنك 
التحقق منها عند فتح الحساب ؛ أو قد تكون إجراءات التقصي بالنسبة لها بالغة 
التكلفة!”'"٠‏ وتنهض الشبهات أيضاً في غسل الأموال بالنسبة للعملاء الذين 
يحتفظون - دون اسباب واضحة - بحسابات مع بنوك متعددة في ذات 


0 


(145) راجع في.وقائع القضية المذكورة : 
...0271712 11انفرط ترعار 1[ كر «دملاء سوط عرل1 10 م لأا 
المشار إليه .ص ص 67-45. 


(115) دليل الإرشادات » المشار إليه يه 


م 


المنطقة» أو أولئلك الذين يقومون بالتسوية نقداً بين مدفوعات خازجية (أوامر 
دفع ؛ حوالات) وأرصدتهم في ذات اليوم أو اليوم:السابق , وكذلك في حالة 
العميل الذي يقوم بإيداع شيكات في حسابه بمبالغ ضخمة من الغير ويتم 
تظهيرها لصالح الخميل ؛ وكذلك تفادي العميل أو ممثلي الشركات العملاء 
الاتصال المباشر مع المسئولين بالبنك ؛ وأيضا تزايد استخدام أجهزة الإيداع 
الالكترونية في حساب العميل وزيادة الحركة على الجساب بشكل مفاجئ ؛ أو 
تقاعس العميل عن استخدام أرصدة حساباته الدائنةوالخدنات المصرفية 
المتاحة بما يحقق فائدة له (مثل تفادي تحمل نسب عمولات أو هوامش أرباح 
مرتفعة على عمليات تموبل بمبالغ كبيرة رغم وجود أرصدة دائنة لدى 
العميل) أو حصول زيادات ضحخمة في حجم الودائع النقدية أوللأدوات 
القابلة للتداول من جانب عملاء مؤسسات وشركات باستخدام حسابات 
عملائهم أو حسابات أمانات ؛ لاسيما إذا كانت تلك الودائع يتم تحويلها 
مباشرة بين الحسايات المودع فيها إلى حسابات أخرى ؛ أو قيام عدن كبير من 
العملاء الأفراد بإيذاع أموال في حساب واحد دون وجود مبرر أو تفسيرات أو 
ايضاحات مناسية!87!), 

كما قد تظهز الشكوك في غسيل الأموال في جالة وجود سحوبات نقدية 
كبيرة من حساب كان في السابق حساباً خاملاً غير متحرك : أومن حساب 
أضيف إليه مؤخراً مبالغ ضخمة غير متوقعة من الخارج"""٠‏ وقد تبدى ذلك 
من خلال فضية حصلت وقائعها في عام 1961, إذ قام عميل غير مقيم بفتح 


(153) دليل الإرشادات ؛ المثار إليه ؛ ص ص .1-1١‏ 
(141) دليل الإرشادات ؛ ١"حشار‏ إليه ؛ ص 1. 


-وخلام - 


حساب جار في أحد بنوك لاهاي عناع52 18 ٠‏ وقام العميل باستخدام هذا 
الحساب لتحويل أموال من عدة شركات أوروبية إلى بنوك في تكساس في 
الولايات المتحدة الأمريكية٠‏ وكان البنك الهولندي في لاهاي قد وافق على 
فتح الحساب للحميل بعد أن قام الأخير بإطلاع مسئولي البنك على مطبوعات 
تبين خطط أعماله ونشاطه في مجال تجارة النفط٠‏ وبعد فتح الحساب بأسابيع 
قليلة ؛ ظهر لمسئولي البناك أن الحساب كان دائناً باستمرار من تحويلات واردة 
من بنوك أوروبية ؛ وفي خلال الأشهر اللاحقة ؛ لم يحصل أي تحويل على 
الإطلاق إلى البنك في تكساس بالولايات المتحدة (وهو الغرض من الحساب), 
بينما كان العميل يوالي السحب النقدي بمبالغ ضخمة للغاية من الحساب» 
كما أن كميات أخرى كان يتم تحويلها بصفة دورية إلى حسابات في إحدى 
الدول الاسكندنافية٠‏ ثار الشك لدى البنك في لاهاي والذي قام بإبلاغ 
السلطات المختصة٠‏ وبعد التحري » تبين أن الحسابات التي يتم التحويل إليها 
في تلك الدول الاسكندنافية لا تمت لعملاء في مجال صناعة النفط ؛ كما 
كشفت التحريات والتحقيقات عن وجود غش في تلك العمليات!1""٠‏ ولاشك 
أن القضية المذكورة » توضح أهمية المراقبة المستمرة لحساب العميل ومدى 
مطابقة العمليات التي ترد عليه مع طبيعة نشاط العميل والغرض من فتح 
الحساب» 


(118) راجع في وقائع القضية المذكورة : 
٠...‏ #اقأء نمس تزع الم كاز «دمؤادرء صع جر عرلا ما 611100 
المشار إليه » ص ص 54-47. 


م - 


ثاثا - فسيئ الأمسوال باستخدام معاملات مالسية لها صلة بأنسطة 
استئمارية: 

قد تنهض الشبهة في حالة قيام العميل بشراء أوراق مالية يتم الاحتفاظ 
بها لدى البنك بصقة أمانة في خزينة حديدية ز5:00ده 5218 في وقت لا يبدو 
فيه ذلك متناسباً مع المركز الظاهر للعميل ٠‏ وفي قضية 5200081 : تبين أنه 
قد قام بغسل أكثر من مائة وخمسين مليون دولار من خلال شركات وهمية 
وأعمال تجارة المئاس والأحجار الكريمة ؛ وكانت المبالتغ المتحصلة يتم 
إيداعها في حسابات شركات واجهة في بنوك خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية ثم يتم نقل وتحويل هذه المبالغ بعمليات عديدة ومعقدة عن طريق 
بنك سويسري يعمل في لندن٠‏ وأظهرت التحريات والتحقيقات علاوة على 
ذلك أن 53000 كان له خزائن حديدية في بنوك في لندن وفيينا وجحدت 
فيها كميات ضخمة.من النقد والأوراق المالية تقدر بملايين:الدولارات* وصدر 
الحكم على 520612 بعقوبة السجن لمدة ٠٠١‏ (ستمائة) عام ؛ وهي أطول 
مدة عقوبة في سجلأ الحكام التتي صدرت في قضايا غسيل الأموال 111. 

كما تقوم الشبهات حول معاملات التمويل أو الودائع 8906 ما اعد 
مع شركات تابعة أو زميلة لمؤسسات مالية تقع وتعملٍ في مناطق تشتهر بتجارة 
المخدرات؛ أو من خلال تسويات ضخمة 'حمليات بيع وشراء أوراق مالية 
والتي تتم بالسدان النقدي ؛ أو عمليات شراء وبيع أوراق مالية دون توافر 


(155) راجعم في وقائع هذء القضية: 
ل ةقأطع لاوط در رهلا[ زه ترم ادر سوج عرلا 10 110 


المشار إليه ص 56 


لمم 


أغراض محددة لها أو تتم في ظروف غير عادية!: "ا 

وقد يحصل غسيل الأموال من خلال طلبات من عملاء أو محافظ بشأن 
شراء أو بيع أوأدوات أو خدمات استثمارية (سواء عملات أجنبية أو أوراق 
مالية) ؛ لا يتضح فيها مصدر أموال الحميل ؛ أو تكون مصادر الأموال غير 
متماشية مع نشاطه الظاهرا! ٠":‏ ففي قضية “عاكاءة) ععدع150دمء ع1 ؛ قدم 
شخص يدعى 1101856 نفسه إلبى بنك في هولندا وأعلن لمسئول الحساب في 
البنك عن رغبته في فتح حساب تجاري باسم شخص آخر يدعبى 80006810 , 
وحساب آخر لحساب شركة هي 817 )ذل والتي يمثلها أيضاً مذو 0س80 ١‏ 
وبالفعل ؛ تم فتح الحسابين بعد أن وعد +2505 بسأن 010310 سيقدم إلى 
البنك ما يثبت هويته والأوراق الأخرى اللازمة لفتح الحسابين ٠‏ وفي اليوم 
المحدد ؛ قام «زلااء810 بإتمام الإجراءات مح البنك٠‏ بعد شهر من فتح 
الحسابء تلقى البنك فاكساً من 810010 بأن 11054 سيقوم بإيداع صبلغ 
ضخم في حساب شركة 887 076014 وأن 110156 مفوض في سحب مبالخ كبيرة 
من ذلك الحساب: بعد أن يتم إيداع المبلغ ٠‏ وقام ]110:5 بالحضور لمقر البنك 
لإتمام تلك المعاملات في اليوم التالي لإرسال الفاكس , وعندما سألْ مسئول 
الحساب 10:56 عن مصدر تلك المبالغ , أجاب 11056 بأن شركة 8387 07016 
هي شركة تعمل كوسيط في مجال الاستثمارات في أوروبا الشرقية ؛ وذلك 
بجذب الأموال من المستثمرين في القطاع الخاص ؛ والحصول على عائد 
سنوي قدره 14 من خلال القيام بمبادلات والتجارة في مجال خطابات 


.١ دليل الإرشادات . المشار إليه : ص‎ )2٠( 
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الاعتمادات الترقبية أزلعه 04 وعغاء1 عوط سا8 وأيضاً في مجال السندات 
البنكية المضمونة 710065 ععأستيونان) علصدظ عسترطء ولمًا كان مسئول 
الحساب بالبنك - من واقع خبرته وعمله المصرفي - يعلم بأن الاعتمادات 
الترقبية لا تستخدم إلا في التعامل بين البنوك ولا يمكن القيام بمبادلتهم على 
النحو الدي أفصح به181056: فضلاً عن العائد المرتفع والذي يلغ 4؟// كعوائد 
من تلك العمليات هو عائد لا يمكن تحقيقه نظراً للمبالغة الثديدة في النسبة» 
وقام البنك بإبلاغ السلطات المختصة عن شكوكه من أن كل من 110:56 
و ه8006 يرتكبان أعمالاً غير مشروعة وذلك باستخدام الاعتمادات الترقبية 
كخطاء لستر الغش في معاملاتهم أو لغسل العوائد الناشئة عن أعمال غير 
مشروعة. وبالفعل » كشفت التحريات والتحقيقات التي قام نها البوئيس الذولي 
اوم: 11 على أن هناك عمليات غش دولي في تلك المعاملات وغيرها ؛ وتم 
القبض على 110756 ومحاكمته حيث صدر ضده الحكم بالسجن لمدة ثلاث 
سنوات ونصف » أما 180065 فمازال طليقاً يبحث عنه البوليس الدولي9. 

رابعا - فسيل الأموال عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق الدولة : 

يحصل غسيل الأموال بهذا الطريق من خلال استخدام خطاب اعتماد 
ووسائل أخرى لتمويل التجارة بقصد تحريك الأموال بين دولة وأخرى في 
حين أن النشاط موضوع خطات الاعتماد لايرتبط بنشاط العميل » أومن 
خلال القيام ببناء أرصدة ضخمة لا تتماشى مع معدل دوران الأنشطة المعتادة 


(01) راجع في وقائع هذه القضية: : 
.كاتأ ناهر رده ل ره تدمشادع ج17 عرلا 10 ه614 
المشار إليه. ص ص 55-5 


ل . 


للعميل والتي يتم تحويلها فيما بعد إلى حساب أو حسابات يحتفظ بها الغير 
خارج إطار الدولة » أو بالقيام بعمليات تحويل صادرة وواردة إلى عميل ما 
دون مرورها بأي من حساباته لدى البنك ؛ أو إذا اتخذت المعاملات شكل 
الطلب المتكرر والمنتظم لشيكات سياحية أو شيكات بعملات أجنبية (0:0715): 
أو بالإيداع المتكرر والمنتظم لشيكات سياحية أو شيكات بعملات أجنبية 
(9:81) في حساب العميل7”""٠‏ كما تثور الشبهات في حالة تقديم عميل إلى 
بنك من قبل مؤسسات خارجية تقع في دولة تشتهر بنشاط إنتاج وترويج 
المخدرات ؛ أو في حالة العميل الذي يقوم بدفع / تلقي مبالغ كبيرة - بشكل 
منتظم - من خلال الدفع النقدي أو من خلال التحويل بالفاكس أو التلكس» 
مع عدم توافر ما يشير إلى مشروعية هذه المبالغ ؛ كما أنها ترتبط بعمليات مع 
دول مشهورة بارتباطها بإنتاج أو تسويق المخدرات ؛ أو ذات علاقة بمنظمات 
إرهابية محرّمة ؛ أو دول تعتبر ملاذاً للتهرب الضريبي9"". 

خامساً - فسيل الأموال السذي ينطوي على اشتراك أو تورط موظفين 
ووكلاء لمؤسسات ماليية: 

أدت جرائم غسيل الأمموال إلى ظهور طائفة جديدة من المجرمين 
مستقلة ومختلفة عن طائفة المجرمين في الجرائم الأصلية التي تدر الأموال 
غير النظيفة , وهذه الطائفة الجديدة من المجرمين تؤدي خدمات إلى 
: المجرمين الأصليين وتضم أشخاصاً من المحامين والمصرفيين والمحاسبين 
ورجال الأعمال ؛ وذلك لما تدره عمليات غسيل '"” وال لهم من أرباح طائلة 


(70) دليل الإرشادات ؛ المشار إليه :ص ص !-64, 
)1١5(‏ دليل الإرشادات ؛ المشار إليه : ص 6. 
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تتراوح ما بين ؟/ إلى 7١‏ من حجم الأموال التي يتم غسيلها""". 

وقد يتم اشتراك المحامين أو السماسرة أو الموظفين في شكل معاملات 
يكونون فيها وكلاء ولا تتحدن هوية المستفيد الأخير أو الطرف المقابل وذلك 
خلافاً لما تجرى عليه الأعراف في مثل هذه المعاملات٠‏ ويستخلص تورط هذه 
الطائفة في جرائم غسيل الأموال من معايير ظاهرة تتلخص في جندوث 
تغيبرات في أسلوب حياة الموظفين وصفاتهم المميزة كالإسراف والتبذير أو 
تجنب التمتع بالإجازات أو العطلات؛ أو بحصول تغييرات فجائية في أعمال 
الموظفين أو أداء الؤكلاء مثل توسع أعمال الوكيل بصورة ملحوظة أو غير 
متوقعة” ٠٠"‏ وتعتبر قضية كسدناا!7 800)ه4 تطبيقاً واضحاً لذلك فقد كان 
::ةن خلا موظفاً مثالياً وله تاريخ حافل كموظف مدني وكبير مساعدي رئيس 
بوليس اسكتلنديارد 560112007250 706 كما كان موضعاً لثقة هذه المنظمة 
الأمنية المشهورة» وتمكن كهرهذااة18 من استغلال هذه الثقة ليختلس من (زب 
عمله / اسكتلنديارم) حوالي ثمانية ملايين جنيه استرليني خلال ثمانية أعوام 
قبل افتضاح أمره٠‏ ففي عام 1444 عهد إليه رب العمل بمسئولية القيام بتمويل 
شراء طائرة لاستخدامها في عمليات المراقبة السوية لبوليس اسكتلنديارد , 
وضماناً لسرية الصفقة ؛ رني أن تبدو الصفقة وكأنها تتم باسم شركة خاصة 
لتمتلك الطائرة المذكورة»٠‏ وعليه ‏ ولاتمام هذه الخطة» تم تأسيس شركة 


زه راجع : 
0 كاترادع لاا أده نج اطمجط عل رن عدرمء3 :11 بعال سمط تودره لل" رمهلا :اك 1/معل 
.(1995) 143-237 .مع دعا غ1 دمر ععكدء ترد 1 63 عساولا "لل امطدجرمن0) 
وبصفة خاصة في ص ص 155-154. 
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خاصة باسم وعدن وودة للناطم:نا1 (الشركة) ومقرها غرب لندن ٠‏ وقامست 
الشركة فعلاً بشراء الطائرة من طراز 404 05508 وكان مركزها في مطار 
كلده: نه في جنوب انجلترا٠‏ وأصبح 5م:هذلاة/77 هو الموظف الأكبر في تلك 
الشركة وتم تفويضه في توقيع الشيكات عن الشركة٠‏ كما وثق به رب عمله 
تماماً؛ فعهد إليه بكل الأمور اللازمة لتمويل الصفقة٠‏ وفي أول يوم ؛ قام 
وددون!از78 بسرقة ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه استرليني من حساب الشركة ليسدد 
به بعض المدفوعات من حسابه الخاص للسحب على المكشوف» وانتظر 
15 لمدة أسبوعين » ليرى ما إذا كان سيتم افتضاح أمره ‏ إلا أن شيئاً 
من ذلك لم يحصل ٠‏ عندئذ بدأ وسهذلاة:18 بزيادة المبالخ التي يختلسها , 
وبهذه الأموال قام بشراء منزل كبير في الريف الانجليزي ؛ وشقة في لندن , 
وفيلا بأسبانياء وأملاك وعقارات كثيرة أخرى في اسكتلندا . علاوة على 
السيارات الأنيقة الفارهة ؛ وقضاء العطلات في أغلى منتجعات العالم ٠‏ ورغم 
وجود أنظمة محاسبية صارمة لدى اسكتلنديارن ؛ إلا أن الظروف الخاصة التي 
صاحبت تمويل الطائرة علاوة على التفويض المطلق الذي أعطي ل 
5 لتشغيل حساب الشركة ساعدته على التلاعب وعلى القيام بعملياته 
غير المشروعة٠‏ وكان 05:ةذ!!/أ7 يقوم مرة في الشهر بعمل سحوبات لتغطية 
مصروفات الشركة وسداد المستحق عليها؛ وكانت تلك السحوبات - كما هو 
ظاهر - تخطي مصروفات الوقون والايجار وغيرها من مبالغ خاصة بعمليات 
تشغيل الطائرة والشركة ؛ مضافاً إليها ما أصطنعه من مصروفات وهمية تسهل له 
الاستيلاء على مبالغ أخرى بصفة دورية» وعند تلقي المبالغ اللازمة لتغطية 
المصروفات » كان 15/111105 يقوم بسداد معاملات المشروع لتخغطية حساب 


17ت 


الشركة للسحب على المكشوف في البنك ؛ ثم يقوم بسحب شيك موقعاً منه عن 
الشركة وذلك لصالح نفسه باعتباره المستفيد من الشيك٠‏ وبالإضافة إلى ذلك » 
فقد نجح 1115:05ة10 في المسراوغة ومنع الجهسات الرقابية والمالسية في 
اسكتلنديارد من القيام بالتفتيش عليه , وبما عرقل :أية محاولة لكشف عملياته 
المشبوهة . كما أن شخصيته المبهرة كانت ضمن العوامل الرئيسية في عدم 
لفت الانتباه إلى نشاطه غير المشروع لما عرف عنه من استقامة وأمانة وعدم 
الخضوع لأية إغراءات» بل إن 5م«هذااة/18 تثبيتاً لمكانته الاجتماعية؛ استخدم 
جانباً من المبالغ التتي اختلسها للحصول على لقب 1.070 لينضم بذلك إلى 
الطبقة الارستقراطية في المجتمح الانجليزي؛ ومستفيداً من كل تلك العوامل » 
فقد شرع 5«:هذاة/78 في مشروع لإقامة فندق ضخم ومنتجعات - بهدف معلن - 
وهو خلق فرص عمل جديدة لأهالي المنطقة٠‏ وتنفيذاً لذلك : قام بتأسيس 
شركة أنامغمندمه1" في اسكتلندا ؛ كما طلب منحة من جهة حكومية. للمساهمة 
في المشروع المذكور ؛ وقد وافقت الجهة الحكومية عللئ مساهمة مقدارها 
جنيه استرليني ولكن بشرط قيام شركة [11ه4دذس10 بالكشف عن 
مصادر تمويلها للمشروع وطبقاً لقواعد هذه الجهة الحكومية في مكافحة 
عمليات غسيل الأموال ؛ لاسيما وقد ثار الشك لدبها في أعمال وأنشطة 
115 الذي أصبح موضوعاً للتحريات٠‏ وكان مثار الشك: الرئيس هو_أنه 
كيف استطاع 5م هذاالا وراتبه السنوي لا يتجاوز مبلغاً قدره إثنان وأربعون 
ألف جنيه استرليني أن يقوم بتمويل المشروع المذكور والذي قدرت تكلفته 
المبدئية بملايين الجنيهات الاسترلينينة ؛ لاسيما وأن العائد من المشروع غير 


م 


مضمون ٠‏ وفعلاً تم القبض على 35:ذ1اة/17 وتقديمه للمحاكمة”"” ٠"‏ ويستفاد من 
هذه القضية أن شخصية الموظف وافتعاله الاستقامة والأمانة وظهوره بمظهر 
الموظف الأمين والشريف قد يكون أحد العوامل الجوهرية في التعتيم للقيام 
بعمليات غسيل أموال ٠‏ لذلك ينبغي بصفة مستمرة التحري عن موظفي البنوك 
والمؤسسات المالية مهما طالت مدة بقائهم بالوظيفة ٠‏ 

سادساً - غسسيل الأموال عن طريق معاملات التمويل المضمونة وغير 
المضمونة: 

ويأخذ غسيل الأموال بهذا الطريق عدة أساليب منها: قيام العميل 
بسداد ما عليه من ديون بصورة فجائية رغم أن تلك الديون كانت في السابق 
محوراً لمشكلات معقدة ؛ أو من خلال طلبات تمويل مقابل أصول تحتفظ بها 
مؤسسة مالية أخرى أو الغير؛ بحيث يكون مصدر هذه الأصول غير معلوم أو 
تكون غير متماشية مع نشاط العميل ومركزه الظاهر لدى البنك » أو عن طريق 
طلبات يتقدم بها عملاء نيابة عن مؤسساتهم المالية لترتيب تمويل صفقات 
تكون مساهمة العميل المالية فيها غير واضحة أو غير محددة , خاصة إذا وجد 
ضمن الصفقة عقارات أو أملاك خاصة!؛"", 

سابعا - فسيل الأموال باستخدام وسائل الدفع الالكترونية: 

فقد يحصل غسيل الأموال من خلال تكرار سحب مبالغ كبيرة بواسطة 


(7١؟)‏ راجع : 
...ج2771 1انتمرط نك دره1 ا[ ره «د0 رومع مط عرلا 16 علزبد 
المثار إليه ؛ ص ص 51-48 
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بطاقات الائتمان (البطاقات البلاستيكية) رغم ارتفاع عمولة السحب بها. 
وسداد الالتزامات القائمة عن ذلك نقداً » أو بالإيداع النقدي لمبالغ كبيرة عبر 
الأجهزة الالكترونية تقادياً لأي اتصال مباشر مح موظفي ومسئولي البنك(1:1. 
ومن أهم وأخطر وسائل الدفع الالكترونية الحديثة ما يعرف بنظام 
عم ءاصدط» 055 أو البنوك عبر الانترنت وهسي صورة من صور التجارة 
الالكترونية «ددده17-0٠‏ وهذه البنوك ليست في الواقع بنوكاً ؛ بالمعنى 
الفني الشائع والألوف .إذ هي لاتقوم بقبول الودائع مُثلاً أو تقديم 
التسهيلات المصرفية أو غيرها من العمليات المصرفية المعتادة ؛ ولكنها عبارة 
عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات البيوع وذلك باستخدام 
ما يحرف بالنقود الالكترونية تع دوده-1٠‏ فيقوم المتعامل بإدخال الشفرة السرية 
من أرقام أو خلافه وطباعتها على الكومبيوتر «هخا مره » ومن ثم يستطيع 
تحويل الأموال بالطريقة التتي يأمر بها الجهازء وتعرف هذه الطريقة أيضاً باسم 
عمليات التحويل أو|الاتصال المباشر (0«1110) وذلك عبر الانترنت!"'"٠‏ وهي 
تنيح لفاسلي الأموال نقل أو تحويل كميات ضخمة من الأموال بسرعة وأمان ٠‏ 
فبنوك الانترنت تعمل في محيط من السرية الشاملة » إذ لا يكون المتعاملون 
معها معلومي الهوية٠‏ ويرتفع الأمر إلى أقصى درجات الخطورة إذا علمنا أن 


(03؟) دليل الإرشادات ؛ المشار إليه ؛ ص 5. 
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المقالة المشار إليهاء ص 77 وما بعدهاء 
راجع كذلك: 


إن امسصصم3 4 عتسياملآ "4هانه 1 برعا لم1 ريرم" بااماي[س:2 ١ل‏ 
,(099) 244 .معطت أل مس1 


ةم 


الحدود الوطنية ليسس عائقا أمام إجراء أي حجم من المعاملات المالية عن 
طريق هذه البنوك بطريقة فورية دون إمكان تعقبهاء 


وعليه , فقد أصبح القيام بمرحلتي الاندماج والترقيد لغسيل الأموال 
أكثر يسراً وسهولة من خلال هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة (أي التحويل 
عبر الانترنت)» إذ يتمكن غاسلو الأموال من تحويل أرصدتهم عدة مرات 
يومياً في أكثر من بنك حول العالم ؛ ومع ذلك يكون تعقبهم أو كشف أمرهم 
شيئاً مستحيلاً٠‏ وهما يزيد الأمر هلعا أن بنوك عبر الانترنت أو التحويلات 
المباشرة 01106 يمكس أن تعمل لفترات طويلة مع الانتقال دورياً خارج 
الحدون الوطنية للدولة ودون توقف وذلك باستعمال الرسائل الالكترونية 
السريعة ووع4007 ع سنلننه نحده1 عتسوضاءءا1ظ درمغسقطط وذلك يهدف تحنب 
أي ملاحقة (لاكا, 


(١١1)راجع:‏ 
0 كاجرة71©7 فته جرع أطوم ع ذا زه عترمه3 ع1 تعترللسانمرل د م1" ,رعو الى 1أمعى 
17 امطسسم) 
المقالة المشار إليها . ص 157 وما بعدهاء 


ل 


المطلب الثاني 
التحرى والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة 

أولا - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون الكويتي: 

ينبغي على البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى الخاضحة 
لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال رقم 0" لسنة ٠٠١7‏ أن تبذل العناية 
اللازمة للتحري عن المعاملات التي يثور شك في أنها تنطوي على عملية من 
عمليات غسيل الأموال ٠‏ 

وفي هذا الخصوص , تقضي تعليمات بنك الكويت المركزي بأنه يتعين 
على البنوك أن تقوم بتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها وذلك من خلال إعداد 
سياسة وإجراءات واضحة ودقيقة محتمدة من مجلس إدارة كل بنك تتضمن 
سياسة البنك بالنسبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتتوافق مع 
التشريعات المحلية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت 
المركزي في هذا الخصوص ٠‏ ويجب أن تشتمل تلك السياسة والإجراءات 
على تعريف واضح لعمليات غسيل الأموال وأنماطها المختلفة وطرق اكتشافها 
وتعقبها ؛ إضافة إلى الحد الأدنى من الإجراءات التي يتعين على الموظفين 
المعنيين القيام بها لدى اكتشاف أي حالة تثير الشبهة بأنها من الحمليات المشار 
إليها ٠‏ كما تقضى التعليمات بوجوب التحري عن أصحاب طلبات التوظيف 
الجحديدة للتأكد من عدم تعيين أي موظف جديد تحوم حوله أية شبهات قد 
يترتب عليه تعريض البنك لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب!”""٠‏ وأن 


(11؟) تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (1/رب/1/41١٠1)‏ بند رقم (14)؛ ص 7, 


ا 


يتضمن تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نظم الرقابة الداخلية بالبنك رأياً 
واضحاً عن مدى التزام البنك بالقوانين المحلية والقرارات الوزارية وتعليمات 
بنك الكويت المركزي وسياسة وإجراءات البنك بهذا الخصوص7"". 

وتنص التعليمات على أنه ينبغي على البنوك بدل عناية خاصة واستثنائية 
بالنسبة للعمليات والصفقات المعقدة والكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير 
الاعتيادية والتي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة أو لا 
تتناسب ونشاط العميل أو معدل المبالغ المدينة والدائنة في حساباته . أو تلك 
التي تثير الكشوك حول ماهيتها وأغراضها أو مصدر الأموال الخاصة بها, 
ولاسيما المبالغ النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يحاول أصحابها استبدالها أو 
التحويلات الداخلية والخارجية بمبالغ كبيرة أو متكررة1"". 

وفي الحالات التي يثور فيها الشك لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب 
بشأن معاملة معينة ؛ فإنه يتعين علي البنك تجنيب الأموال المرتبطة بالمعاملة 
المشبوهة في حساب معلق لمدة لا تتجاوز يومي عمل يتم خلالهما البحث 
والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة , فضلاً عن الأطراف 
ذات الصلة بالمعاملة وتدوين نتائج البحث والتحري الذي قام به البنك 
عتابة!15'ء 

فإذا تبين للبنك أن المعاملة محل الشك والأموال المرتبطة بها سليمة 
وميررة طبقاً لمستندات تؤكد ذلك ؛ فإنه يجب على البنك إتمام تلك المعاملة 
(117) السابق ؛ ص 7. 
(115؟) السابق . بند »)٠١(‏ ص ه. 


(115) السابق ؛ بند ,)٠١(‏ ص ه. 
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وفقاً للإجراءات المصرفية المعمول يها(17", 

أما إذا كشفت نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك عن تأكيد 
الشبهات حول المحائملة والأموال المرتبطة بها ؛ فإنه يتعين على البنك القيام 
بإبلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملة ؛ وذلك باعتبار النيابة العامة هي الجهة 
المختصة بتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموال وذلك تطبيقاً للمادة 
من القانون الكويتبي والتتي تنص على أنه "تتولى النيابة العامة وحدها 
التحقيق والتصرفب والإدعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم 
المنصوص عليها في هذا القانون (جرائم غسيل الأموال والجرائم الخاصة 
بعدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وغيرها من جرائم نص عليها القانون)". 
كما تقضي التعليمات بضرورة إرسال صورة من البلاغ المقدم للنيابة العامة عن 
المعاملة المشبوهة بكل تفاصيله - في ذات الوقبت - إلى بنك الكوييت 
المركزي للعلم!"1"". 

وفي جميع الأحوال ؛ يجب على البنك أن يقوم بإعدان تقرير يتضمن 
التفاصيل الكاملة للمعاملة (مثلاً : الأطراف - المبالغ - الغرض من العملية - 
الأسس التي تم الاستناد إليها في اتخاذ القرار بتمرير المعاملة أو إحالتها للنيابة 
- المستندات الخاصة بالعملية ٠٠٠‏ الخ)٠‏ ويتحمل البنك كامل المسئولية عن 
قراراته وما يترتب عليها من آثار قد تجعله مسائلاً من قبل الجهات المختصة في 
حال تبين تقصيره في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المعاملة 


(113) السابق , بند )٠١(‏ ص ه. 
(111) السابق , بند ,)1١(‏ ص ص 5-6. 


م 


قيد الاشتباه والبحث"٠‏ كما يتعين على مسئولي البنك وموظفيه عدم تحذير 
العميل صاحب المعاملة والأطراف ذات الصلة بتحركات البنك فيما اتخذه أو 
يقوم به من إجراءات البحث والتحري عن المعاملة المشبوهة لذلك العميل 
لحين الانتهاء منهال'''- كما يلاحظ أن الإجراءات المذكورة والخاصة بالبحث 
والتحري تنطبق على كافة المعاملات التي يشتبه البنك بأنها من عمليات غسيل 
الأموال أو تمويل الإرهاب وبخض النظر عسن حجم المسبالغ المتصلة 
بالمعاملة!"'')٠‏ 

وفي كل الأحوال ؛ يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية 
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون - بحسن نية - بإبلاغ 
معلومات عن المعاملات المشبوهة وفقاً لأحكام القانون المذكور ؛ حتى ولو 
تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات ؛ وبما يشجعم 
المؤسسات المالية على الإبلاغ دون خوف أو وجل لمنحهم الحصانة من 
المس لية!!"). 

وإذا تم الإبلاغ للنيابة العامة عن الاشتباه في أن معاملة معينة تنطوي 
على عملية من عمليات غسيل الأموال ؛ فإنه طبقاً لنص المادة 1/8 من القانون 
الكوبتي يكون للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو 


(14؟) السابق ؛ بند(١٠)..ص5.‏ 

(13؟) السابق : بند(11), ص 1. 

.1 السايق ء بند (15), ص‎ )11١( 

(111) المادة (15) من القانون الكويتي رقم 0 لسئة .1.١1‏ 


بعضها إلبى حين الفصل في الدعوى الجزائية!”"'". ويهدف هذا النص إلى منع 
المتهم من التصرف في المبالغ التي تكتنفها الشبهة حتتى لا يهرب بفعلتة ويقوم 
بتهريب تلك المبالخ ٠‏ ومع ذلك , وحرصاً على عدم الإضرار بالمتهم أو الغير 
ذوي الصلة ؛ فقد أجازت المادة ١/8‏ من القانون المذكور لكل ذي شأن أن 
يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام 
وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمره ومفاد ذلك أن قرار 
ملع التصرف تكون مدته ثلاثة أشهر على الأقل("'"٠‏ وعلى المحكمة أن تفصل 
في التظلم المقدم إليها على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله 
وتقرير الضمانات اللازمة لذلك إن كان لها مقتضى٠‏ وإذا رفضت المحكمة 
التظلم المقدم من ذوي الشأن , فلا يجوز إعادة التظلم إلا يعد مضي ستة أشهر 
أخرى من تاريخ الفصل في التظلم الأول""٠‏ ويبدولنا أنه إذا تم رفض 
التظلم الثاني ؛ فإنه لا يجوز إعادة التظلم لمرة ثالثة٠‏ على أنه يجوز للنائب 
العام العدول عن الأمؤ أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق*"", 

ثانياً - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون المكمري : 

تنص المادة الثالثة من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة !١١1‏ بشأن 
مكافحة غسل الأموال على أن تنشأ بالبنك المركزي وحدة مستقلة ذات طابع 
خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية (الوحدة) ٠‏ وتقوم 


(611) المادة 1/4 من القانون الكويتي رقم 0"السنة 11 
(111) المادة 1/4 من القانون الكويتي رقم 0" لسنة 1::1. 
(14) المادة ٠/4‏ من القانون الكويتي رقم 0" لسنة .1٠:1‏ 
(11) المادة 4/4 من القانون رقم 0" لس 1٠١3‏ 
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الوحدة بالاختصاصات المذكورة في القانون المشار إليه"""* كما يصدر رئيس 
الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ؛ وبنظام العمل والعاملين فيها, 
وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المحمول بها في الحكومة والقطاع العام 
وقطاع الأعمال العام!'"''+ كما يتم إلحاق عدد كاف من الخبراء المتخصصين 
بالوحدة وذلك في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون , كما يتم 
تزويدها بمن يلزمها من العاملين المؤهلين والدارسين!1"". 

وطبقاً للمادة الثامنة من القانون المشار إليه تلتزم المؤسسات المالية , 
كالبنوك وغيرها من جهات مذكورة بالمادة ١/ج‏ من القانون , بإخطار الوحدة 


(115) المادة 1/1 من القانون المصري رقم 8١‏ لسنة 7٠١1‏ 

(1717) المادة 1/1 من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة .1٠١1‏ 
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1754 لسنة ٠٠١7‏ في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال 
(الجريدة الرسمية - العدن ١0‏ (مكرراً) في 14 يونيو ٠٠١1‏ : وقد نصت المادة الأولى من القرار 
المذكور على أن "تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة سل 
الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٠١‏ 
لسئة ٠١1‏ , على النحو المبين بهذا القرار"٠‏ 

(11) وقد نصت المادة الثانية من القرارالجمهوري المذكور على أن : 
"يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ؛ ثلاثة بحكم وظائفهم واثنين من أهل الخبرة » 


على الوجه الآتتي: 
-١‏ مساعد وزير العدل يختاره الوزير: (رئيساً) ١‏ أقدم نائب لمحافظ البنك المركزي 
“1- رئيس هبيئة سوق المال 4- ممثل لاتحان بنوك مصر يرشحه اتحان البنوك 


6- خبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء 

يصدر هذا التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء". 

وراجع في اختصاص مجلس أمناء الوحدة ومدته والإشراف عليه المواد "1 4 : ه من القرار 
الجمهوري المذكور ٠‏ 


3 


عن العمليات المالية التبي يشتبه في أنها تتضمن إحدى جرائم غسل الأموال 
المذكورة بالمادة الرابعة من القانون ٠"‏ وعليه , يقتصر دور المؤسسات 
المالية علبى إخطار الوحدة - دون أي إجراء آخر - بحالة الاشتباه في غسل 
الأموال ٠‏ وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات عن حالات الاشتباه ين 
الأموال والتبي ترد إليها من المؤسسات المالية٠‏ وفي سبيل تحقيق مهمتها, 
تقوم الوحدة بإنشاء قاعدة بيانات عما يتوفر لديها 9 محلومات , كما يتعين 
عليها أن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحة تلك المعلومات للسلطات القضائية 
وغيرها من الجهات التي تختص بتطبيق القانون المذكور؛ كما يكون للوحدة 
أن تتبادل هذه المعلومات بالتنسيق مع جهات الرقابة بالدولة ومع الجهات 
المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات 
الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المجاملة بالمثل!:؟. 


(115) المادة م من القانون المصري رقم ٠١‏ لسئة 7٠٠١1‏ » كذلك : تنص المادة الثامنة من القرار 
الجمهوري المذكور على أنه : 
"يحظر على أعضاء مجلس أمناء الوحدة وكافة العاملين بها الإفصاح للعميل. أو المستفيد أو لغير 
السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو 
التحري أو الفحص التي تتخل في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال» أو 
عن البيانات المتعلقة بها" * 

(170) المادة 4 من القائون المصري رقم ٠١‏ لسنة :1٠١1‏ كما تنص المادة الخامسة من القرار 
الجمهوري الملكور على أن : : 
"يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على الوحدة وإدرة شئونها: 
-١‏ التأكد من تنفيذ الوحدة للمهام المحددة لهاء 
؟- إجراء الإتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة في المحافل الدولية وتبادل المعلومات 
مع الجهات المختصة بالدول الأخرى وبالمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية"٠‏ 


4# 


وتقوم الوحدة المشار إليها بالتحري والفحص لما يرد إليها من 
المؤسسات المالية من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي تتضمن 
شبهة غسل الأموال٠‏ فإذا أسفرت التحريات التي تقوم بها الوحدة عن تأكيد 
تلك الشبهات ووجود دلائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في 
القانون المذكور ؛ تعين على الوحدة القيام بإبلاغ النيابة العامة عن تلك 
العمليات»٠‏ ويكون للوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدا بير التحفظية 
على النحو المذكور في المواد ١١8‏ مكرر (أ) و18١٠‏ مكرر (ب) و1١!‏ مكرر (ج) 
من قانون الإجراءات الجنائية!'""٠‏ كما تسري على جريمة غسل الأموال 
أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم "١5‏ لسنة 115 فى 
شأن سرية الحسابات بالبنوك والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 91951" 

ولقد قررت المادة " من القانون المصري بشأن مكافحة غسل الأموال 
إضفاء صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم 
قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري وذلك 
بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور والتي تكون متعلقة 
بأعمال وظائفهم777. 

ثالث - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون الإماراتي: 

طبقاً لنص المادة السابعة من القانون الإماراتي تنشأ لدى المصرف 
المركزي وحدة معلومات مالية (الوحيدة) وذلك لمواجهة غسل الأموال 
(11؟) المادة 1/8 و1/5 من القانون المصري رقم 6١‏ لسنة 1٠١1‏ 
(111) المادة 0/ من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة 1٠١1‏ 


(117) المادة" من القانون المصري رقم ٠١‏ لسنة .1٠٠1‏ 
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والحالات المشبوهة ٠‏ وتقوم كافة المنشآت المالية والمؤسسات المالية الأخرى 
والتجارية والاقتصادية ذات الصلة بإرسال تقارير إلى ا المداكورة عن 
المعاملات المشبوهة0"), 

وتضع الوحدة نموذجاً للتقرير عن المعاملات المشبوهة التي يتعين على 
المنشآت والمؤسسات المالية إرساله إلى الوحدة ؛ وطريقة إرساله٠‏ وعلى 
الوحدة أن تقدم ما توفر لها من معلومات عن تلك المعاملات إلى جهات 
التحقيق”'"٠‏ كما يكون للوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول 
الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة وذلك عملاً بالاتفاقيات الدولية 
التبي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل797. 

وإذا تأكدت - بعد التحري والدراسة - شبهات غسل الأموال بشأن 
معاملة معينة ؛ يكون على الوحدة المذكورة إبلاغ النيابة عنها لاتخان 
الإجراءات اللازمة7"'"+ كما يجوز للنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات المناسبة 
إذا ورد إلبها البلائغ عن العمليات المشبوهة مباشرة من أية جهة أخرى ؛ وذلك 
بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه هذا البلاغ[1", 


وطبقاً للمادة الرابعة من القانون المذكور يكون للمصرف المركزي أن 
يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه في انطوائها على شبهة غسل الأموال لدى 


(114) المادة /' من القانون الاتحادي رقم ؟ لسنة ٠٠١1‏ بدولة الإمارات العربية المتحدة ٠‏ 
(18) السابق . 

٠قباسلا‎ )11( 

(117) المادة 1/4 من القانون الاتحادي رقم (4) بدولة الإمارات» المشار إليه ٠‏ 

(114) المادة 1/4 من القانون المثار إليه سابقاً 
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المنشآت والمؤسسات المالية لمدة لا تزيد على سبعة أيام!""""٠‏ كما يحق للنيابة 
العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها 
وفق الإجراءات المتبعة لديها(:*'"٠‏ كما يكون للمحكمة المختصة أن تأمر 
بإجراء الحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط 
إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو أموال مرتبطة بها!'“"٠‏ ولا يجوز 
إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في 
القانون المذكور إلا من النائب العام ؛ وذلك دون الإخلال بأي من 
الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون20", 

رابعاً - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون اللبناني: 

تنص المادة السادسة من القانون اللبناني رقم 1١18‏ بشأن مكافحة تبييض 
الأموال على أن تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة - ذات طابع قضائي - 
تتمتع بالشخصة المعنوية وغير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف 
المركزي؛ وتكون مهمتها التحقيق في عمليات تبييض الأموال والسهر على 
التقيد بالأصول وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون , وتسمى "هيئة 
التحقيق الخاصة" أو "الهيئة"7؟"٠‏ وتتكون الهيئة من حاكم مصرف لبنان أو 


(19؟) المادة 1/4 من القانون المشار إليه سابقاً. كما تنص العادة 1/0 من نفس القانون على أنه "لا 
يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق 
المصرف المركزي ٠"‏ المادة 1/0 من القانون الإماراتي المذكور. ْ 

)14٠(‏ المادة 1/4 من القانون الإماراتتي المثار إليه 

(141) المادة 4/"! من القانون الإماراتي المشار إليه. 

(153) الهادة 1/5 من القانون الإماراتبي المشار إليه ‏ 

(1417) المادة 1/1 من القانون اللبناني رقم 18" لسنة 1-1 
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من ينتدبه من بين نوابه في حال تعذر حضوره وذلك كرئيس للهيئة , بالإضافة 
إلى ثلاثة أعضاء هم : رئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من ينتدبه للحضور 
من بين أعضاء اللجنة في حالة تعذر حضوره ؛ والقاضي المعين.في الهيئة 
المصرفية العليا - وفي حالة تعر حضوره - ينوب عنة. قاض ردي تنه ليق 
القضاء الأعللى لمدة تعادل مدة تعيين الأصيل ‏ عشواضين وعضو رديف 
يعينهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح حاكم مصرف لبنان؛؟"٠‏ كما تقوم. 
الهيئة بتعيين أميناً للسر متفرغاً للأعمال التي تكلفه بها الهيئة ؛ ويكون من ضمن 
مهامه القيام بتنفيل قرارات الهيئة والإشراف المباشر على جهاز خاص من 
المدققين تنتدبهم الهيئة لمراقبة تنفيذ الالتزامات الفنصوض عليها في القانون 
المذكور والتحقق منها بشكل مستمر دون أن يعتد تجاه أي منهم بأحكام قانون 
سرية المصارف لحام 29185" 

وتكون مهمة هيئة التحقيق الخاصة إجراء التخقيقات في العمليات التي 
يشتبه بأنها تشكل جرائم تبيبض أموال وتقرير مدى جذية الأدلة والقرائن على 
ارتكاب تلك الجرائم أو إحداهاء ويكون للهيئة المذكورة وحدها - دون أي 
جهة أخرى - الحق في تقرير رفخ السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية. . 
المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن 
الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه أنها 
اشتخدمت لأغراض تبييض الأموال(5. 


(145) المادة 1/1 من القانون اللبناتي ‏ المشار إليه ‏ 
(14) المادة ٠/5‏ من القانون اللبناني : المشار إليه» 
(147) المادة 4/7 من القانون اللبناني : المشار إليه ٠‏ 


و4 


وتجتمع الهيئة المذكورة - بدعوة من رئيسها - مرتين في الشهر على 
الأقل وأيضاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك ؛ ولا تكون اجتماعاتها صحيحة قانوناً 
إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل'*". وتتخذ القرارات في الهيئة بأكثرية 
أعضائها الحاضرين ؛ ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تعادلت 
الأصوات!“". وتضع الهيئة نظام سير العمل بها . ونظام المستخدمين التابعين 
لها والمتعاقدين معها والخاضعين للقانون الخاص لاسيما فيما يتعلق بالالتزام 
بالحفاظ على السرية المصرفية ٠‏ ويتحمل مصرف لبنان جميع نفقات الهيئة 
والأجهزة التابعة لها من ضمن الموازنة التي تضعها وذلك بعد الحصول على 
موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان[21", 

ويتعين على المؤسسات الخاضعة لقانون سرية المصارف لحام كمقل 
كالبنوك ؛ وكذلك المؤسسات غير الخاضعة للقانون المذكور بما فيها المؤسسات 
الفردية كمؤسسات الصرافة والشركات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية 
وشركات الايجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجصاعبي وشركات التأمين 
وشركات ترويج وبناء العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفحة أن تقوم 
بألإبلاغ فوراً إلى الهيئة عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون في أنها تخص 
عمليات تبييض الأموال(:05. 


كما يتعين على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف 


(151) المادة 5/7 من القانون اللبناني , المشار إليه » 
(144) المادة 5/" من القانون اللبناني : المشار إليه٠‏ ' 
(14) المادة 1/5 من القانون اللبناني » المشار إليه ٠‏ 
)15٠(‏ المادة 1/7 من القانون اللبناني » المشار إليه ٠‏ 
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إبلاغ الهيئة بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلغون عليها بمناسبة 
قيامهم بمهامهم والتبي يشتبهون بأن تخفي عمليات تبييض أموال(01", 

وتجتمع الهيئة فور تلقيها البلاغات من المؤسات المالية المشار إليها أو 
من المراقبين العاملين لدى لجنة المصارف أو فور تلقي معلومات من السلطات 
الرسمية اللبنانية أو الأجنبية عن عمليات تبييض أموا ل7*"ء وبعد تدقيق 
البلاغات والمعلومات تتخذ الهيئة - في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل - قراراً 
مؤقتاً بتجميد الحساب أو الحسابات المشبوهة٠‏ ويكون التجميد لمدة خمسة 
أيام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كان مصدر الأموال لايزال مجهولاً أوإذا 
وجدت شبهات أنها ناشئة عن إحدى جرائم تبييض الأموال٠‏ وفي خلال مدة 
التحميد المذدكورة ؛ تقوم الهيسئة بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الجسابات 
المشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو المسئوئين المعينين 
لديها أو بواسطة أمين السر لديها أو من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم 
كل من هؤلاء بمهامه وبشرط التقيد بالسرية ودون أن يعند تجاهه - في نفس 
الوقت - بأحكام قانون سرية المصارف لعام 01561"). 

وبتعين على الهيئة - خلال المهل المقررة للتجميد المؤقت للحساب أو 
للحسابات وبما لا يتجاوز حدود تلك المهل - أن تجري التحقيقات اللازمة 
بشأن المعاملة أو المعاملات المشبوهة وأن تصدر قراراً نهائياً إما بتحرير الحساب 
إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن 
(101) المادة 1/1 من القانون اللبناني » المشار إليه ٠‏ 
(15) المادة 1/4 من القانون اللبناني , المشار إليه ٠‏ 


(0؟) المادة ١/4‏ من القانون اللبناني , المشار إليه ٠‏ 


نشوا دا 


الحساب أو الحسابات المشتبه فيها ومواصلة تجميدها وفي حال عدم إصدار 
الهيئة أي قرار بعد إنقضاء المهلة كما هو منصوص عليه في المادة //؟ من 
القانون المذكور يعتبر الحساب محرراً حكماً وبقوة القانون * ولا يجوز الطعن 
في القرارات التي تتخذها الهيئة في هذا الخصوص بأي طريق من طرق 
الطعن العادية أو غير العادية أو بأي طريق من طرق المراجعة الإدارية بما في 
ذلك المراجعة لتجاوز حدود السلطة*). 

وإذا وافقت الهيئة المذكورة على رفع السرية المصرفية بالنسبة للحساب 
المشبوه ؛ فإنه يتعين عليها أن ترسل نسخة طبق الأصل عن قرارها النهائي 
المسبب بذلك إلى كل من النائب العام التمييزي» وإلى الهيئة المصرفية العليا 
وإلى الشخص صاحب العلاقة ؛ وإلى البنك المعني (مثلاً البنك الذي لديه 
الحساب) ؛ وإلبى الجهة الخارجية المعنية وذلك إما مباشرة وإما بواسطة 
المرجح الذي وردت المعلومات عن طريقه”*"٠‏ وباستثناء قرار الهيئة بالموافقة 
على رفع السرية المصرفية ؛ يتسم بالسرية المطلقة الالتزام بالإبلاغ المنصوص 
عليه في القانون المذكور من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري والمستندات 
المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في مختلف مراحله. 

كما تجيز المادة التاسعة من القانون المذكور لرئيس الهيئة أو لمن 
ينتدبه من أعضاء الهيئة مباشرة مخابرة كافة السلطات اللبنانية أو الأجنبية 
وسواء كانت هذه السلطات قضائية أم إداربة أم مالية أم أمنية وذلك بغرض 


(154) المادة 1/4 من القانون اللبنانى : المثار إليه ٠‏ 
(50) المادة 4/4 من القانون اللبناني , المشار إليه ٠‏ 
(187) المادة ١١‏ من القانون اللبناني ‏ المشار إليه » 
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طلب معلومات أو الإطلاع على تفاصيل التحقيقات التي تكون قد أجرتها حول 
الأمور المرتبطة أو المتصلة بتحقيقات تجريها الهيئة ؛ وعلى السلطات اللبنانية 
أن تستجيب لطلب المعلومات فورا والذي يقوم إليها من رئيس الهيئة أو من 
ينتدبه لدذلك من بين أعضائها”"". 

وتقوم الهيئة بتعيين جهاز مركزي يسمى "الوحدة الإدارية لجمع 
المعلومات المالية" يكون المرجع الصالح والمركزي الرسمي لرصد وجمع 
المعلومات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وحفظها وتبادل المعلومات مع 
نظيراتها من الأجهزة الأجنبية٠‏ ويكون على الوحدة الإدارية لجمع المعلومات 
المالية إعلام الهيئة بشكل دوري بالمعلومات المتوافرة لديها عن جرائم تبيبيض 
الأموال'"٠‏ وتحدن الهيئة عدن أعضاء الوحدة المذكورة ومهامهم وأتعاب 
كل منهم وتتخذ بحقهم التدابير المسلكية وتصرفهم في حال التقصير في أداء 
واجباتهم ؛ ودون الإخلال بمسئوليتهم الجزائية أو المدنية» وينطبق على 
أعضاء تلك الوحدة نفس الالتزامات المفروضة على أعضاء الهيئة , لاسيما 
الالتزام بالحفاظ على السريةل""ا. 

ويتمتع كل من رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين لديها أو المنتدبين من 
قبلها بالحصانة فى نطاق وفى حدون أعمالهم وفقاً لأحكام القانون المذكورء 
فلايجوز مقاضاة أي منهم أو ملاحقته جنائياً أو مدنياً فيما يتعلق بأية مسئولية 
عن أداء مهامهم وفقاً للقانون المذكور أو فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها 
(1817) المادة 9 من القانون اللبناني , المشار إليه ٠‏ 
(104) السادة 1/٠١‏ و ١٠/؟‏ من القانون اللبناني ؛ المشار إليه ٠‏ 
(1039) المادة "/٠١‏ و 4/٠١‏ من القانون اللبناني » المشار إليه ٠‏ 
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في قانون سرية المصارف لعام 5801.. كما يتمتع البنك وموظفوه بالحصانة من 
أية مسئولية وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم بموجب هذا القانون أو 
بموجب قرارات الهيئة"""* 


(150) المادة 11 من القانون اللبناني ؛ المشار إليه ء 
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خاتسسة 

أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 0ه" لسنة ٠٠١1‏ بشأن مكافحة 
عمليات غسيل الأموال ؛ مسايراً في ذلك الاتجاهات الدولية الحديثة 
والتشريعات الوطنية في هذا الخصوص ٠‏ ولاشك أن تلاك خطوة محمودة 
للمشرع ٠‏ ويضم القانون المذكور عشرين مادة تعالج تعريف عمليات غسيل 
الأموال » جرائم غسيل الأموال والعقاب عليها ؛ التزامات المؤسسات المالية 
والجزاء على مخالفتها؛ وأحكام التعاون الدولي في مجال المكافحة ٠‏ ولكن 
هل تلبي نصوص ذلك القانون الطموحات المرجوه منه في الحد من غسيل 
الأموال؟ ْ 

رصد القانون الكويتي عقوبات رادعة لجريمة غسيل الأموال ؛ وهي 
الحبس والغرامة والمصادرة للأموال موضوع الغسيل ؛ باعتبار تلك الجريمة 
جناية٠‏ كما شدد القانون العقوبات بمضاعفتها , فيما إذا حصل الفسيل مسن 
مجموعات إجرامية منظمة أو قام به شخص مستغلاً نفوذه أو سلطته٠‏ وإمعاناً في 
ملاحقة مرتكبي الجريمة ؛ فقد أفرد المشرع الكويتتي أحكاماً خاصة - لا مثيل 
لها في قواانين كثيرة - تقضي بعدم تقادم الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم 
بها بمضي المدة ؛ وعدم التخفيف بأي شكل على مرتكبي الجريمة » فلا تنطبق 
الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو الأحكام الخاصة بالامتناع عن العقاب ٠‏ 
ولامناحة في أن هذا المسلك يكشف عن عدم التهاون مع مرتكبي جراثم 
غسيل الأموال بملاحقتهم - مهما طال الزمن - وإنزال العقاب عليهم » حماية 
للمجتمع من الآثار الوخيمة لتلك الجرائم ٠‏ وقد حرص المشرع - في نفس 
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. الوقت - على إعفاء الجاني من العقاب في حالات معينة » تصب هي الأخرى 
لصالح المجتمع ؛ وذلك إذا ما أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة 
وشركائه فيها قبل علمها بها ء وبما يمكّن السلطات من ضبط الجناة وإحباط 
عمليات غسيل الأموال ٠‏ 

وقد اشتمل القانون الكويتتي على تعريف مرن لعمليات غسيل الأموال , 
وبما ينصرف إلى القيام بأية عملية أو مجموعة من العمليات المالية أو غير 
المالية التي تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال وعائدات 
أية جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع ٠‏ 
ورغم أن هذا التعريف من الاتساع ليضم كافة العمليات التي تستهدف غسل 
الأموال , إلا أن حسن السياسة التشريعية في مجال التجريم والعقاب وما يوجبه 
ذلك من تحديد وضبط ؛ كان يقتضي النص صراحة على الجرائم التي تتحصل 
عنها الأموال والعائدات للقيام بغسلهاء وهو ما قرره المشرع في قوانين أخرى , 
كالقانون الأمريكبي والمصري واللبناني والإماراتي ؛ بالنص صراحة وعللبى سبيل 
الحصر على الجرائم التي تتحصل عنها الأموال غير المشروعة » وبما لا يترك 
المجال للشك أو التفسير أو التأويل في مجال التجريم ٠‏ 

كما حدد القانون الكويتيٌ التزامات المؤسسات المالية باعتبارها القنوات 
التي عادة ما يقوم غاسلو الأموال من خلالها بتمرير معاملاتهم غير المشروعة , 
وبما يشمل كافة المؤسسات المالية سواء في القطاع الخاص كالبنوك وشركات 
الاستثمار ؛ شركات التأمين : شركات ومؤسسات الصرافة ؛ وغيرهاء وكذلك 
المؤسسات المالية الحكومية٠‏ ولقد ألقى القانون المذكور بالعديد من 
الالتزامات على تلك المؤسسات , لاسيما الالتزام بعدم الاحتفاظ بحسابات 
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وهمية أو مرقمة لعملائهم ؛ الالتزام بالتحقق من هوية العملاء عند إجراء أي 
معاملات لهم ؛ الاحتفاظ بالوثائق والمستندات عن المعاملات لمدة معينة ٠‏ كما 
فرض القانون الكويتتي التزامات هامة على العاملين والموظفين في المؤسسات 
المالية ؛ لاسيما ذلك الالتزام الخاص بالإبلاغ عن أية معاملة مشبوهة تتصل 
بعلمهم ٠‏ وفي هذا الخصوص ؛ نجد أن القانون المذكور قد بسط نطاق 
الالتزامات لتشمل كافة التعليمات والقرارات التي تصدرها الجهات الرقابية 
والحكومية بما في ذلك تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» 

وقد فرض القانون الكويتي عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مليون دينار على 
أية مؤسسة مالية يثبت تقصيرها في القيام بأي من الالتزامات المقررة بموجحب 
ذلك القانون أو تعليمات بنك الكويت المركزي٠‏ وهذا جزاء خطير» ففضلاً 
عن قسوته المالية ؛ فإن من شأن ايقاعه على إحدى المؤسسات ؛ أن تصاب في 
سمعتها ويهتز مركزهاء ومن جهة أخرى ؛ فقد قر القانون عقوبات رادعة 
لموظفي المؤسسات المالية في حالة إخلالهم بالالتزام بعدم الإبلاغ عن أية 
معاملة مشبوهة تتصل بعلمهم أو في حالة إخفاء أو تدمير أية مستندات أو وثائق 
متعلقة بهاء أو في حالة القيام بتحذير العملاء بشأن المعاملات المشبوهة ٠‏ 

وفي خصوص التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ؛ اقتصر القاثون 
الكويتي على تقرير مبدأ التزام المؤسسات المالية بإجراء التحريات اللازمة 
لذلك وإبلاغ النيابة العامة بالنتائج ؛ ودون أن يخبوض القانون في تفاصيل 
وإجراءات التحري والإبلاغ ٠‏ ثم جاءت تعليمات بنك الكويت المركزي 
بإرساء قواعد وإجراءات التحري والإبلاغ ؛ فألزمت البنوك ببذل العناية اللازمة 
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للتحري عن المعاملات التي يثور الشك في أنها تنطوي على عملية من 
عمليات غسيل الأموال » وتعزيز الرقابة الداخلية فيها من خلال سياسة 
وإجراءات واضحة لاكتشاف تلك المعاملات ؛ وإعدان تقرير عنها , وتجنيب 
الأموال المشبوهة ؛ وإنشاء وحدة مستقلة في كل بنك أو مؤسسة مالية تختص 
بالتحقق من مدى إلتزام البنك بأحكام مكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب ٠‏ 

والحقيقة إن نظام التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ؛ وفقاً 
للقانون الكويتي وتعليمات بنك الكويت المركزي ؛ يلفه شيء من الغموض 
ويتسم ببعض القصورء خاصة فيما يتعلق بكيفية التحري عن المعاملات 
المشبوهة ومدته التي لا تتجاوز يوسي عمل ؛ وعدم وجود إدارة أو وحدة 
مركزية للبنوك وللمؤسسات المالية تصب فيها البلاغات عن المعاملات المشبوهة 
قبل إحالتها للنيابة ٠‏ وفي هذا الخصوص ؛ نرى أن القانون اللبناني بشأن 
تبييض الأموال قد عالج هذه المسألة بطريقة أفضل ؛ وذلك بإنشاء هيئة مستقلة 
ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وتتمتع بالشخصية المعنوية تكون مهمتها 
التحقيق في عمليات غسيل الأموال والسهر على التقيد بالأصول والإجراءات 
المنصوص علبهًا في ذلك القاثون ؛ ويناط بها رفع السرية المصرفية وتجميد 
الأموال المشبوهة ويكون لها - عن طريق وحدة تابعة لها - جمع كافة 
المعلومات والاستعلام عن العميل وعن المعاملات المشبوهة ٠‏ 

وعلى أي الأحوال ؛ فإن فعالية نصوص أي قانون لمكافحة عمليات 
غسيل الأموال لاتقاس فقط على أساس دقة صياغة النصوص وتفصيل 
الأحكام؛ بقدر ما ترتكز أيضاً على حسن التطبيق مع السرعة الواجبة في 
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التحري والتحقق من مدى سلاعة المعافلات » وإجراءات ضبط المثتبه فيهم ٠‏ 
وفي هذا الخصوص ء فإن التفيد التام بمبدأ أعرف عميلك من شأنه تفعيل دور 
المؤسسات المالية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب » لاسيما 
مع إرساء مبدأ حصانة تلك المؤسسات من المسنوليات المدنية والجنانية 
والإدارية عند الإبلاغ بحسن نية عن المعاملات المشبوهة ٠‏ 
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المراجسسجع 

أولا - باللغة العربية : 

- الدكتور إدوارد عيد , العقون التجارية وعمليات المصارف (مطبعة النحوى‎ -١ 
بيروت /اكذا)ء‎ 

"- إئياس ناصيف , الكامل في قانون التجارة (الجزء الثالث) عمليات المصارف 
(منشورات عويدات - بيروت - باريس 11417)* 

--٠‏ الدكتور حسين الشوري ؛ سر المهنة المصرفية 2 في القانون المصري والقانون 
المقارن (مكتبة عين شمس - القاهرة) ٠‏ 

>-- الدكمتور حمدي عبدالعظيم ؛ غسيل الأموال في مصر والعالم ؛ (الطبعة الأولى 
-القاهرة , 1951) ٠‏ 

ه- الدكتور سليمان عبدالمنهم , مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير 
النظيفة (دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية 1195)» 

1- الدكمتورة سصيحة القليوبي . الأسس القانونية لعمليات البنوك زمكتبة عين 
شمس - القاهرة 1151)» 

- الدكتور عبدالعظيم مرسي وزير , المركز القانوني لحائز المنقول المتحصل 
من جرائم الأموال - دراسة تحليلية تأصيلية (دار النهضة العربية - القاهرة 
لالكا)ء 

- الدكتور ملسي جمال الدين عوض - عمليات البنوك من الوجهة القانونية » (دار 
النهضة العربية - القاهرة 1581) ٠‏ 
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1- الدكتور علسي القهوجي . شرح قانون العقوبات - القسم العام (الكتاب الأول 
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- النظرية العامة للجريمة . 1951)+ 
ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني - حلقة نقاشية 
عقدتها كلية الحقوق ٠‏ جاممة الكويت في 1114/0/1١‏ . منشورة فى 
مجلة الحقوق - تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويت » العدد الثالث - 
السنة !!!ا -سبتمبر 1994 .ص ص #9١‏ - هلم" 
الدكتور مساجد عصار , السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال (دار النهضة 
العربية - القاهرة ٠)19156‏ 
الدكتور محمسد زكسي أبو عامسر, قانون العقوبات - القسم العام (دار 
المطبوعات الجامعية -1541)» 
الدكتور محمود عبدالفضيل , وجسيهان دياب , أبعان ومكونات الاقتصاند 
الخفبي وحركة الأموال السوداء في الاقتصان المصري (1114 - 1146) 
مجلة مصر المعاصرة - العدد 6٠١‏ أبريل (1540)* 
الدكتور محمود نجيب حسني ؛ شرح قانون العقوبات - القسم العام (الطبعة 
السادسة - دار النهضة العربية 11414)* 


- الدكتور مصطنى كمال طه , القانون التجاري (دار المطبوعات الجامعية‎ -١ 


كل 


“الإسكندرية , 1946)» 


الدكتورة هسدى حامد قشتقوش , الحريمة المنظمة : القواعد الموضو: »: 
والإجرائية والتعاون الدولي (دار النهضة العربية ٠)1٠٠١‏ 
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و 


17- الدكتورة سدى حامد قشقوش , جريمة غسيل الأموال فى نطاق التعا 
الدولي (القاهرة - دار النهضة العوبية ٠1154‏ 


عت 


ثانيا - باللغة الانجليزية : 


أوتتطة 1 انيرك علاتأقناتها معطا ذه أعدمس[ - سوتحعو0 ريم“ -1 

6 عطتناه0 7 ,*”015 أل أنأدن1 لقتعصقمة! لصة كتمد8 مه تتعممعط 

217-2 .م 0021101 انل تاهآ لإعدمل8 02 اوسنو[ 3 .110 
.(2003 عاص 


عمط :قصلت 01 5لععم "2:0‏ ,اردرم»,ظ 1ل «11وم1ل -2 
/دعة01 ./13) عتاائع كد10 0د ادنك د00 عستيعلسنام[ 
.(1996 طعتتاطصتل8 - لاع رجهلا عع 


عا - عستن) لعمتصوع01 - تعارة)" ,18102 كل .ل ع8 -3 

”لصتن لع تمدع 02 ده ع0 [أمصاءع! ممتتمسدمكهمآ 4ه أمدمس[ 

3322-5 .7 ,111226) [قأعمقمز1 2ه لقصو[ 4 .210 8 عستس[ه7؟ 
.(2000 عصنة) 


إعدم/ط!“ ,عاإنهائطا خط 141[ ع2 ملءع71ماتتهى ‏ تراه -4 

مه وثأقط/لا :م ستتتممع 18 نوا الاناعكظ كاوه لم كاك نه ع شلرع0 ستاهآ 

- 05116[ /تته[ عطتكتاعةط) ”1207 م1 ععلوء1 - قاور 

565 182200014 عتكتره0) عؤلاءة لمة 35آ 01266م001) 
.(1998 لتتمم) 

01 قهآ '(االمتتصع50ه00 عستلمد8 عط1“ ,عالق 1 اتمام8 -5 : 

6 23 انلع 05 علصدظ عط اسه ١‏ 018طتتعذتارا 

0 ,”6م8010 صذ أعروع3 أمعا أوء8 عطط]' :لوده تأقمعام[ 


أعامة1ا) 73-117 .مم ,لقمسمة هآ [2ه200مزعاما كمنء1 285 
(1993 


أمععع 8‏ :170110 بون1!<! عبنور8 ل“ ,كابعع 20‏ معنداظ -6 
220 ممتع لها نزعهها-تتسمة صذ كاسعمدمماءه12 
أكن1 10612260031 هذ بمونومل] عط 402 5م152 ممتادعنانآ 
أقدمناة ددم 2ه لقصصن30 التطتعلمة7 32 عصسطه7؟ ”معدلا 
(1999) 1032-1116 راتما 


ملاع 61-1 تام كأعقدظا دعأها5 لعاتهنا" ,2020115 ععنلاظ -1 
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1210115105 101 1137 أتدءكتمعاذ ‏ طتاد اعم 
.م معترومء مآ أسعسعع رتم8 لقممتتفسعتم[ 17 عسمسساملا 
.(2002 65تاعءع10) 522 


ر8111061318آ تتعده كل" ,71011010 .قآ.ى 0110 15 01عا2 ععلار8 -8 
متخن وزنءم عط ”“بجه[مصطءع1 ل0ضة لسمط لواعنمصرر 
دمامسصتطوة177 ععندمء 0 26 عمساه/ *“بإتاملمعظ كلامعتة اسماكم] 
61-3 .رم ,هآ عتصمههه هه أحدهتاهفطتعاتا 2ه امسرمل 
.(1992) 


لق علتاعحاعده0" ,عالتاك0 1[ هاأءلاى فى كا تلعدة ععننرظ -9 
ع" :عسمتوعءطنك أمعطعء كمع أوأعصمص"1 لمده نا وسعامر 
,”لإونآه5 عمنعء نهآ تإعدها-تاسة 02 21025 اتعتمع امسا 
.م ,تافآ لقد360دتعامآ 02 أق سيول تنزلكاهه82 19 عصسسامما 
.5 - 871 


نه ع سناع لصدمآ تإعدهل/!' ,ع0 1م111 01120" روط »راع -10 
تصماءة7 أدامءعلومس! 2 عدمءة وامطومت عسصكاه 131 منطا 
وستاوعة © 0ه[ 18 عناملا ,”بععننء5 عأصوظ رع 
أده 1ءصتصمه0) 320 0ه[ [3م2600تتعام[ 01 [هلتتامل 
.(1993 نتعاد87) 235-304 .جزم ,211025 امع ]1 


1/02 عمتتدطامره “)0‏ ,جزاء7 © - 20411116 ,0477111 -11 
1/1026 ,(.60) تدمعمدصء8 010و عستع لاع 1 ,015 هآ 
أده معام رتور :م5606 ومتكلصدظ 220 128عل تنمآ 
111761 ,8051083 :13197 006أ318م00122) 06 0011155 
رالكتاته1 ككتقآ [ةمتططتتن 8 عمتططله7؟ ,(1996) 20021 ممما 
.(1997) 485-492 .رم 


مل نع ستتعلسصسهط تإعدما/ط! عستاطعة!" ,مممراءى .8 ومع) -12 
ةلع طاء1 عط 01 م5م0ذ[ولوع[ غط1 02 ذأاتع تتتحجم) 
.(1998 210221 ممع امآ تاتهر[ #عتتتنال>1) دطأنحسث 220 5ع ا لتاحتكظ 


06 تاكترمء1 10 030138م "285‏ - اتزعتتتره0 -13 
قط لتقتو 115 عمسله7؟ ””عم/الآ 220 اع كنز 
.(2002) 217 ماع ]1 
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لمة ق8صتتعلتتامط ‏ تإعهمالط!" ‏ ,م استعمرمل ‏ الم منرم 
أع امد [دااصدن) 05 1012 ع1 :عستع ممم سندترومن1 
أوتعمقصة! 02 ل[#تصصول 1 .810 10 عستامم؟. ممه لموعجع 
.(2002 نزلهد1) 30-36 .مم عسقت 

وعدملا ,تماعء5 لمعقء!![ عط1“ ,10400بمتعكملة كلهدمر 
01 لل :26020122 [3قع.آ علا 300 ممع لم1 
عستت لوأع ممصا 02 تفصوو 2 .810 8 عسساه7؟ مترلمسم 
.(2000 #عطاتع:ه2]1) 103-112 .مم 


عصتع0تنة[ ‏ تإعدم/لا-تاسظ" ‏ ,41/570 1 ا1تمع تا 
,”185110610115 [2أعمقساط ده صعلهن8 ىم :كممتدأنوع. 
4677-0 5 .02 ,3م1691 اق[ لمقدآل1"02 60 عتنتت[مم؟ 
.(1992 1/133) 

8[ (ع5م/طا-نتسظ" ‏ ,41/070 1 121116011 
“1251061025 [3أع مقس" زه «دعلعسظ ثم :دمم0ندلنو8]آ1 
0مة 12621310021 02 [22ئنا0ل دستاممة تارمل 19 عمسسامما 
(1994 61 لستتتتنا5) 437-468 .مم رقدمته انوع لذام جع ستسم, 


د10 ارط[ عستتعلسهلمن؟“ ,نتماء7700 .4 1011(/ائل: 


لإععمعة5 لتأعصدم لصة تإعتاهط مواععه" .11,5 :لدمءطف 
-12165 نتستدتك8 02 (زانوتعاتمنا 18 عصسساه؟؟ ,قدمناء1لكتتال 
(1986 211) 33-81 .مم ,تلعااع] المآ سدع تعستقة 


دعل اأعى 261101 ذلا 156“ 270171 11/1011 


14- 


16- 


17- 


18- 


19: 


0 عمساه7؟ *#نلد نرم اتسع اود ممعتتعسط مها وعتتدع لم * 


061 0) 104-116 .مم ,عستت لدتعصقمة8 2ه تمدو 2 .مل 
,(2002 


فيان 56026 عتمد" ,الله [ك-اك 1‏ تتمت[مالاكظ ‏ لهل 
معام 160016 م - معتقعومط هز مآ وتلةتادعلكظدمت 
4ه 08231 تمكمكاء1 14 عصساه؟ ,”علتاءعموموط 

(1996 عمسدم5) 577-593 .مم ,هآ لقدملاةسمعاسا 


اع اجام ع تدع ل سدمآ بإعدمك!" ."ل ,هله 1[ مل[عاه1 1 
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20- 


21- 


ع امه تكتتمسعء1 دممنا قناعه1 لإتقسصصط 3111 5ع مدعت 
02 3[1تتتتد10 2 .710 6 عتطنطآه7؟ ,”2001 أعث 24611101 ذولا 
.(2002) 105-136 .مم ,[مادمن ع ماعل نهآ لإعصمل/1 


عتتدمصمع8 لتوعلء 2001 عط“ ,071 711طله21 ,0 011/1 لكل 
نمه 5ززلزلهث ‏ تذثط :158107005 08أءلعاصءذ ‏ عستت 
ج17 هيآ قتققتله[ 35 عصططه7؟ ”تجده)1115 علاتاواذاوع.ا 

.(2001) 5-101 .رم 


10 تاوزكوتعصلط عتمماعع 1ط عغط “1‏ ,كتاطءع 2:1 0075011 
"تع اتاعومورة 1*:5مأوعتاوع ته[ ع1" - عسترعلضنها لإعدصمكة 
أمتطده© عسترءلصده[ تزإعده/! 02 أقسه2 3 .810 3 عدسامما 

.(2000 نرعاد11/1) 232-235 .مم 


م1 إعهمل/! 07 «مأسععط عط 10 عللن0 
- مج816 عملت ممع متدز00 01 وسقت أهده ل أسعامل) 
.(1998 


كد10“ ,رعاءط :ه114 0710 #عالم8ظ “ماه  -‏ 115و رز 
عتناله7 **0ولأوعع27 ع متمعل ترآ تزعمه/8 102 513202105 
لإلنال) 69-72 .مم عسقتن) [2اعصوساط 2ه لمستنول 1 .80 10 

2002(. 


,2836085 [3اتهآ :عمنتادتلامدا" ‏ ,20115011 عل[عول 
لقتناه1 3 .810 4 عمساه7ا ”ممه1ددنممعءمع 18 ل0هة 5عكمممدع] 
عاص7) 221-225 .مم ,امطدمت عستعلسسهآ تزعده81 2ه 

2001. 


1/26 :1 17711 :2001 بتعطسعامع؟ 111“ رارمعسرام7 عأملع 0 
8ق[ '(عمه]خل-تامث 010631 عط 10 عممعءمه لاطا 
لإعهه70 02 لمصسدول 1 .20 6 عصباه7؟ “7 ]رعدعء ه14 

.(2002 12361تناة) 16 - 9 .م7 [معام 00 21021062318آ 


لإعدم/ 1 ,انتآطآ 18251110110 )7 0110 301115011 مأعأعول 
20 عع1ه1 1351 «متاعك [تأعسصمهزط ع 825 :ع سترع تاهآ 
لدأ مقصة" 02 لقمتنه1 1[ .80 10 عمساه7 «7ععرع رع قلط 2 


-4375- 


22- 


24- 


26- 


212 


.(2002 019ل) 22 - 6 .مم يعست 


تزعده/! 01 أعةصجدا ع1 :لمنظ 2 صا معلهة8“ 00100 1001 
2ه لقصسصول 5 .20 16 عسساه17 ,”مه0قادنوعآ عمنعوسم1 
.2001 1017) 125 .م مآ عمتكتهدظ لمده6ة متعسا 


تإعصه/1 ته" أ183 عكنا5 لل :5مطزوة) أعمتعاطة" ,كاثل[ اتاول 
[وتعتقمة 01 [قلتناول 4 .210 8 عسس[اه؟؟ عستعلسصتهمآ 
.(2001 عصدطة) 383 - 365 .مم رعستت 


عصنء لصسةآ-تإعدمل/! ع1آ غ0 امدجسا عط ,كعلمبلك[ امل 
02 امهل 2 .210 8 عمساه7؟ ”فسن لم115 ده «مناواوتوعآ 
.(2000 عاصعءه01) 122 - 117 .مم رعسمت لوأتعمقصط 


بإعده/ل- صخ [8تهتلمسعاما ع1 ,ع0 تمدام تعمل 
دواءعة لوأءسمصة! ع0 02 2016 156 :عسنوعظ. عمتءلسسمطآ 
تإعده/! 2ه لمسدول 3 .80 4 عمسساملا ”م802 علقة1 

.(2001 عادة117) 248 --231 .مم ,امدم0 عستعلسامآ 


إكانة دهمواء109 لمععآ لمدمتتقمعاصة" ,ع0 مهال :11 
لصة دمتئداداععآ لعأداع. - أمضصودة! 02 الاعترعل1 لدعتاتت 
3 .2[0 6 عمساما ”دمناقادووع.آ1 و21 06 عسممماتدمك/ط! عط 
6 - 201 .هم ,آمنده0© عمتتعقسهاآ تإعدوكلة 2ه لمستامل 

.(2003 مس17 


0 قسصلء ممص علا أكستدوف ممتئداكزوع 1 ركأ01 1 15 اانا ك1 
3 .210 10 عصساه7 ”مامءجومءط لصة كلل :ستوصسمسة 1 
لاتقناحطةل) 4 - 269 .مم ,قسنت لدأعمممةظ 2ه للسنتاملك 

2003(. 


إحاكانا أكمتوع م علاد8 عط" ,اباي ع1تتتا ترا رع ط ةنكل 
ل | .05 02 دمكفستسفاظ سخ :قمعل شتناها 
,”1551068 00 عأقنومه همه كأسملاظ عاتأواعم 00 
رآمتاهه© عمتمعلصسهآ ترعده14 6ه لقصسنه1 3 .210 3 عتصتاهم؟ 

.(2000 7) 244 - 236 .مم 


ز016/!-نخمة ‏ عمعء 110155 4 ركنا 


-4328- 


33 


34- 


35 


36- 


>0 لقتتتنه1 1 .7210 5 عمتتتآه7ا ,”دع[ماعصلوط 28مع170ناهآ 
.(2001) 27-41 .مم بامتدهت ع متعلصمه.] لإعدمكل1 


عا :وت أمصو1 عملصدط 02 عتنطنظ عطآ" ,5711:2000 .ال معط 
عط امه 5810171823 /ذدمطمفكط0ن / 011125 015 أعوصسطا 
تإعده/١‏ امه "إعدنوعلثة هتصق 2ه 5لرمتتد[توعم 
مذ ونع دودمم 5لص/) 24 - 9 .رم 1287صع20 ناج[ 
رمأكناظ 1261 وواتقطه #ماتلع - ومتاصدظ لهدمنمهتتعان] 

1992(. 


طابه5 ص ولسع؟ :عستعلهنهآ تإعدم/ة" ,“رع1مع1 42 15يامر1 
8 تاق رآ '(7/]080 02 لهتننه1 1 .810 6 عصداه7ا ,”معتكلم 
.(2002 6 تتتتتتنا5) 41 - 27 جزم [متاصه 6 


عط ص أمطده0) عمتعلسنهط رعدملطة" ,نما اعماعتلق 
لصوو[ 2 .710 3 عسسدطاه7؟ ,دع ادم 02هنأج[سعء 1 أداعمدصاط 
(لتتأنتث) 103 - 102 .م ,[0أته0) 0303828ناه[ لإعدده/7 01 

1999(. 


:اتاأطداآ لقستستن) 2ه 5تعتادهط بجعا" ,انعط أعماعققز 
3 لاه ,”عطتت 2ه كلععء2:0 300 ع تتمعل هآ زعممل/7 


- 223 22 0050© مر 1/1022 05 3[1ثتتناه1 3 .210 
.(2000 نتم 1م/1ا) 232 


أكستدعة غطواط عط :«مصماعط" ,لانء1 .1 110161114 
21026 02 [3تصتاول 3 .810 4 عصسساه17 ,”ع سصتمءلصسه[ تتعدمك/1 
(2001 ع أم117) 299 - 283 .مم ,[متأد20) م مم0 تاهآ 


.(1988 .]ع1 14) دمأطع 011 ع لنترعل تتتقآ تزعده/1 
من منشورات معهد الدراسات المصرفية - الكويت ٠)194/(‏ 
7/101 رعتتاكن) اع2تضدع 01 “ ,تتاقمء 7/17 بلأآطمط .؟[ ملعم 
عمتناله70 ”2608 51اعع.آ 01 011153605 تتدصة11 300 قتاع تاهآ 


- 63 .مم [متاههن ع متمع0 مناه[ نقعده14 01 10111221 1 .210 3 
.(1999 17165تتنا5) 65 


-455- 


38- 


39- 


40- 


41- 


42- 


43- 


0 تمتأهلتائعه"! ع1 ,كعنامل علبه4ة8ة عي 16نماكت امل رمرم 
عط 300 6م110 تعتاوء/11 داع دمعط! عستعلصجمآ ترعدمكح 
”ومنه010 6 تن 260 1تضدع02 سقزوكسظ نزط 512465 لعاتدل] 
د00 111062128اقا نإعنه84! 01 لقصنول 3 .80 3 عسسامم؟ 

.(2000 ععامة11) 203 - 119 .مم 


لإعده]/! صا ممتاد/ «ملكلنع12 له «ممتاءعسملط" ,لاه8 ,1 عر 
آه أقسوا. 1[ .0ل 5 علنازهما *25ملاتاععوم2 عستم 0 تاهآ 
1 ؟) [5 - 42 .22 ,002601 مقستعلصتهآ تزعومكة 
١‏ .(2001 

مقا :5مءء21011:0آ لإعدم/8 علا وستانامء5ه1“ رلاءظ .لظ ال 
01 10231 2 .110 3 عتصطدله7ا ,عستت لع2تصدع01 101 اعم 
لسناتلة) 112 - 104 .مم ,أمعتدمن" عستعلسسها رعممكة 
.(1999 


2/1016 1 0106© أهده دعاسمك" ,تاماسوط ‏ 0 مناءع نال 
دهلهم.] -- 15تده تح 130) عوتاءورط 0ه هآ ع سا0 ضتاها 
: (1995 


عمنلصو8 عندمط015 مذ أمتادهت لد" 100 1 0م11 ١‏ 


عانتقا بإعدرول/! 2ه أقصسحول 3 .810 3 عسدآه7؟ ”ورعادعت 
(2000 ععامة717) 249 - 245 .مم ,أمطهمت 


كم :ممع لصسهقط نزعده/ة 170 ل" 
وخكانا أله لأقسسوا 2 .210 3 عصساه'؟ ,”عكتاءعمومعط 


144 


45- 


46- 


لك 


48 


49 


.(1999 سستطسف) 127 - 125 .مم بآمتده0) عممعلميها . 


تهصهوسعنه[ عطا ما ددعلل عأمسوعع“ ,انلوا/7![ 4القأهدهكل 
ته ,”عصسصكت عتصمومء8 ده مسستوومسدزك ععلصطاسدت 
7 - 304 .رم يقصةت لدتعهدد ؤه لةتستول 4 .200 7 
.(2000 لتعرف) 

عط 2ه عجرمء5 16" :ع ستمع متها توعده/؟" ,تععاالاى ااأمعى 
3 عمساه7؟ 1 أوطصسم 10 ماأمسعكة لمد سعلطمظ 
(11995ل5) 237 - 143 .مم لا 


-/ا4- 


530 


31 


غطصده© 60 5أطء تستسامصط لمععة 1|711 510 
,”2121166 لتأعمممة [1آ8 عط هد عستعلصيهآ تإعممكيز 
00501 عقت لمجآ تزعده78 02 10231 1 .810 6 عمس[ه72؟ 

.(2002 1ع 7نسدة5) 79 - 66 .زم 


عط :1ع2ع0صدهط لتفأتدسامحد[ عط1 * ,تتمكمء )1‏ نري 
6 22008605 فط 2ه 5أاتومرء1 1012 ب«اتللاهناآ 5*رععلموط 
عا - ماع13 لهة عمتالصتهة“ صد لعامتاطانسم ”فصقت 
5 .مم (1995 010:0 رووع1 دملدعنوان) - مماتلع - معارزظ 

-133. ٍ 


طع مم1 عصتتءلهتهة تإعصوكل8 عستعتاهط" ,كمناع::8 يل ,ل 
علححد8 غ116 عا 2008 [ناعع 1 01 6ن م :تع أودطة 1 0ن 
3 .مم ,لقصصدم1 /تحهآ 201322[ 67 عصسله17 ,تاعظ نإععروعد 

- 291 


0[مصتاءع1' بتع[! 01 5اعع ةذ[ عطا]“ ,تتأمدمم ةراط معاي 
1003 1 .2810 5 عنتساه7؟ *”أ26مع س1[ 116 2ه 21012063028[ - 
.(2001) 95 - 87 .زم ,رامعادمن 18رمع هنمآ تزعدرمك/3 1ه 


58 عط لاستتاء 8‏ 5تأقط//* ,67410111 ترط10 
026 08 لهمصنو1 4 .210 4 عصسط[اه7 “7وعم[مامسصط 
.(2001 وسترمة) 349 - 348 .مم ,[مناده0 ع128رع0 تاناهر[ 


11023 0316م ن) 10 880115 [20022 متعغصط"“ ,61111101 2 لآ 
.(1992 2002مرآ) ”ع صتمع0 قته1 


107 ععظ ع1 - زععوو5 ده عمكتصدظ" ,نزازم8 ادم خا 
01 2306 عطا ص (واتلهناتع 0 كمه لمة تزععروء5 لعم6 م6 1مل1] 
,”علنتن عتسامدوءظ سه لعختصدع 01 [20003 تدعاس[ 
أكناعتلك) 86 - 83 .22 ,112026كن) 11032131 01 101011331 1 .710 8 

2000(. 


2 10877]! غ16 15 :ع متع لصتم[ توعدمك/ة" ,1دم8::1 1 تررم از 
لإع دم[ 01 لقسدم1 1 .110 3 عصساهك؟ *7سعاطمعط عأمعمجره0 
.(1999 6تصتصندة) 10 - 9 .مم ,امعاده0 عصتعل دنه[ 


-458- 


52- 


53- 


54- 


56- 


517- 


58 


59- 


فللسسرس 


17 اا اا ا لا ا لا ا 00 50 


00000 0000:00٠١ التعريف بغسيل الأموال‎ -١ 
؟- مكافحة غسيل الأموال على المستويين الدولي والوطني‎ 
(أ) على المستوق الذولي: 0ت بند ننم نيمو نومتني‎ 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في‎ )١( 
المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1148 ؛ والمعروفة‎ 
ومممةةورة و ث ممم‎ ٠٠ "1144 باسم "اتفاقية فيينا لعام‎ 
(؟) توصيات بازل لعام 84؟! .90د م دمب م تيبي‎ 
2220001 0.00.00٠ 67 (؟) توصيات مجموعة السبعة‎ 
مباديء ولفزيرج 8مه0[25/]] بت منت مين‎ )4( 


(0) قرار مجلس الأمن رقم “11 الصادر في 1٠١1/1/18‏ 


(ب) على المستوى الوطئي ٠0000000٠١‏ 02221111110 
(ج) جهود دولة الكويت في مكافحة غسيل الأموال ٠٠٠٠١‏ 
أتقسيم ٠٠+‏ ووو هو ووو وووووووووووووووءوو ووو 99و55 
المبحث الأول : جرائم غسيل الأموال والعقاب عليها ٠٠٠٠٠١‏ 
تمهيد وتقسيم : مووومووومووه ووووموو يوه 220001211211115 
المطلب الأول : جرائم غسيل الأموال ٠٠٠١‏ 011 
أولاً - تعريف عمليات غسيل الأموال ٠٠‏ 12111111 
ثانياً .. جرانم غسيل الأموال ٠٠١‏ الام وهو اكوا 9 


-459- 


أ-السلوك الماذي للحريمة ١٠٠..2...يءثثث‏ ثم مييية 
ب -الركن المحتوى +.٠.ه.....م.ءءءءءثءءميممية‏ 
المطلب الثاني : السقويات ١٠٠...........ييييييييييه‏ 
أولاً - عقوبة جرائم غسيل الأموال -٠0تب‏ لانن م يدينه 
ب -الغرامة ١٠٠موموعةءءءةثةمءةءيء‏ ةو مءةةة ميري 
ج - المصاورة ٠ث.مء٠ثمءييومي.ءميوةمي‏ ةيم ةينه 
ن -المتع من التصرف ٠٠٠٠..ء٠ثيي..ثمءثةةينييييية‏ 
ثائياً- الأحكام الخاضة 0000002 ٠‏ .نمم ممم ننه 
(أ) الأحكام الاستثتائية 56-ممءءمءءيمءميءمءة يميه 
1- عدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة ....٠٠٠‏ 
؟- عدم سقوط العقوبة بمضي المدة 0000.00.9٠‏ 
- عدم تطبيق أحكام الامتناع عن النطق بالعقاب ٠٠.٠٠‏ 
5-- عدم تطبيق قاعدة وقف التنفيذ في جرائم غسيل الأموال 
(ب) أحكام التعاون الدولي 00-٠١‏ 6006.66.00 ن ...له 
ثلثاً- الإعفاء من العقاب 0022م همهم مملء 
المبحث الثاني: التزامات البنوك والمؤسسات المالية والجزاءات 
تمهيك ولقسيم ؟ +ءدومء ممم ء2ث وم ثبو ووو ويه ون ةنميه 
المطلب الأول : التزامات البنوك والمؤسسات المالية الكويتية . 
- نطاق الالتزامات من حيث الأشخاص والموضوع ٠.٠.٠.٠٠٠‏ 
أولاً - عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات 
بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات ٠٠‏ 


5300- 


ان 
نلضن 


م 
١م‏ 
م 
”0 
ينض 
ام 
يلض 
لض 
لض 
م 
ليقن 
إشض 
ضض 
نض 
مم 
وعم 
شف 


كا" 


خض 


ثانيا - الالتزام بميدأ "اعرف عميلك" تتتيتتءت تيت 
(أ) التحقق من هوية الحميل 00ت يناده 
1-ا( ميل الشخص الحلبيد 6.6٠6‏ ومع م ووو ةوه ثوووم. 
1- العميل الشخص الاعتباري ٠.٠١‏ 5ط 
؟- الجمادء العايرون ٠٠..ثثثثةءءءءنوثوةي‏ نفب يقلن 
4- تحديد المستفيد من الحساب وسلطته فى تشغيله ٠٠٠‏ 


(ب) مخالفة العميل قواعد التحقق من الهوية أو تحديد 


المستفيد الحقيقي من الحساب / الحسايات ٠0.0٠٠١‏ 
ثالثاً - التقيد بالمتطلباث النظامية ٠٠٠٠‏ 00178 
(أ) الاحتفاظ بالوثائق والمستندات والأوراق هه 
(ب) بيان المحاملات التقدية .اا ء برد 
رابعا -- واجب التحري عن موظفي البنك وتوعيتهم ومساءلتهم 
(أ) التحري عن الموظفين 00-0١‏ 0 تنوب م فيه 
(ب) توعية الموظفين 00000000٠١‏ فبرر ممم ةةققة 
(ج) مساعلة الموظفين وعقايهم 006000000000٠١‏ 
خامساً -- تعزيز نظام الرقابة الداخلية باليلك ١:00:٠0‏ 
ساوساً - الإبلاغ عن المحاملات المشبوهة ف اس رع م6 
المطلب الثاني الجزادات في القانون الكويتي لس ا 
أولا الحزاء العام 0ه 1 


ثانيا الجواء الخاص 20.0009 2000ل التاج بيجا 
(أ) عدم الإبلاغ عى المعاملة المالبة المسوهه ٠.000-‏ 


,11- 


(ب) إفشاء معلومات تتعلق بإحدى جرائم غسيل الأموال ٠٠‏ 

(ج) إتلاف أوإخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بإحدى 
جرائم غسيل الأفوال د عدوم موه ومو مي 

ثالثاً - أحكام خاصة بشركات الأشخاص ...0.0.0.0.0.0٠٠٠٠٠٠‏ 

المطلب الثالث : الالتزامات والجزاءات في القوانين الأخرى 

أولاً- القاتون المصري 000-٠‏ 06666.00 مجنت تيل 
١‏ التزامات المؤسسات المالية 00.0.0.0٠٠ ٠٠٠٠٠٠١‏ .0ه 
أ الجزاءات تبثميءميءمةءوءء دم يءةءةءثة ثري 
ثانياً- القانون اللبنائي ٠-0م‏ هدم ن ومنل ملع ةنعمميية 
-١‏ التزامات المؤسسات المالية ٠٠0٠0٠0٠٠0٠‏ همده 
؟-الجرزاءات تتثيييمءءيوءيءءيءمء ةمدي مة مينر 
ثالثاً- القانون الإماراتي 00026 0000نم ممم تممييه 
-١‏ التزامات المؤسسات المالية ....0....0...٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
لد الجزاءات ٠مميءءومءءءء..ءء‏ .ءءء مي ميم يية 

الملبحث الثالسث: أنماط المعاملات المشبوهة لخسيل الأموال 
والتحري والإبلاغ عنها ............١‏ 
تمهيك ولقسيم : 26990099م2ء6 موديو ءءء ةميث ميية 
المطلب الأول : أنماط من المعاملات المشبوهة لخسيل الأموال 
أولاً-غسيل الأموال باستخدام معاملات نقدية ٠.0٠...‏ 
ثانياً - غسيل الأموال باستخدام حسابات مصرفية ٠.٠٠٠٠‏ » 


5 
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يلض 
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ثالثاً - غسيل الأموال باستخدام معاملات مالية لها صلة بأنشطة 
استثمارية تتبثييبءءثمءء يمي ة ةميث جيني 

رابعاً - غسيل الأموال عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق 

خامساً - غسيل الأموال الذي ينطوي على اشتراك أو تورط 
موظفين ووكلاء لمؤسسات مالية ..0.005000٠٠‏ 

سادساً - غسيل الأموال عن طريق معاملات التمويل 
المضمونة وغير المضمونة» 500000000000٠١‏ 

سابعاً - غسيل الأموال باستخدام وسائل الدفع الالكترونية ٠٠‏ 
المطلب الثاني: التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ٠.٠١‏ 

أولاً - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون 
الكويتي -0دم دنهمو مهمد ممم نتوين 

ثانياً - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون 

ثالثاً - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون 
الإماراتي معنم ةم مونم ممم ةم م ءرد ميري 

رابعاً - التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القانون 
00 2370 


اكراشع تت.٠ي.يي.يءيييءي‏ يديد ددبي ديدي 
الفنهفرس لواف ولاو فوووا و ووو وو ووو همع 


ا 


يلض 


0 


للءسصجدل/! ع اأععندة) ومسرومععيا عتيوكخ ع130 م11 ( [علحر - 


1995(. 


سه" عاتآه2) 2 لط كاتاعنا لمتبهدلا وطل1" ,0001 اعنسيج5 لخر - 


التطتعلحدما 3 .ملظ 29 عصطه7 “(مدوتلة تعمد[ عتسمومعع أن 
.(1996) هآ [20038 تركصة1 01 [قتتناول 


فسة دععتاعة عل1520 تتكملا. ,صمادع2 © «عطمعرامم0 . 


.(1974 .00 عسمنطامتاطبظ أوع/17) ممتاءع مر مع مسومو 


لمعنطرهعمع0 لصسة عاتهصد عله“ ,ل1لمع11 .ل آنوم - 


ول11 عطا 01 5آنام]نه0') ع1 عستم [دط :كدمنووذلصا 
01 [قتتتنول ؛لتطاتعلصولا 3 .ول( 29 عساولا ,"امعدععيوم 
6355-0 .زم (1996) 5ق[ [1100511261028 


16801181 لتتة 'راتعم210 لقبدعء لأعاصة“ ,مطل اعمط 841 .1] 
22 عتنل0/ *”7ععدع اصسع:001) 01 عمق قتتتقل8 زه “مم81 :1120 
2 -223 .جرم (1989) 2 


أوء/101) 3080[ 121111 ,كتمعتنة2 .11 سمنل11/11 ع عندمطان م عام 
.(1981 ,.0© مستطكتاان! 


لة 11806 [111221010113ا“ ركاءع 1 02710[ عت لاعتتمعائقا1 تتعنام] 
هم غ120 31جمةتتعتاصا“ متلعظ لتحوط :#اععموعط لقصاءء [اعادا 
عتتتتتا70 ,”واتلدعآ لصة ماكن1 ,عوتصرم؟2 :نوععممه لأقساءء[إعادا 
.زم (1989) تاقرط [20008لكتتة؟!' 01 لقستد10 التطعلرةلا 2 .0( 22 

285-07 


7168 (تعلرع8 جعطنة1) ماأعوعة ع1120 ,سستولئتط .84 تعومكا 
1[ اتوم (1981) عتدملا 


عل “020 ع تاصداه0© ستمماء:167 101 كأعع 0و0" بقدصة .لآ تأأنكا 
01 لم1 التطعلصة7ا 4 .ول( عصسطه0؟ ,”امعمععيهم وطلك1 
735-75 ,رم (1996) نتقآ أهده 1 أفمكصمرا1 


لعنسصن) معتمصبنهح ومتمماعبع2 له اأمعسععية 25ل15 عل 
.(1996 ,قدم هع 1[طان كصمتتفلط 


24- 


25- 


26- 


:10 كدمتوع ناا 0-عمدعسمه 8‏ و5طل11" ,تعصعةلا © ل[مرولا 
01 لوصول ااتطعلهة7ا 29 عتسطله7 .”مراع ع لأوعدرمدا 
.535-58 .نزم (1996) تق[ [1731151121022 


ده ,5131108105 أووتاع اللا“ بملقسطعيعظه 112 ال - 


اطع طم م012 و2[ ع[ تعستا دمناععاه5 بومع رمع أقنوعع [اعاما 
عستبال70 رتع نرق لهدمتامسعتها ع1 .”امعسصعء عدوم 10لا علا 1ه 
.345-88 .زم (1995 اعتتترنا5) 2 .2/0 29 


لتنة دع تتاصن0© ورستمهاءنع(1 رطقمصة© وصناء له عتتقعما متلنل 
بجع771 شر :طتعاةز5 أمعصع1ماء5 عولط" مده لدوعا ,1810 عذا 
61801181 01 [وتتتندول 3 .0ل 3 عتصنآ70ا بطاعوعظ عطا سصرمم 

.(2000) 560-401 .رم 5قا عتدرمسمعط 


ققند©ط لونتاناءءةصصغطط ‏ لضة لرعلوط" .5عنعمل! وزاأنل - 


,”211165نا0 عتتمواعنع10 ذه دعمتاوعر عط مصتلموائرعلمنا 
ع طصعوع12) دما 1:20 1170110 01 لقصو 6 .ملح 24 عدصس[ه/1 
81-4 .جر (1990 


لقبءء [[عغصا 2ه ماأععرعة ‏ لعنو[ع1 ع1520 ,كفكليد زعاء8 .آ 
11 (دعلدن! مهاتقصه1' طتتج دممعاطامصرط نوطائكا .نجاتعجرهضط 
:7 ,ع5 521١8860‏ 00181635 1135 11019 7ه[ .5.نا 10 دع مرضسود6 
120 [181618النة18 ممتنهمتصوع0 ع 120‏ 1هللا عط 
تمتادء د امسا .5.لآ لنة #وسادع0 "21 سرع عتم عستم 
-463 .مم (1996) تماتلع ,اتةالع851 .2 عممعنء 1 نز “0م0جوأوزوعآ 

521 , 


لتة قاطع ]1 توتعرره:2 لدبدعع العاسا" ,جعلمختاءوصوط عا عاتدتة 
عتانتا[70 ,”180120 إدناع تنآ عط صز 0015 513165 0غ11دنا :411 
.زم (1988) نتحقآ [22هه اق دكتة 1 01 [03جا0ل التطرع0مة7 1 .80 21 

3677-0. 


01 كاتطززا لنة كأاععرده:2 221012 قتصو5ة ي؟ سمماعلخ .ل لتاتوالز 
أن ع85') ع1ط! انع جعععم 11125 عطا هذا 15100ا0:<[ امعلوط عا 
[1121511810118' 01 [18تتنا0ل ااتحازعلمج7ا 3 .ولا 29 ع7دن[ه7٠1‏ ,ونل1رآ 

3-_ 507 .زم (1996) حدما 


1 01 [1118ناه[ 16 ,”1717120 .ا ["[لخ0ن" .:(00203) ..[ عتاوتتمل8 
.(1994) جاع زعه5 م0156 عاتددسع 1520 عي 


12- 


عع عع 1 


:11012 طتتج م216 اددهم" ,تعقة1ا تامسداط 2ت دع011 موتلم 
التطتعلصةم/ا ,3 .210 29 عمس[ه7 ,”معلا 100:10[ ومزع«عدرط علاة 
391-43 .مم (1996 ,:ز1/3) تتم[ لهه0 1ه مودصم 1ه [متتتول 


[لعجحجدا! عت اعع<5) فاعرعء5 م1100 01 قا ع1 متع صا علعديم 
.(1962 0ه0ل1منا 


توزعمه! لقساءء [أعاصا 1ه كدمتاولسسه لهرهلة“ ولتاتد؟ا ساطاية 
,111101128001 لمعتصاءعء1 لصة عكتامعاء5 مس0 دن “ماطوتكا 
.(1989 ,5ماتلع ,تعمد ./3آ صاهل + كع '1] مدتحلل؟ :ورماتلء 


بحر 5 1151125 دن0 ,للة/18 ععسامه:(12 270 مقتسةصتمرطناة لماحم 
عا صا وعتاصبه0) ومستمواعتع0آ 101 ععابوع2[ العدرعء ارط 0ه كه 
عتستهصمع أوده)2تمعاصآ 2ه أمصسسول 3 .80 3 عدصساه/ا 09لا 

.(2000) 403-416 .جزم ,قا 


تادعم لقدمءء [اعغما سه دععءتتعة" ,مقدماءه10 لتدمعظ8 
لعانصنا عدا 10 دصمتتهء تامصط ,"لم0 بعلم علطا صذ ,مأطوتر 
(1994 ورماتلءع ,[تمسامسظ بحموظا ممتلاه© .181 سودناة) ”513165 


بطتعمه© أقساءع [اع 1ه[ 5ه دعتسمدمعع ع1“ رعقدءظ دماتهه 
2 عتاننالو/ا ,”طأناه5 عط صم بجع ى :لخن ع1 ممه مأطونكر 
.243-44 .رم (1989) 2 .210 


انع م011 نه تسعأاويز5 امعد" عط1“ تعس .8 لأقصمط 


0 بع تاع11 'ككقط جالع تالآ كرما بجع[ 44 عمسسطاه7؟ ,”نو ناهر 
.(1969) 


هذ وسمعاديزرة أمعنة2 أقستدوة عمه0 عط[ ,تمعد ."1 كقأعنامط 
01 [قسسول 8 عصسسطام/ا ,”وعءتطصيه لعمماءلرء(ا-ووعا 
.(1973) وعتسمدمعءظ عق مآ لهده تأتقسعاتا 


علا رعلمد سوناءعاه::2 غطع نحوه© 1110 1170210“ مطائصة .11 عتظ 
01 لقتسصنده[ غآزارعلمة7٠‏ 0.3[ 29 عساه7؟ ,”أمعسععوم 11025 
.559-578 .رم (1996) بلقا لقصمتلة كصور1 


0 
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ع لاقع أمعلدم ع1 لصطظ؟ ما عتقنوعلج ع6 0آنامه أقطا ركدم تامع جز 
0 لعنإمأجداء ع5 تقد عع1 0ع05ممجم ع1 الاطدمه عط هزد تإعرمييج 
:(!!) ويوط [ووءتعه1مصداءعا ه سارماء06 0ئئه وستامتاط هادع 


نط دع تطسجمء عستو اعبعل أقطا لعاكعهووتدة وله مععط موقط غ1[ 
لأنامه تأ نط ادع سععنيع ثر 118125 غطا ١نا‏ 10715105م بجع1 01 عونا ع[دجر 
عاعتاتة 15 10510105م عوعط) 01 022 .طتعغطا 10 ععصهاتممطز أهاتد ه عا 
عتأنوع2 ل0ابامللة وعتطصنامة رعأتعدم أقطا 128202165 تاعتراج 29 
1181161 8 طقل للوأأتعلاتز ع عدماءولل" 10 غجعغاد 8 101 كاصضه زامرمة 
أناه 3360ت3ء 02 10 نه تتتاعلامذ عط "زه1 عاع أدرمرمء فته جوعاء (الامء نه اند 
0 اتتومتازصة علا عتتنوع لإقصد مضه اتج عا مذ لعالكاة دمذيعم ه برا 
8مامه10ء109 .17متادع ترز عط اناه ع تاتجصةء 101 2200 أدعط عذلا عادءزلد1 
عاء[محامء 2ه تامتامع تاه هد 3ع216016م 2ه ع5مترزتصة لأبامطة دعتتاصيامء 
1 12 0 2اع1نا عط 05 عنتقم عطا عأطهدء [1ز8 انط عتسوماءؤزل 
0 وعتتاسضدمهء عستماعتع0 غهتا معادععمنة 2150 15 )1 .اجتاضضم 
ع7500 (ادعط) عدا عوماء015 0أندهد!اد أصوعتاصصة أسعادم علا )ه) عدتنومر 
2!) بجصسمء وستجماعنوع0 أقطا صذ دمتاصع تحص نط 1ه عست لقص عد :ه10 


68 186 721671060تزمعع1 15 غ1 ,1351 ]20 أنانا ]351[ 
51811 201 كاأمعاوج باتلنانا أممعع 10 عناستاجرمء "ده أسقيع القطد وعتطضسمهء 
01 26605 عطا 154 كأسعلدم بزتاتانا .16105 علماءععمة د 5م تمعز 
أقع10 باللقداكنا ,ةدم أتع كمد عأاطقمعء تإعطا 25 وعتاصتامهء ع ستمماعبعل 
عااقتسعاهم عتقهط تعطاه ده 0ء85 كأتعادم تلماه 10 رودم ارعتارز 
01 ععتاعةهم عطا غتطتامزم لإآووع تمع 201 دع00 1[ء1)5 و1102 .سدم دع رز 
,18501760 15 22867 عطا أتأصنا همه بع تملع تغط" .كاصعلدم بطتلنانا 
.65 01 عمن قتا أسقعع 10 عاسمناهمء نهد دع امه مستمماع برعل 


11رمع ع زه 1 علذاه”ل" ه 4تته كتنأوتاز أمبيهل[ 1181125 ,000 أءسررمك .كل (11) 


707 أذ 1ط 01101 16ت 217811511 ]0 أمتصدمل لاأطعلره؟٠‏ 776.3 29 عرزن ”| "جرريزا وتسم رتم1 
.467-463 .ررم اه (0996) 5-470[لد 
.463-60 .ترم 1ه .75101 (12) 


11 
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دع متتستاء 1 لع عع لخر 1125 عا غ24 رع 11176201 ,كتقعررجة )1 
ماعل كناد 2 15 72162 2 01 5 من1ره [هع10 2ه علعة[ أهطا تاتازنازوومم عن 
عمتقءعط 15 11186 .عدمععئ[ تودهكانامصرمء 2 وستمتفاه م4 ليمت 
,11105" هع طاء ستتاوعر عمنارهة أمعادم علا دعكونمد 0 نار 
قعقدعء !1 /زدهدلنامصدمهن متقاناه م1 [نه للقطى معتاسمء وستمماعيعل0 
ع اد 5اع21ة د لهءعه1 عطا ع0متم 'زلامعك كيد وععامعامم متسر 
(138 5ع تاتلامء ع سامماع ع0 رد أعطارعبعل 7‏ .قاعبلمرم لعانعاوم 
01 5[نالإصزمه 0216مم726 ما قع6 تع )هم مواء10 رره عتؤوعرم علطا عممع وز 
0 38 قتتاعة ع [تأقصمكةعج كز وعومععز[ 


16 سنه0ن) عساترواءن 8 *ره1 معزوء ا من5 -111 


مستواءع0 صذ 118115" أمعاهم عط ومتاهعدع امصسة عه عسلوبد عد 
عع18 القناة قعتاضنامهء عمتمماعنع 2‏ الوتوعا0مدمه دز عتمم 
.615 01م لمع أع101 01 ععدء مومعل ومتجزميع عتعط 02 عدسعععط دمتطاملضةطا 
5 1ع 77زعع تعر 11115 عط غدل ولستمعع عط ده لعقدطة ذز غ20 دنا 
ع 118 أاناكقة 785110104 «متاءع امم أمعنهم لعلصدوت لمة 260 نمة امد 
.001185365 ع تتتدزهآع/اء0 هذ عمه] لقعنع10ههداءعة 50110 01 أمعصرعه بتقطرع 


101103 دععمع نوع قدمء لعاععييه عط طنتج عجزمه 10 عله 5[ 

نامك م لم0 أع77ع0 باتاعطرعع نعم 118125 عذلا 2ه «متأقامعمع ابس عط 
ل .كاأعدعط عمرهة 01 دعأءمستعطا لثهة 0غ دعاوع نوناد جماعمع0 0[تاملاد 
5 8120 116 01 عققاضة205 للد عكلة1 ل[تامطد تإعدلا رتةأتعتاتقم 
5 :24017 1نامع ع16ال تاها 10 م010 ها أمع سرعع روم 5210 علطا جع0هن معداع 
1 .5تتعأكتوة الاعأهم دتغطا 10 كامعتمع9مرصاصط أوءتصطععا 5ه [أعم 
116ناع1 201 005 خنع سسعع عم و2ل11' علطلا غدطا أسنوععة ماما 
5 10 غ115 8176 غ201 0063 ]1 أقطا لتنة تدعلهم 107 ١تمتأععاوادر‏ 
01 «متتدعتامجة 02 عنهل عطا عرموعط لعتتتوعه طعتط؟ قاع 01 مأعع مدع نبز 
تلم 0/10 12181190 ,01163]1010 صا عتهاد تعأتوعم عرلا 107 أمعروععموم عطا 
لدعتاناعع ةستتدنام 06 5لسدكجامطة 06 عكنا غطا عسسقدمه نإهمد دع تكاطنامه 
1 .قاع تقح [هع10 علا د متأ ستستاكدمء تت قاع0 2100[ 


71167 امعمتمء ص نزط 0ع05م220 كذ «متادععهن5 تعطامضم 
تهنا وتبالوعة أمعندم جم عع ج عا 0[نده؟ عتعطا راعتطاه 16 عست تمععم. 
01 أن امعتتلاء5 لتتة أفعتاناءعةستتقام هذ 'زالواععمدع ,عم ملعا تفاط 


10 


ع1 ملعمو 1ل ععه نعط .ممتادعتآممة لعاأتصطنا تجعمد عنحقط دعووعزز 
50157 لنا2نمه قاأطتتعم ألءستععنوم 11125 عط 2ه 31 عاءتايظ وعمى 
70 116 01 ع5 116 10112أنة 10 وعقطاع: عع أمعاهم عط كز عوررعع 1[ 
نجده5[تامطرمء 8 ,70105 تعتطأه هل .قصتعا [واعء تددم عأأقدمكمع2 و 
كله ذه عقتاعع]1! 2 268012038 تغط ترلده لع هلاج عط [أقراد عددعنزا 
15 ةم 301 15 ع5معء 11 بجده5[نام تدمع ك. .181160 15 تدتعا لمتعع تتتيرمن 
71101 11721302 عط غتمادوه م1 كاترسعة نجطاصرامء بإمتمماءعمع0 و 
عنقم 15 طأعنآ:8ا م20قمء م202 عامباوع20 هه «ماأدعندما عط) ومتكام 
:جذه5لتامإطامء 3 ,لإلع5اع0م00) .وططاع) لولعتعتصرمهء عأطقممكوع برا 
.1616م علطا للج 15هةتاموعد تاعبة عصتائه1 لعصتهقاطاه ؤز عومععزز 
ونط1 .00هم 15 صمتاقكسمعصصمهء عاطقاتيتوع صضه نهطا لعلترمرم 
01177 "01 تإعتتعع2367ع 011860331 عمقء ص لعنحتو< ع0 تزهج الع دع شاوعر 
-202 عتأطتنامر 01 5ع35ه 18 05 لإعصعم1نا عتاعتتاعدء 01 5ع75103116لناعرقك 

(9) موي لهاع صو 


,11061156 5017 أناتزتتامء 3 ع متستهقاا0 ,ععودعء1][ ع2 ,عقوه ناه 1[ 

رقع 10 53515 7626181تتطمء زه ممتادعامز عط 10114ترء 201 ل[نامرار 

0 1011نت 201 15 ععقمعن1] عط ,ع[مسهيء .1*0 .5أقعدع6 ع تترمررمعع 

15 عط 201 رع5تاعع1] 50137 [نامزتتامء لم0 هنا لع تناع ةاناطتةجم كأعن200 تتم 

018 مع ناوع5طناة ص20 ععأسعنهم مواء2ه1 ه علساعء 16١‏ لعبدولاة 
.ع 110256 عط 71 سمقتاء مصمء أعععتل ص برللدءه1 امعندم عدا 


11223 50137 1نا لامك نا قده تدع نحتصذ 04 ع5نا عدا رع أدراء تم ص[ 
(اأتزمناة ع 102 لإلستهحم 2111101320 5ز ع5نا تأعناة 200 ,عزو ساعيع أمد 15 
11 .056 طعناة ماده 'تتتجامء عطلا 1ه غع1جهدم عتاوعسه0 عط 1ه 
1 26616 موصت ع [طة11ة5ة عممعه]] تجدهداتابتصمء عط 10 ممتامععي برلده 
تأعتط نوع ه[مصاعع1 ممه دادمء-تمعد لعأمعنهوم 101 5 ولط عا 4ه 
3 لإلعداعة 16 2ه عقن [2تعتعستصروع-همم عتاطنام 50 غ6 ترلصه التق" 
ع0 10 55ع100([ ع7لأهناوتانتسلة عه [2تعتلنز رعقة لعصتستعاعل ععتاعورر 
.”76 ناء محم حتاصة 


اتتزالى رز عدزور أماناقت اأعازر[ جه كمعأسرع في ,هملعم م1[ ل"ورجن 7[ معد وله :.0ز15 (10) 
.102-103 .ترز أه 6 مامد 


5 تدعا 2121م 116 ,5ع تأتتنامء عتتترهاء:9ع0 لإمقطط 2ه 135:5 عط 21[ 
وب0 11 )ذ عدتتوععط 201110 15 طتتعا أرمطة لى أتمطة نزاعجتاواء» 
عن 12816 م0 ,7216215 01 18092تجة عط هممنا ,5ع تصنرمء مساو اع بعل 
بعدلةة تدعلعه[مصطءعا عأطوتح عنعقط 1آناد اعنصم أها دممتامعز ع0 
+0 لم76 الررعل ع3 5ع اتألنامء فتنتدزه ‏ عدعل باتع سععيعم 118155 علا بعلملا 
1ه نزاتنءء ابرسمء عطا «متأوعلنودمن ماقد عمكلة1 .عمقاصهحلم درطلا 
علا ,م ه[مصطععا 601 اتعسسمماعع0 )135 عط)ا لضة ‏ 5م لارع ارد 
تضق تعلمع لالقطاك كأمعاوم 1018 كتوعاز ودعها 01 العدرع شاوعر 
ممع 0ق ,لادتعا 224 01 «مالأمتادرة عط بعال عأعاوواه 25 عرمارع ار 
لعزمز بزعطا أهط) عققاتة301 ته 1ه 765 لانامء جزتما زعل علاضجرعل 
25ل عنرم]عا 


0 تنم نخدم تاناه تج تع0تتنا 25 5ع 1تأتتنامه ع الأمواءع0 رعقةء لاص دل 
لناتاة بالسعد عطا طللج متركدمء ما ذيهها لقممماقم عتعدل لمعسة 
6 0316171 


نع قهععء مل (17ه5[نام سرمي -3 


كذ لع تادة قد عقدععنا نجدهدلترسمء 2ه عستاعمل عط ,لزالةتعمع 
16م عط ندا لعمتعكدمهء ماطوتد علالوساءع حنط وعقباج ععامعاهم علا 
ععامعاهم عططا كذ لعتسفع ذذ عممععنا تورهدلناحرسم 8 ,اللقسضول! .«عاوزد 
للتأتمع ده كصتةاوطج عه بزللهءه[ غمعنهم قلط ك[رو 10 دعونااعر 
وعلستط تإطاعترع ا هحة و5لستممع عاطوموقوع؟ هه كتعطنه 16 كعودعدزا 
05 صترم؟ تعطامسم عتقكاء؟ لقدمةهد عط قهة تمعصرمرهاع عل لهتذدس0ه1 
له«11860 عط 'إأرصماة 0 وعوتقعز ععأسعلدم عط معطت كتنععه عدتاة 
01 ,013ع15[ لعاتتعادم عل 2ه دع اتتهمطو تمعن تكدة للاتم أعاتقص 
9 وروو نامع تحصذ طعبة ج10 معءعتم ع أطفممدقع تصن كمالمقددعل 


35 قعع 362[ لتواع:101 أمءصرعءرعم وطل11 عط 16 وستل ممعم 
تجدهدأنارحمء ,دمناز200 هآ .لاللهءو1 وأمعاهم تتعطا عارو 0 لععتاطه 01م 


وارع وجي امنععالءاترآ زه ك0 مهال ال ا 6 ل الل 


,0( 29 مبدرررا ٠"‏ راررعتررعع رع ار 1710[ عن[ 1ن 001611 تزةاره ع كد17 عرزا لاد ددم قمع انر 
3535-7 ,ررم له (1995) 343-388 .نزت عورال أمددم ألم تع انط 1116 2 


غطا عصناءء امت غ2 لعاعع "تل عتة كتاعلوم ووععم2 .تزاتزه كالعتهدر وجععمرر 
كه بؤاتره(2د عط .الدوع؟ مداع عه وستمتهاطه 1ه لملأعدد علا "زه د5سصتعرم 
107 كتتعاهم 1000م غتسومع 10 أسماعساءء عن دعتتاضيامء وستترماع صل 
عد مغ تع1ع1 15م 31ج 00 عقنوعةءط 5( ون 2702 5م تأماععة تمقادر 


تتم 01 ,لتاناهم ددم أوع تتسعطء 2 عستمقعل عقتاء بحطد [مقء تعر 
,لزاع 5اع00175) .5ع 7<تتاكصمء لاط 0ع<تتاكدك أعنله8م عط) 5ل «اعتطاير 
م1 كأضعاوم 06ا0م7م ‏ لعاعرم وعتصهمددمء [قئم ناوص نات 
علا 2ه 5دع3501م8ع1 تتمتاء1016م #عكدمء نإعطا عكندععط 15أهء تاناععة سرام 
201181 السك .ل0متامحردمء عط ععنلمرم 10 اأعنزه[مدتع لمطاعدر 
ع1 اتا كأتعلوز أعنلم دع 01 عذناوععنا 0115م عرسا متمقع القلة نع تممص 

.5لمء ذأ أناععة تاتتولام [ه لاع 


75" «تعط) «ع0ن ,لاتامطد عع تأاضسمء عرسترزم[عيمل) ,وناطة 

5 )1 .ولو أتاءعة تتتقطم 101 2125م أعنال210 أتتهتع ,كاتا 27ز أ أت تاتلمع 
م205 102 0053م ععقتع لعتعكدمه فقط 5طلك]11 أقطة لعاءتصلة 
كه مع تاناه خزعطا 111آن؟ 10 كمع صتعع مفسة 21ج م1 ندع050 هد دوع تاصنم 
01 عط ر,ؤوعاء:11اء/28 ,كعنتتل 107 كأتعاهم 2000م أضدرم 10 
عد عط للقطة أعقمهز دنوتعة أومطد عط بعرعبعة عط الودادى كاءعل/ع 
.قتاع تتناة همه لدع10 101 5ع116جر لدع تاأناعء ةتتتقام 1ه عكقع :زع دز ع[طة137010انا 


ل ل م 


ع ,قعتتةردمه 2601281اأنتحدد 012 عتندوعرم ع1 “تعلدنا 
تأعتطة «تتعا أصعنهم عده1 2 لعادءه200 عتتقط كه هه لع2 11و تندملدا 
10 0128 1مععم .1116121015 107 12030201 1تتعاهم علا ؤده1ه20م القلاد 
806335 01507117 161121 2316201 0101561581 2 ,الع تامع رمخ 111125 
5 05صنا آله 10 لعتامجة ع5 211ط5 أسعادم 2 102 عسزللة1 2ه علهل علا 
6 26ت امع زطاندة 1ط قمع نهم متعطا 1ه ددع 01 تتموع] كاه تامع ارا 


كت «ااككع 177 عذل1 ع 0110171 اكع لآ تمع 711( أمعنانتععمارررمناط 4اره كارع 1701 عدوملا مقابيل (7) 


31-4 ترقز 10406 1*0[ إن لمتررنده1. 6 .0ل( 24 عتتريتان؟[ ريع "«اتريدم © ورراورن امه 12 جره 
آناع 1701 1[16 كره كلأ ترآ 014 كاععترده,2 ,301010 متررم3 كد #مج«راءل 4 .11 (0990) 
3 .7/6 29 عتتصناه”[ رهأفدة زه عكه0) 11 «ازرعترمع روا 18155 م11 أ متمتسم رط 

.(1990) 507-533 متزجر ,تنقفط 0101 أله ترودده 1 إن أمدسنن7. اأقط ع ادنك[ 


[72١ 48.‏ 21 3 21012 اتتزائل رء...ككعتركك اعاماع 1[ علدا ركسع[ عمط (8) 


عنادء ته 01 كمهتتضعتترز 10 لإلده كأسعاوم 1ه امع عدا 
081 أةمتالناهد 10 عممتسةلة سه لعتعلتعهمه كز رعاو عبلؤررع ورور 
غة قاد صاوعء101 20105ر0مع عطا ووء055م نزعدلا عدنتهععط كترمتاة: عزمء 
هة ,عأقعته روواع7ع0 ما" تصعطا عاطهدع اعتطى دعناتلتطومةء عتاتاحعقكة 
امه وماهاء0687 ,تزاعوع م00 .ودمتامعء حمتؤه عرب ولط) عابمعيي 
علالققاء؟ 01 وتده اصعلا [لقدده 10 5ا2162م لم اللاتقمع «تونة لع تروط عبج 
عطا 555 أمد م طاعتطه كنم تامع كص1 الاعترعتم صر 16 كه ,مااع رمم 
معاءع7<ء 15 غا ,لإلأمعسوعمهم00) .معاد علاتامعحمز علا 02 المع وعم 
معد لبق لعاسديع عط للقطاءى ع0 88١021031‏ كالرعاهم 1ه 'كترو زه عد أقطا 
.1110115 1211260أقنالطا عطا دز كاده تع لوز نزحا 


101 تمتاءع2016م 5ع010110 أتعدرععو م 11125 علطا نع متمعرولة 
15دتلهة اعت له تأدعنامز دذ ‏ .5ترمتاتاعتم1 إن كلرتا (أم أعمسلة 
2017696 ,1001 8 15 معط" .لعاسعاهم عا القطد وترعاتت عاد علاناريعتدرز 
نزنا اعأععامرم ع6 أمج [آقطة دمتأسع كا عط .قم متامعمي بجع1 101 
101 0ع اأطاتطم0جم 15 أمعادم 2 2ه دمقهازه[صيه لماع تع ممه 112 امعلو 
01 7مناء1016م عط ع0 ,تلةوم 2ه معلنه عتاطيام 01 5دمموعر 
عع تلنازع01 5210115 01 عهنمة25010 عطا 1ه ,طلاتمعط عه عكئا دقام ده لمستسة 
ر003تاع [تعتقتتاة زعتاناءعم هنعط 05136مع813 “عترم كمع عط 16 
لاللهتا(ءووءع 320 ,213215 ,5135تهقع201020-01 سقط تعطأه 5لودمتاتة 
1213[7 215ة[م 01 315 تمتتصة 01 13متاء 1200م عط 10 وعووعهمم [معتمه[متطا 
باتلتطتسعلهم ددمت لع لداعي عط مدلج 


أءء زأناى ع[طقامعاهم علا زه عتزمءة عطا 02 امعسعع دادع عط 

ل أعةتزتتنا أععتلل 2 1338 للقطد غمعسرععوم4 25ل عط علنا 103116 
1 نجعن 01 غ82 طاعتط دوعتاكسلمة لوعتاناءهةتسقطم 1610 عطا 
لإتقمد ,11185 ع201ع8 2 .5ع7ا1تتامه علتمماءلاء0 10 عع271ة1دممدرا 
8 لاله التقعع غ0 010 ,قتلس1 ععآئ[ ,وعتطسصسمء منتمم لع بعل 
ر63 11 النامء 8 لالجو أعناع0 تعطاه نط .كقنصل لتة عتتعتلعدر 16 ترمتافعا0ر 
عن رعامسدي ره .1زمتاءع )20م لعاتتسنا لعاصومع عنة ولمع تاماععه وتام 
أعونامعدا) ولقعتاناءءةتصنقام تأععامرم 01-1949 :1258 األاعلوم ‏ طمتام بورع 


معلا( 1116 م ركنا ع1 «رفرعررم جر امنتكعاله اا فته كمعتسعيى ,رممس[عه18 #«مدع8 (6) 


-رلاترم ست عير8 تجورو!! أ عدرفلآه”) 1[ ترمدلدك) كعلواك لعلادرلة علدلا حم 15م الت ةادرادرط ,0,413 
01-2[ .ترم نه لولدم الل #كررل عقاوملا 11 -1994 -كرماقاله 


6 


20 كتاعاةم 8 01 تتتدعا ,لع1أقجط أعع زاناة ع[أطهاص6غهم 10 امعرروعم 
.8 شتقمعءع11 بكدهذ انا تحدم 


:11263 امع زطناك علطماد )جد -1 


اعع ناو" 181 221011065 خدع ررعع رمث 111125 عطا له 27/1 علو نزتم 
عأطلةأتة:ة عم 51311 قاتتعاهم ,3 قسة 2 تأدرممع 2ه 01 كدمنكزتمرمر عطا 16 
(0 17105 211 تتا رؤوعء10 01 2000615م تاعطاعط8 رومهتامع خم[ بإدمة تر10 
تزعاة 1176ئاع1107 دل 1017لا لاع علتة تزغطا أهطا 0ع01710جم ,نوه 1وصطاءعا 
(0 4 طأرقتعة3م 10 امع زطاناة .دوناهع تاممة أمتطكدسلصة 2ه علاوجمء عرج لمح 
عأحاهاتقتحة عط للقطة كأضعاوج رعاعتاتخ دنطا 2ه 3 امه تعمهم ,65 علعنتيم 
0136 1116 ما كه «متلقتسستك15ل الامطات عأاهة هزد كتطعتد أدعغهم لصح 
816 كاع1200م عطاأعطة لقة نزع0[مصطععا 5ه 11410 عطا بممتاصع ترز إن 
.“”لععنلمرم بالهعه1 نده لعارمدرددز 


:1151 عا 10 وعاةاة تع طاتعدم 211 ده709151م دنطا 10 ع ستل تمععم 

:0 توو[وصطءعا زه 1610 ناته علساع مم [لهاى امعصععوم 

كأعكا! امعسععيوم وطلك11 عطا نإا 0ع01106رم كه أورععيع رب زاتطهامعاهم 

)أ 35 602 متصدته35 انتمطاتج عاطقاته2 عط القطة كتمعاهم ,صوتات00ج دز 

816 كأعنال0رم لعتمعلهم عطاعتاه 10 35 0صة ممتامعحمز ؤه ععهام عطا 
غ3516ج لدع10 عا صز العم هلمم ره لع1رمدرسز 


ع ع6 011 270(6مه 385 دعتأناوع1 77015103 ذلك ,عه دع تسر 
عا عاتنشترع از 6011181110 121156 دما ترع نلا علطا غهط) 'جاتلتطقاصعندم :م1 
7 تاعع 01م أمعتهم 101 عاتاتع تاء 15 تاعتطه ممتادع كمز عطا بكرمب رعدلاه م[ 
أء نطلا كدم رع جنا .“اعتمم عتتازوكطاه له عتمعطامهة مج كه عط ادجم 
)2 106 01 للقطة 10ج« عدا صذ معط ححرصة تحومص1 ره لعطوتاطانم عند 
1 ع1 .انمه له لعجا زه عذنوءعة 11125 عقصن كامعاهم 
[عاذ علانادع امل 02 اللعدع نوع عطا طاتجد لع [جزبامء بواعندمم ع الموج كن 
)ع0 111617 ععقاضة20 سة 01 كعتاسامه وستمماء بعل ععترمعل القداد 
إمتمماععء0 لإتتةطط 01 1255 عطلا صل .11115 01 ممتامعتامدية عط عرموعنا 
لامأ قاع 01 1015 3615م أصقتع م1 ءأنازوومم 725 از ,كع تطضلمء 
0 أتانا 202080 32 01 لعتاوتاطنام دممتامعنخطة عومط) .هع ,/وااع تدهم 
.اللهع10 مجومده! نر لع نادت اانار 


تعلصن 300اعم لقدده تاتكه هت 2 ؟اء1]5 ومدانة21 جتاتتناف للق أقط؟ دعل تحما 
عع مق لإشة 11181 عكتاودع 10 ممتكهدع تاطه قة كقط 4 زه 3 .2 ,1 اه تمفتقم 
+20 00 062100 1131 متسل ع0هت0 ععتاءة1م 300 كتمننة أتاوع؟ ,ؤكتج[ 115 ا 
عط ذه 5د20171510م عغطا طكت؟ توعمعاوتقممه 01 ععنوعل0 معووع1! 3 صد الناوعر 
ه" 25 5تملاسة عحدهد نز 0عطته015 15 قلط تتعصععروخ 11015 
01 2183 012لأعع انام بتع رمعم لقباءء اأعاصا «دنروعء0 “عكتهاء [51310511[1 

© عورويج زعع 


ءأاقاعة نص عط لصة كلعء5 لدتععمة عدا 01 «منتصومعع دا 
ه عأوءك 0) دعتاصلامء م صتمماعبع0-اقدء! غط) عصلعة1 5صعاامم 
للقناة ومع اسعغحم طاعدة أهطا قع10جمنرم 66/1 عاعتامج .عمد أهء زوه [ه دانع 
الاء مععيوم وطل1"1 عط 2ه قدمذوة<م0عم عط نارجه 0غ لأعدتسوعم عط أمر 
ل تتتلقع ا 19110160 21051 رألاء مستلقع [120:0118 10 لإمنتاقآء؟ عق0 طلا اترععجع 
01 #عمةسعاستقحة ده دم المتسوعة ده كأمعسعععة لهرعغولتاامسم لتة 
5 تم اقعتامة 01 عكقل عط رهظ كمقء:ز مع زه لمعم 2 :16 ,لمتاععامم 
عط نهد لمقعم قتط1 .65 علعتهة 01 1 طأمممعدتدم تعلصن لعمتاعل 
4 انام عستزواعع0-]35ع16 3 نإ اأوعبوعة 2 «ومجرند لعل نعلاع 
0 عستلاعه 0ل( .«متمسعاء أقط اجمععة 116155 20 [تعسيه0 عط أهطا 
النادلسقاة عط .كه تدمعت لهقصه20016 دده لعدومصطة صععط عتتهط كلتصطا 
و تتاصامء لعمواععل-أوع1 02 عمق عط هذ “جتماة لمق أمم د عكبرواء 
2 لمتعم أهددهقتكصهع لعده تأمعحد عطا متسل 


001 عستمواء 12 :د10 مصرعء درون -11 


01 تع فط صذ ركصمأووععممه ع1 أهد غ120 عذة عاتموع 

وء ماصنامه عستهاعتعل مأ لعمعلمع صدد دععنا عنتقط رولمتعم لقممناتكمقة 
وطلط1 عطا صتمز ها «تعطا ع8 2تتامعمء 320 أمطعا 10 امطعاة ده ١ل‏ 
عدم 2ه مهم عطا دده دتععرمء كبروتده الى عم عتعذل) ,الع لماعتم 
10 ومععهمه روزقجد عطل1 .وعلته وطل18 عط امعمعاصصة 6 كعتتاصنمن 
مت اصع سععرعم 118125 عطا مذ لعتواصدء عط نزقدد كوعتطصنمء ورسامماع عل 


,167 بم اه 114 ر4) 
.0ط (5) 


04 عتتوءءط 0011315 2ه كدمتتلئط معتمسروء لعمماعع0 أدمه [لز< جسم 
.1215 تتتعطا 01 اداع دريعع محكصز عرلا 


و اناوه تتأو أعتع0 بأهعسععمعم 5طل11 عط 10 عضتل تمععمة 
وو تملع ناناه متعطا 1ه ده تأمصتسدوج عا توداعل 10 لع اتتتعم مععة عجو 
ع0 210ه17 غ03 علا رمك ع تدع رمه تدعت( 10 01 27200عم 3 :ه10 
بآ لإتقناحةل تاه عع101 ماصز لعنتعاتء أت ستععرومخ (0810) هناد تصوع 0 
عا :2 5ء0110زم ااعسعععة 11155 عا 01 65/3 عأعنتتة ‏ .1995 
عذلا هذ وعتهاذ هع نا تتعمط عومطا 10 00تاعم ععقجع عمد عطا 1ه «متاهء تارمة 
بأع 72851 2 ماص لعصصةام-:جالمتدعء 2 دده ««متاق دده 1كدة 01 ذ5وعءمرم 
تهتنااعناتاة وله تعلصن عنج طعنطه لمم (اتتامضصمعءء عولتزعامء ممعم 
لدتعءم5 قتاءة1 قصة ستعاذترة (وتعدمم لقساءء العاصة تتغطا 01 ماعن 
تونحاءء اأعاتذ 01 «ملنه ادع تع أمدز للنة ,انمتا تومع2م عط صر وت اطامرم 
دده 0ع نتدودء 300قعم ععمعع 5تط1” .كدوناتابوء لمة 25د[ لزارعدمررر 
.0 1 3110ل 


65 انع تتاعع تعلخ 1255ظ11' عطا زه 65/4 عأعناتمة ,عه تع طاتنا؟ 
عط (إه[ء0 م1 أععاء لإقدد دعتمسرامء تعاسيعدد وستترماءمعل أوطا 
1[ ختقم 11325 01 ك5أجع)هم أ210000 نه ه12011515م عغطا 01 هلمن [ارررة 
100 عمعآ وتوعنز 806 01 6200م لهده66ز200 عه 101 ,ذ ومتاءعد 
تعدا ص عأطزو5هم 01م 15 بوه 1هتطاءع 01 35ع825 12 2م0نان1016م األعاوم 
و7512 عطا علطن 0عاهعتاطاه عتسفععط نزغطا عستا عطا غج تجرماتحع)ا 
أعء زناناة عت قأءع1ا200م لقمد ا اناعتقعة سه 5لدعتاتاععة تسقطاط .امع سععمم 
-/إ1[ةتطمعه 8 7د ه21 طتنه1متفط تدز 5ع للتمهسمع8 .متاررععيء قلطا 10 
عأعناتذ ددا 10760ئاع3 1201 35 ع715تعامع عع:1 أع12211 د منأصد لعدمقامر 
0 0ع1آممة عط 201 للقداة ددهتترععيد قلطا لعتتتادكة عرمأع معطا ,15 1[ .65/4 
.5 تتاأتدامء 01 نامرع ]25[ كلتلا 


1[ 13111337 28012 8 0ناتتهاد ,ل 0ع ععهاع 20011101131 1115 م اتتنالا 

570710 51201110 715165تامه 8تتأمه0[ء/ع0 ,2006 ,1 لإتقناطول أتأصتا 2000 
(«م-[تهحه) 11160 عط تإهدم 5مه0هء 11درمة أسعلدم لاعتاجد نز وتروعدر 
لقناعة عا ده 8510 صععط لج تغط ك1 كه لعأدع عا للج كدمتاقء تاحزمم 
0 6225111025 عاء[صتدمء 1ه :03 111256 ع1 أمط ,موصتلاتة 4ه عندل 
1 5]ذ[118 م تنتاع 1811 عنزوتااععع ندم دعل زتمرمر 70/9 عاعتضصة ,تعنومع3101 
5 عأعتاكةث ‏ .متاوععيء كنطا مسمتدتلتانا تدمصتامء عمتجماء عل عطا 


لإحناعنمن] عط سانل عكاناد غة عنعن كأوعنعانا كلتك لون مدعلا ]1 
أه وعنها5 لعلاملا غط) 25 تاأعنة ,دععاضنمك لعرماعوعط .دكا 
علد 8ه نقعقتطا لوعن امم مغ عدسمععء غمم لعسعاععم .ومتعسك 
نه دعتأصنامء عملم ماع ,عل 01 علبطتكلة عطا عجبمقطك مغ معلنه ما كمه لالد 
عنا وتنا 2 35لا لصنامظا تإدناعيصت] عط ,لزالمساعك .و5عندكا 5ك] ا 
عكلعة 0ش أمة كهل؟ اعتطد ممتتهادمظهمه عاطتودمم 8 عنمستصستاء نا 
عستم ماءيعل .7 قدمتنهه لعمماع برعل :دعتاعوم عمتددمممه عطغ ممع 
عن معءجطءط مدع عط ععلتصطا ما لعلن اعدمء مدر 1125 ع1 .كع تاصنم 
.وعناوواأ 155] ده 5برعأانا أرعمع]!] ال وكا 


طعتطر مغ عمتلممععة بلعطعوعء كه ومتاناهد عال0ام م 
امتاطواوء 6 لعتسعفههء عتتقط لضنمه تتمنصيمل] عط غه كتعاصرعدس 
عتع عنواتلاع مغ وعتامنهء وعمتمماءعل 25 كلممعم أهدهة أكمقة 
عذعطا 2ه عدها عط ععكة ,امومع ه00 .قمم0داماوعا 5ك1! 01 العماعموع 
عطا طاتيد بواجصسهه للسمط وعتطمنهء عهتمماءوعل ,كلمقعم لهممةاتفمه 
مما رزام02-0131م عط معمعععة ومل8] عط ص وعنلعءممم لمة كوان 
م لمعمواعل عط م أووءزانو غ6 القطى بوصنم ععتاسعد 
عطا يسناة هآ عاعماز )معسععيوة 5طل18 غطا نز لعدومصنا كدمتاعمدد 
عط نا ع0 كممتووععهمه عأموط عط عنعنم كلممعم لهقمم أكمقا 
طعتط امعسسعع روم ومل8؟1 فط عمنةساعدمهء هذ معتفسيرهء لممماع عل 
ع1 5ل1100عم عووط عذ لعادتاموعم وللبةووعوعية معء6 عنتقط غمه مامه 
:2 لعبباععة غ00 


باعلاع مط رعناع21 وعلطصيامء لعمماعيعل ممم معاد لإلواا 

ماعط نه ,عده1 مما عتة كلمنءم أقدمغتدصمن عوعنلا غوطا 
ع امو .سعوجده 105[ م 5وها فعنط ما غأبوع التحد «متتهامعسعامتها 
عمامماءعل مصأ لعتزداعل كا غمعمععموم وملع7 عدا 6ه ممكوعتاممة علا 


راكفا بعك بروج +براعع ررم أمنالعع|اعتلا إن ماما أمدمأممععان برعاءذا له( علد 

-285 ,ور مط أمدمقله دده 1 زه اوبسرول الأطمعسولاآ 2 .ولز 22 عدساملا نزلاااث؟! أاننة 
.301-303 بترم غه (1989) 307 

علا ورا ررو«عووءظ أمشععااعادظ زه كلف درول م1:01 بنماسمه7 عامط عل تعمل (3) 


برسارة) “217 ميلا روز ء| مك1 مم1 اممساشاءراة" «متتممنسمع0 مم1 لامكلا 


رع معام («رملئلات) هنك © معرعمع1 برط "”ترمغاماساون.1 وستامية ارعام دنا كل 4110 
.165-66 .ترم نه ز19296) لمم معدا ملل 


:11 هن0© عستجوء 22 10 عع للقط0 11125 عدا -1 


أو تلعصد بع نهج2ه5 تعاتتصوصمء 35 طاعدد تتعممم لدتذعع | اعامط 
مااعءزنانة عتج .عاء ....0آ1-جممكا رونل لمع قنععةددقلادر ,كاع لمم 
ع6 نا 1156 غصء ددعع متقصة سه تإعدجام لدناماق 10 عنل كطمم تاوتط 
05 0 ,50 0) وؤوع0[1ع26 باملكقتطلد 115[ 01 21011لانتاتيمت 
لله عتصساهمة معن[ زه وتعصره (215) قطونظ بواتعممعط لأوساءء|اعادا 
لح خدوككه تعدا 10 ه2001 صز بطع تمعوء1 ع تلأضعاءد ده دع نأل تعجر 
!2 عدن ع [حاهه تحور 


5 1994 02 لتنهظ] تتقنتوتدن] عطا 01 عوتعءللقطء أصوع سماد م 
لهمم كنط؟ .دعاهاة تءطسعد عط عوط 1215 101 د«متاءة201م عتباععة 10 ممع 
01 هه أمعص امس لسة حمتادره20 عط تأؤنمغطا لعطاذئارسرمععة مهم 
ترتتعم11:0 لقسءء [اعتصطا 2ه كأععمكة لعتداع!1 15920 2ه العمرعععم 
.علاعتطعة م1 نزقوء 201 5035 8081 تتلا تعمع10  )715125(.‏ كااونك 
علا معد ل[لهطة تدمع كنطا تجطج 0 25 0ع اتستطابرد تمع عنحورل كارع تارباوتم 
تقناع [اعانا .لصدهظا تتقتع دنآ عتا 10 دعتهاة تعطسعدم 11 01 كادع عادر 
عدا لعتتعدقة علاقط 70114 0عمماءمع06 علا هذ قارع دودمم بإارعممم 
38 غ8 300 ,تامتاءعامم 15115 لععتقطرع 042 كاكعدعط , نتسرمررمءء 
+0 11087 عط تراعط تتامتمتعه 11 1215 02 «متاءعام0م 101 ل<رعاوزد 
6 نامك 1718جزه0[ءع0 10 1301025 1211260أكود0تا عطا ده تزه [مدداءم1 
'إتتقتز 7( 0ع أمعععة دععط غ70 عتتقط ,لعتع 1019 ,كدم0يعءوو3 عوع(1 
1601 12115 810081 2 11:36 عصتن55ة تاعتطاتم د5عتمصنامء ع سنادرماعيعل 
120 116 مذ وتتاعهع ةمع مامء 12115 01 [مطادمء عذلا عتبععد [الوناد 
0م لق أناناً متنتط10 15 «متاعع01ام 12115 ,لاعلا تغط م1 .10ر0 
5ع أن تزتتلمء 200081- أ أنتدد عط 01 3ع70821157ع1م 16أو ز[وم 0020 عط 01 
1105 لق تايغة قم لعانعم 01 «دمتاععاميم عط ,عاترصسيوعي عرو] 
2 وععتجر قصل طوتط ص )ابدوة؟ الجاد 


11 4ذنه كاناع ةا[ لتعيرهر آمنلاء |لء11:آ ,تعلو« ععص2 ملق وامصمي حول مءى (1) 


الأطرعء 0نم[ [2 عتناهنا رأكاتلذم؟ل ترماروندرتا عن[1 د« كاده © وماك لع/زررلة :0/113 
.368-369 بترم 1ه (1988) 367-400 بترت 2 .ولا سوط اناده لله رع نار لزب هدمل 


أل ناكار أمع نامع متردرم 7[ عرلا جم اتمقعاوج [زرمامظ[ بكلادت.ط ,قل ووم 11 مس1 (2) 


عط1 4 .70 30 عسنام! ركعتماصدم0) كننمتمة[ إن عامط انعلوط معنا إن رمي 
حت 11111 ناكمل :1( تعن ]1 :833-837 .مع قه (1990) 833-3065 .رزج -عتواحرة أندرم 17ل 1ررعاترل 


250 كشعع دامماء بآ أمععع ]1 
سمقءء)20 عطا دز وععده1211) 
مكخطعت] جاع روط لقناءء1[ء)مه] 01 
لم و5ظل1 1 عط “تع لسن 
101 5121515 20ه مسناعءء 2 00) 
5 10671001118 


12 غه لعأدعمعتيم عدروط 
0 عع2ع رع 1تدهن) [26023 صن 11 
راع منتع صل عط ,عوط لمممعء س1 
لق عع سسرهن) عتدوساعع 11 
عع لع انتوص[ لجم 1120140 
01 ,31 0غ 29 :ج813 ,متددع 81:1 - 50112 


تع تلء تسمط1140 .11 [قلد 0 .دنآ 
هنآ لقنطع سدسهن) 01 “رمووعء 101 
روخ - نازو للملا متدلسمدء لم 
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